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< الرمد الأدس في الطريق »> 


ا 
0 "0 شو الول 1 لي المنصود ) تروط النظر (وقه مقأصد الارل)لى ١‏ 
مد يده ونقسيمه الى اقسامة الاولة (هو) أى الطردق (مأ عکن التوسل لم حح الظر 


فيه الى مطلرب ) اعتبر الامكان لان الطريق لا خرج عن كونه ريا دم التوصل إلى 
يكنيه امكانه وقيد النظر بالمسيح لان الفاسد لا يستلزم المطلوب فلا يمن أن توصل به 


ب 
اا ل شعو 1 وأراه لظ فیه مایم انر فى ثقسه والنظر فى أحواله 
| ليتتاول الفرد الذي يهاه اذ ١‏ نظر فى أحواله أوصل الى المطلرب کالما مثلا تأيه | 


( قوله اعتير الامكان ) أن أريد الامكان الخاص بكرن التعريف عنتما برأي الاشاع: 5 
ألامكان الجاء مع لاوجوب يشل جيع الذاهب الد كورة فيا سبق أ 
( قوله لان الناسد ال ) أي مادة أ و سورة لاستلزمه م عرفت فاو يقيد النظر الم تيح فان 
أريد به أل..وم خرجت الطرق بأسرها عن التعريف اذ لا سكن الاو متك يكن نظر فبا وان اقتصر 
على الاطلاق م يكن هناك ته على افتراق السديح والقاسد في ذلك : ظ 
| 


( لإبتلزم المللوب ) وان كان قد .نهى ااه قذلك أتناي لبى من حيث اله وسيلة أليه ' 
از قوله قابه السمي شلك ٣م‏ دأ لا ( رعابه و 21 فى النم وص قاماناطتة بكونالمواتوالارض 
| وما فهما أدلة 


سس سس د 


| (قوله المرسد الادس فى الملريق الذى مم فيه النظر ) قبل لم أخرهذا الرصد عن مباحث النظر 
وشعا مع أن النظم الطبيعى إمتضى تقديه لان البحث فيه عن المعلومات الى رقع النظر فما فهو كالبحث 
غن امادة بالنسبة الي ماسبق فى مباحث النظر وأجيب بان منهوم النظر مأخوذ فى منهوم الملريقالوسل 
فند توقف منهوم الطريق الموسل EAR‏ ل 
ان المعتمد محث المورة 

(قوله لان النامد لايستازم مكارت ]ل انج نون لورفا وود ان ا مادو ره 
0 وهو و اذزيداً 0 م وقد مي مابه ا 


(r) 


نی عندهم دللا وتناول اتا نورات التمددة مير مأخوذة مم تريب وحاثد 
بلزم مناوله ادات اذالم دوذ a‏ ریما وأطاق الطلرب ليتناول ااطلوب التموري 
| والتستديق ١‏ واا کان الادراك Lu‏ لسرا أو تصدما كتا الطارب) الاذرای الذى 
طا بالنظر 1 ١‏ نان كان ) الطاوب ( تهورا سم ا ارمه) الذي عكن ا :ظرفيه | ۱ 


1 ا ١‏ 
8 4 مدر 33 وان کان اللطلو ب ( ع دتا ا طر به دا لو 0 1 اد تام ار 


| اكور ( بعل الظني ) ال وسل الى الظر. ارما الوم ل الي ظن لطر (والقطي) | 
بل الى جزم والقطم كالءام اأرصل الى ألى! ودر العام ( وقد مخص) الدليل 
1 


0 وي الل امارة وقد مخص ) الدليل أيضا مم مم التخصيص الاول ( ٤ا‏ يكون) 
الاستدلال فيه من لللول) كاحي (عل الملة) كتمة 5 ون ةا ااانا 


جب 


ظ SS‏ واا أخنت مم الت في 
| ارح عنه أذ لا به كن وقوع النظر ہا 
وله وراک ازم الل ) أى حين م ال رف لاجل ا كررة لز م تناوله 


1 
| 
ةد مات إذا ١‏ تخد مح ألرتب متهر قه 25 8 مر تة و قه اشا رال أن تناوله للمقدمات المذ كو 


3 ر وأجب ذم أن سولوا ان الدا دل عتدنا هو اأفرد والقدمات لدت ت يدلبل عدا ولا متاحه 


| الاسللاح حلاف تناوله للام ورات فاه واجب كيلا لزم ا خروج المرف مطاا ومن لم هم فم ر قوله 
او ن اذأريد بالنظر فده اشر فى تفه والنظر فى أحواله فوع بیان ل اودر فى سارل 
القدمات ما ما وكم 


ا 21 وله لتناول 49 لعى لوم برد ادنار فيه م لم اننظ رق شة والننارى ا الدوان سیل النظار 


| فى تنه خر ج الة رد مع ابه قال النظر فى أحوال خر جامرف مطاتا أذ لا بتع 
ا ف لوال فلايد ۾ ن التعمم 

| ( قوله برهانا ا أى الوب الي ان أي ابوت يسمى بذلك لاله بفيد بوت الحكم في امارج 
| وأما علته ماذا فلا ٠‏ 

١‏ ( قوله تمليلا ) أى بيا لمل اسلمكم ولذ! يسمى برها ايا أى ملو الي لم الدال على المابة 


| 0 ی“ جر 
“تت ممم 1م121 12421211 14131327232525252531223312539232241 ة اس سُ ُ پي ي 


(قوله وحيائذ يلزم تناوله) أي سين أراد د بالنظر فيه ماذكر قال هذا لبس اعتراش بل محتيق 
الرام وتوشيح ااقام 0 تيبر الاسلوب حيث م يقل ويول أيطا القدمات الع کا نال وبتناول 
أيسَا التسورات اعاء الى بعد ذبك التناول وكآن الى فى ذلك أن كون المقدمات الغير الرتبة طريقاً 
| خلاف التعارف يخْلاف الام ورات التعددة غير مأخوذة مع تريب فان الترتيب فيها ليس جزءا موري 


حلاف الة دمات 


CE) 


( ويي عكسه) وهوما يستدل فيه من الملة على الماول (تمليلا) وبرهانا ليا فو القصد 
الثاني » امرف تحب معرقته ( قبل ) معرفة (المرف) لان ممرقنه طريق الى معرقته 
وسبب لا فلا يد أن تتقدمر| (فيكون غيره) اذلو كان عينه زم ک ون الشى؟ مه_لوما قبل 
أن يكون معلرما (و) ) يكون أيضا ( أجل منه ) اذ لوساواه في الجلاء أوكان أخق منه لم يكن 
نها تل فلا يعرف ) هذا تفريم على کونه أجلى أى لا يبرق الني es‏ 
به ) فاه لا يكون أجل منه سواء توقف معرقته على معرقته ( رة ) واحدة ولس ذورا 
مرا كةولك الشمس ک وکې مهاري والهار زمان کون الشمس طالمة (أو] كثر ) 
ودي دورا مضمراً كقولك المركة خروج النئاء نالقوة الى الفمل باتذرج والتدريج 
ونوع الى فى زمان والإمان متقدار ارک ( ولا بد) اشارة الى شرط آخر للىەرف أي 
لايد من ( أن يساويه فى السوم واتاموص ليحصل) به به ( القيز ز اذ لولاه) أى لو لا كونه 
مساوا (لدخل فيه غير المرف ) عل :دير كونه أعر مطاتا أو من وجه ( ذل يكن ماذنا) 
من دخول غير امرف فيه (و) لا ( معاردا ) وهو أن يكون بحيث كل ما صدق على ئی 
مدق عليه لأمرف أيعَاً (أو خرج عنه دض افراده) على تق دير كونه أخص اما مالقا 
أو من وجه (ذلم يكن جاسما) یع افراد المرف (و)لا (کا) وهو أن يكون نحيث 
يمدق على كلما صدق عله امرف وا عه اشتراط الساواة فى التق ما ذهت اليه 


E 


( قوله قبل معرفة المرف ) قبلبة زمانية وذانية وكوله طريا الها نبت القبلية الزمانية وكوله 
سسا ها كت القلية الذاية 

( قوله قيكون غيرء ) ولو بالاعتبار 

( قولهلم يكن مملوما قبله ) قان الماوي للثى' في الجلاء يكون في عة والا خنى مده 

( قوله فلا يعرف ) بالتعديدوالثاني بالتخفيف 

( قوله ولا مطردا وهو أن کون 6 لمدق مضه وهو أن بعش ماسدق المعرف عليه لبس 
يمدق عليه المعرف محتيقا للعدوم 

( قوله ولا منعكا وهو أن يكون ا ) لمدق نتينه وعو يش يعض مايسد عليه العرق سادق 
مل لوف عزنا ن 


CECE MO الح بع اعت‎ CC 


00 


التأخرون اذ حينئذ حمل اله النام يث ناز جيم افراد امعرف عن جيم ماعداها 
ولا بلس ثى' مها بذيرعا وأما التقدمون ةد قالوا الرر م منه نام عل بز لارسوم عن كل 
ما بناره ومنه نأاقص حه عر ن نض ما يثابره وصرحوا أن المساواة * شرط أودة اسم 
كلا كاول مالبين من آلر روم ولا خاو تما هو سنه وچ وزو از سے بألاعم رالاخص 
واند ذلك بأن المعرف لا بد أن قي انز عن بعض الاغبار فان مالا غيد يز الثئ' عن 


ا ثبب ا 


gi ENI RTT)‏ تعب" تعب تاه rt‏ عاط اتح انطو د جه ل Saige‏ نجي سات و ا 


(قوله فقد ارا الرسم ال ) يشا بالتمرف الاخس لاء لیس داخلا فى التام لاله لايغيد 2 


u 


ديع افراد اا مرف ولالى الناقض لابه عد الععزءن كل ماعداء الا 0 يقال أنهذ كر بعش أقام الناقى 
ووك مه کا يشير أأيه 33 عله ومنه أو بعال تمر نف ااناقص عا عيز عن لض ما عداء تعر ٠ف‏ الا خصس 
وذلك جار عند ا1دتدمين ولا يذق أن كلا من التوجبين خلاق ما بقنضيه القام لاله فى مقام بيان أفسام 
کک وغابة ما ال إن التعريف بالاخص لا كان غالا عن شمول بەش افراد المرسوم ) يد 

مزه باعشار ذلك البدش ا عدا ذلك البء شمن حيث انه ما عداه وان ار : كيزء عن ن ذات كل ماعداء 

: قول هکل يتناول الخ ) كالتمريف بالاعم‎ ٠ 

( قوله Ey,‏ فى المخاح أخليت ت اللكان وجدته اليا أى لا بوج د الرسم خالا 
عن و د هو فى الر سوم ,کالتعر نف بالاخصس 

( قوله لابد آن فيد الخ ) کا ضيه تعر يفهم لاء رف با يستلزم معر فته بەر فق فان المعرفة نى ا 
اليز في الله ش 


(فوله ونه ناقص يزه عن بعس مايغايره) فان فلت يرد عليه التعريف بالاخص لاله تافص مع 
انه ير المرسوم عن حميع مايغايرء لاعن العش فط هو المراد بقربنة المقابلة قلت الكلام للمتقدمين || 
5ك م مجوزون التعرنف بالاخص فلا ورود | ا ذكر اذغاية مالزم أن قوله يزه عن يعض بيرم | 
کول في موشم التعريف #ناقس اخس ته وهذا اللازم منرم عندهم فمل فاه ديق على أن قو 
عمزء الخ سنة لاناقس وقوله منه ومنه يدل على عدم أزادة اش فاا شر ف وجرد اق يبز عن" ک٣‏ 
مايغاير المرسوم غابة NAE A‏ من تام غير جمد أ 
وعدم الجودة لايناقيخ القام بالل#نى المراد هنا وهو الق غن كل مغاير لكن قوله بمد هذا فالساواة || 
شرط انمعرف التام بأباه وقد يقال يحتمل على بعد أن يراد المغابرة بحسب الافراد والاخس بغار اعم | 
يحب الاقراد لان افراد الاعم كل واقراد الاخصن بسش والبمش غير انكل فالمميز الاخص اغا ا 
بعش الغاير الذى هو عبارة عن الاعم وذلك البءش هو مايغابرالاخص العرف مثلا لاعن يعض ا خر 
وهو هذا الاخص غه وقيه لظر أذ لاتستتيم التابنة حيائذ فان الرمم التام ينا عير عن بعش ااغاير 
بهذا الى فتأمل 
(قوله وأيد ذلك الخ) اشارة الى ان التعريف با يعم الثى' بيد تصوره بوجه ماقال الشارح فى 


س ہہ ل ب صما ممص ج م ای س وص سدح د ہے سے ہہس عص رر 5 


ا س ا ی 


عي لصفي ق 


(1) 


غيره مبلا م يكن سبا لم وره وأما بز عن جميعها فليس شرطا له لان التسورات 
الكتسبة کا قد کون نوجه خاص باعي* اما ذاتى أو عرسي كذلك قد تکون بوجه 


عام ذاتي أو عرضى فيسمس أن كو نكاسب كل ممما ممرفا فالساواة شرط لاءرف 
| ل عسات رسا وعلى اتقذر ن يان د كر يه عام 1 
| ( قول فجي ! إن e‏ ا تولم المنعاق عبار عن وع اء راقن الأكتاب ٠‏ 

ا (قوله ولا بد 4ه من کہ خم ز ماو ال اا برأ له بالذات ک فى التمر اک أو لاعت ارک 


دون غيره حد! كان أو رس - ( ولا مد فيه) اى ف العرف (ء E‏ إنان | 


0 عات ا ن حیٹ کو له 6 ا 

0 وله قان کان الخ ) واذا اجتم مزان لي وسا أ کل ن الد وهو خارج عن 
التسين لان القع اا دار احد وادخاله فى القسم الات بأن يراد من لاقم الاول ان كان اللميز ذائياً 
ققط غير يح َ صر الم الاي في الرسم التام اا رك من الجنس التريب والخاسة والرسم 
الناقص التقسم إلى ما بكون بالخاسة وحدها او بالخاسة واطئس البعيد أو العرش العام والر-م الا كل 
لس شيا مهما 


لا قق الا بإرادة «تعاقة خم وص المطلوب وهاه الارادة موقوفة على تصورء بوجه.تاز عن ميم 
ماعداء والتوفيق بين كلاميه مشكل لان التغويف من قبي الطلب فبلزم أن يمتاز الطلوب التدوري 
قل التعريف عن جيم ماعداء ومن لم يعرف بعد أن المثلك من الاشكال ااضاءة كيف يقال انتم ور 
الثلك بوجه يمتازعن جيم ماعداء ولاشك أن التعريف ءل الوجه الذى-وراتا يتأتى إلنسبة لي من م 
|| ان الدائرة لست عضلمة وعم أن شکار من الاشكال ؛ قال له المثلث ولم يعرف أنه غير الدائرةأوغينها أو 
E‏ غيرها وطلب أن يمور وجه موص عتأز به عا ولاشلك ابه ر الا ١‏ تسوره 
بوجه يمتاز غن جيم ماعداء ٠‏ فابتأمل 3 
(فوله ولا يدفيه من مز ) ملاهر العبارة يشعر بازوم جزئية ايز مع جواز التعريف بالفردوغلى 
| تقدير وجو بكونه م کا لا بازم أن يكون المبز الىاويجزءا له بل يجوز أن يحل القييز النام من 
اع كافى تمرف اللحقاش بالطائر الولودفتیل ماد كرء يناه على الاعم الاغاب وقيلالمرادفيشأن المعرف 
(قوله فان کان ذاتیا سمی حدا) أى ان کان المميز ذاتبا فقط فالر كب من حي م الذاتيات والم ريات 
مندرج فى قوله والا تی رمما على ماصرحوا به من انه رسم ام لکنه أ کن من الد الام 


أ 
| 
1 حوائ ى الطالم تأ تادا نه الا ری اا ن اذا أشتيه إلدائرة ملا ا 0 ره 32 با فقيل اله 8 مطلمع 
0 عتازيه عا ويه بحت لالہ ذكر فى حوائی شرح ا أن العلل 0 


(¥) 


الذاني ااشترك بنه وبين غيرة السمى بالمنس القربب قتا ) اما حد ام م کب من 
الجنس والفصل القرسين واما رسم نام مركب من الخاصة والمنسالقريب ( والا قناقص) 


اما حد تأقص سواء کان بالفمل وحده وع الاس البميد أو امرض اام عند من جوز 


5 فى الد واء ادم ناه س سوا أ كل بالخاصة وحم ها أو 0 اخس اليد ا الهر ص 
| المأم عند مره ن “وز أخذه ف الرسم (والركب) اذالم ! !٣ن‏ خاي امور( )جز :ايه 
2 8 ناما ونائمأ دول ن السيط 1( فاه لا کي عع ل بده د يه دز له ( نان 1 ما 


ع عهما) 


أذ جص صم سم سه او ا واي ا 


عن الركب والبسيط (غيرهيا) ولا يكون ذلك الثير بديهى التصرر (حد مبما والا ذلا) 
حد بهما افلم شا چا کی ( وكل ) مور( کی کی أو سط (له خامبة) 
ا لازمة (ينة) حيثيكون تصورها مستازيأ لتصوره (يرسم وال ) أى وانلم تكن 
له خامية كذلك ( فلا) برسم ( نان كان) ذلك الكسبي الذى 4 تلاك اتطامة (کاامکن 
۰ بتر کیب جاسه القريب مع خاصته ( والا نانانص وهبنا توعان اران من 
التمريف الاول ) التعريف ( بالتال) سواء كان جز يا للممر ف كةولك الاسم مكزيد 0 


ا 


e oo TT والمركب ألع) بيان 1ا تحد وما‎ di) 

( قوله والا ذلا غد ما ] أى لا تمان فى الحد فلا يردان جوع الله زان الناطق لم بشم جره 
انى مع أنه مد به الانان 

ال روا اااي ا به ومالا رم به | 
أ ( قوله خاسة ] ليكون ما شاملة ليع افراده أيكرنامما لازمة أى فى الذدن ‏ بانة الازوم ايسدق 


(قوله أو العرض العام عند من ور أخذه فى الحد) المركب من الفصل القريب والعرض العام رسم 
افص على ماب تقاد ا المطالع وحد ناقص على ماذكرء الشارح هبت وهو الموافق سا صرح به 
الرازي فى شرح الطالع حت أ بال كلام ممتقة بان الفصل وحده اذا أفاد الفبز الحدي فوو مع شئ 
اخراول: بذلك نعم فكلامه يحث ظاهر وهو اله لو مح مادکره a‏ الیک رجیم 
الذائيات والعرشيات ا رسم تام وقيل المركي من الل القريب 
والمرض العام رم تام 

(فوله اذ ل بقعا جزكا لنى) فيه مناقعة لان مجموع الليوان الاق إسدق عليه أله مكب لم يقع 
جزْءا لئ مع انه يحد به الانسان الا أن يمال الترَكب بعم الركب هن ع أجزائه 
(فوله كتولك الاسم كزيد) اللشيه هوالماهية الكلبة الاسم والمعبه به هو زيد ووجه الشبه حو 
الممانى العتير فى الماحية من الاستتلال وعدم الاقئرآن نالا مان 


ا 


CA) 

علبة) لت ب يعن ذلك ا وبين الال (فان (if‏ تلك المشامبة و 2 
|أخاصة) لذلك المرف (فيكون) اعرف مهأ زد سا اقا( دأخلا ف الاننا م الاريعة 
ْ لكوي سرف (وا) ای د وان : تاك ا ثامة مەل للتمير 9 لصاح ّم رف ) ) ا 
فلاس التمريت بالمذال سما اعلى EE‏ وا كان اسةناس المقول القاءسرة الام د أ كترشاعا 
ف عغاطات المت بن التعرششات هأ (والثالى امرف اللفعنى وشو أن لا کون اللةتل 
واضح الدلالة ) على مى ( فيفسر بلفظ ارضح دلالة) على ذلك المنى كةولك الأضنفر 
الاد ولس ها درشأ حقيقاأ براد 2 افادة لصور عر حاصل اعا المراد امین م وصح ظ 


۳ 
ف| 
7 
| 


Pt‏ سي د سي اماس سس سبحا 


( عبد المسكم ( 


الانتقال ما اله 
[ قوله تعريف بالمشابية ] أى با به المشامة قان تعريف الام يزيد تعريف بكوله متلا بالفهومية 
غير مقترن بأحد الازمنة وكذا سكم بالتور تەر ف بكوته مو جا للانكداف وقس على ذلك 
[ قوله ولا كان استتناس للد وهم انه لما كان قى الحقيقة تعر ينابالشابهة فلم ارتكبوا التسامح 
وفوا الال ووه الانتاس کړن الجر سات.أول المدركات 
[ قوله ولس هذا تمر يفا حتية.ا الخ ] اذ التغريف الةیتی ما يكون تصوره سيبا لامور شی آخر 
ولا يكن في التدريف اللنئلي الغايرة الا من حيث الافظ لا يحقق هبنا تموران متغايران بلذات أو 
| الاعتبار فضلا عن كون أحدهما سيا للا خر وما قبل من أن المقبوم من حيث اله مندلول .اللا الاول 
مغاير لنفه من -حيث اله مدلول الانظ الئاق فبالطثية اثثاثية سيب وبالحمثية الاولي مبب ففيه أن المغاد 
من التعرريف اللنظى احضار ذات متهوم انظ الاو ل يتوسط اللنظا الاتى لا أحدضاره متيدا يكونه 
مداول اللنظا الاول بتوسط احضاره مقيدا يكوه مداول اللنظ انى 
( قول انما اللراد ا ) اذ معنى قولنا المشتفر الاسدان ما وشع له الغضتفز هو ماوشع له الاسد 
ٍ فالستفاد مته تمبين ماوشع له لظ المشتفر والعل بوشعه له وفيه ود على المتق.التنتازاقى حيث ذحب 
الى أن اعرف للنظي من الطالب التسوربة وقال فى شرح الشرح الحد للفظئ عند الحتتين حو أن 
أ عمدبان ما تعقله الواضع فوضع الاسم بازأءه سواء كان بلفظ منادف أو باللوازم أو بالذايات وبهذا 
عرف الحد الاسمي في النلوح عل اللنظى والاسمى مترادفين وقال الشارح في حوائي العهدى وانها 
أتى عليه مس عدم التدرب بالمناعة وقلة الندبر فى مقاصد القوم والاغترار جرد اطلاقهم: الاسمى فى 
مقام الةظى وتال اغةق الدوانى وأنت خبير باه اذا كان افرش معرفة حال الانظ اله موضوع ذلك 


(42 


هنظ انضفر من بين سائر الماى لتقت اليه ويل أنه موشوع بازاله فا له الى | 
االتسديتق وهو طرقة أهل اللنة وخارج عن اعرف التي وأقسامه الاريمة الى ذ كرت 
وحقه أن يكون بألفاظ مغردة مرادفة فان لم بوجد ذ کر م ےکی .تمد به تم ین الممنى 
|إلاتقسيله واعم | أن التعريف اقيق الذى تقصد به حصيل ما ليس تحاصل من‌اكم ورات 
قم الى تسمين أحدها مأ قد به امور مفو ءات غير مع_لومة الوحود فى اغارج 
وتسحي لم رقا سب الاسم | اذا علم مثلا مقروم المنس اجالا وأريد وره ا 


ب 


( عيد الحم ) 


- | 


5 


ن عا لوا خارسا : عن طالب الامو رية وأما اذاكان الغرض مته تم ورمُدني اللفظ أياحضاره 
لس كذك اذا قلنا المضتفر موجود فل يهم الامع من الغطتةر ممنى قتترتاء الاد لحمل له 
| تمور معناء فذلك من الطالب التمورية انتهي وفيه أن هذا التفير لاحضار سورة حاسلة ليحك عايه 
بعوجود ولس كل مايفيد احضار سورة حاسلة مرها نظا والا لكان جيم الالقاظ المعلومة أوضاءبا 
تعر سات لفظة لكونها منيدة !<ضار صورة حاسلة بل هو ما نفد احضار سورة -اسلة ولمل مته بان 
| اللفظ موضوع بازائا كةولنا الغتقر الاد على انه برد على قوله فنسرنا بالاسد ليحسل معتاء اله أن 


س جسم 1 سے دمن سے ست کہ سے س 


الم س 


| راد بان التقسير تید حصول اله تی ابتداء فمتوع وان أراد به آله يفيده بتوسط اقادته الملم ا 
ا اق تجن عر لحي امور قر ار وحصول العني سشّعه فتدبر 

( قوله فا له الي التمديق ) أى الم ديق باوضم فهو بالقيقة و عل المركية وان كان 
بأل عنه با نظرا الي استلز امه لا-دضار العنى بعد العم بالرضع فيقال ما الغذتقر فاندفع ما قاله الحةق 
الدواتى من أن تعليلهم لتقسدم مطلي ما الا-مية على جيع الطالب بأله مالم بذهم معني الذظ مم يكن 
التصديق يوجوده ولا طالب <تيقته ولا التصديق بهليته المركبة انما جم اذاكان التعرريف اللفظي داخلا 
| فى مطلب ما قيكون من المطالب التسو رية لان اقدله معت اللذظ بالتببم كاف لدخوله في مطلب ما ولا 
| بتوتف على كوله من مطالبه خقيقة 

( قوله وهو طريمّة أهل الفة وخارج ا ) قال الشارح فى حوائى المشدي وقد أشار بش 
الحتقين الى الفرق وان أحده بناسب المباحث اللغوية وال خر العامية وكتب فى اشية الحوائى هو 
الحتق العلوسى حيث شرح كلام الرئيس قد يطلب با ماهية ذات اني وقد يطلب ماهية مقووم الاسم 
التممل أا م بقل مفهوم الاسم لان الدؤال بذلك يمير لغويا بل هو ألائل ءن مب لى مادل عليه 
| الاسم احلا 
أ [ قوه وحته أن بكون ا ] اذ سد به تسيل المى بل أحضارء امل بالوضع وهي كافية ذلك 

( قوله غير معلومة الوجود ا ) سواه كانت موجودة أولا 
ا 


aia Tan 


)1۰( 
فان حصل نفس مومه يأجزائمكان ذلك حدا له امیا وان د کر فى تمريفه عوارضه کان 
ذلك رسماله امیا والثاتى ما مسد به تم ور حقالق موجودة ولسم أمرفا حب القةة 
اما حدا أو رسما وكلا هذين القسمين لا به عليه منم لان انم ديلهما عنزلة نقاش بنش 


لك فى ذهنك صورة مفروم أو موجود فاه اذا قال مثلا الانسان حيوان ناطق لم مد | 


به أن يحكم على E‏ تشعو اناا رالا عنصيو عورا UE‏ 
لاتمديق لا التمسور بل أراد بذ کر الانان أن وجه ذهنك الى ما ع قنه بوجه ما 3 
و نوجه أ کل فلاس بين الد والحدود حكم حي عنم فلا ل م 3 شال 
لا ذل أن الانسان .وان ناطق قان ذلك جرى ري أن قال للكانب e‏ تاتك 
لم لصح 9 شال لال أن هذا حد للانان أوأن الموان ا وان ا الناطق فصل له 


الي غير ذلاك فان هذه الدعاوى صادرة عه صّمنأ وا بلة إكو اانة لو A‏ لك ااا زا جنك هُأذا ارڈ و صمتب حدأ ف 1 


0 تعرينًا بحسب الا 5 e yT E‏ ف 

س الاس كالوجود والامكان رالوجوب بكون ها تعريغات أسمية فقط لكر ن لاشبة فى أن لما حقائق 
|| ني تنس الامى وألقائلبا جوز أن مُكون موشوعة بازامما وأن تُكون بوجو زاء اوأزمبا رق لى 
ْ تعريفات مسب الاسم وب الترقة اباحدودا, أو روما كاطقائق اا َالمُواب ب عدم التخصيس 
اللوجودات الخارجية وان يراد باوجوه في الخارج الوجود فى نفس الامي ويه صرح الحقق التفتازاني 


في التلويج 


|| (قوله كان ذلك حداً له اسميا) والطاب له ما الشارحة للام کا صرحوا به وصرح الشارح سا 
]| ى حوائي المطالم قالقول بان مطلب ماالعارحة للاسم مقدم نطريق الوجوب علي للب هل البسيطة الطالبة 
|| لاوجو د کا زعمه في جواء شى المطالع وغيرء محل محث اذ قد عرفت أن للطلوب يا الشارحة للاسع بحب 

اسطلاحهم تام مغهوم الاسم وقد صرح به فى تلك الوا شي ينا وااك يباب باد الام حب الاسم 
| ولاشية فى أن التمديق بالوجرد لابتوتف عليه ولو قبل الراد إعطلب ماالشارحسة أعم من معناء 
0 الاسمللاحى لايم أينا اذ لاك فى أن العللوب يما الشارحة نوع خصوص مفهوم الاسم ويجوز أن يعم 
أن لهذا الافظ مقووما وقبل أن يتصورذلك المفهوم بوجه مخصوص سأل عن وجوده ثم يمد العم بوجوده 


لأصور بوجه مخصوص 


2151 


المقائق لأوجودة وكان خرط الةتاد دونه وان سبل في المنبومات الاعتيارية وكذا جه : 
هذا منقوض بالل بالواحبات وااتسيلات تان سل احاد وحود الل المتعلق مما قا 
ظ اعترق طلان حده وفساد تشه والا فلا ونأل بدا ذا عار ا الاعلقاد القنشى | 
ظ المدن بل كل مېا مفووم على حدة أما !ذا قل الانسان حيوان ناطق و أريد أن هذا 
مدلوله لنة أو اممطلاسا كان هذا تمرينا لنظيا وحكنا تابلا للمثم الذى يدفم عجرد تمل | 
أو وجه استتمال (ثم انه تدم في التمريف الاعم ) لكونه أظبر عند المقل فتتدعه أولى أ 


( قو له وان سبل فى النبومات الاعتبارية ) أى الامور الكائنة مسب اعتبان العتل كالمنرومات || 
الاسللاحة وأما فى الأ مزر الاعتبارية الكائتة حب نفس الام فسعب أيضا: كالمقائق الوجودة |أ. 


فن الخارج 


( قوله فان سل المد الثاني ) أي حديته وكذا قوله بعلل حده وقوله والا فلا 

( قوله اذلا أتحاد ال1) دليل لتوله بطل حده أى لا اتحاد بين الغبومين حى يمال أنكلا الحدين 
واحد من حيث القبوم فلا يلزم من حديتهما تعد الماهية لشي" واحد بل.-كل مهما مفهوم على دة 
فلا يمكن کو ہما حدين اذام حدية الثانى بطل حدية الاول وفى بض النسع اذ لا تعائد بين ال 
کون دليلا لما بغ من قوله بطل حدء أي لا يبطل کوله تعرينا اذ لا تمائد بين مقبوعي الحدين فى 
السدق بل ببثهما مغايرة فى المنهوم فيجوز أن يكون أحدها حدا والآخر را أوكلاه) رسا 

( قوله أولى) فتأغير الجنى في امد الام لا مل اينه انما الل به عدم ركوب أحده )ابلا خر 


ص 


(قوله وكان خرط التناد دونه ) القتاد شجر له شوك سعب وارط سوق اليد من أعلاء الىأستله 
ليندفع به شوه وقوطم خرط التناد دونه مثل فى الاس الاشق ومني دونه أن ءذا ارط أدق منه في 
الشقة أو اله فبيله وهو تحذوف به لامكن الوسول اليه يدون هذا ارط 

(قولهوكذا غه على الىد النقش والمعارنة) أى ماهو شه بهماباعتبار الدعاوى الشمنية والا 
فالاسطلاحيان آعا جر بان بعد أقامة الدل لعل الطلوب 

(قوله قان سل الد اثالى الخ ) أي انسل حديته بطل حده اذلایکون لئ واحد حدان وان لم 
بم يبعال حده بمجرد صدق المفووم الثاقي اذ لاتنائد بين نس مفمومى الحدين المذ كورين انهاالتعائد 
بين حديهما فنجوز أن يكون سدق أحدهما بطريق الحدية و«صدق الآ خر مدقا عرشيا 


( قوله التق والعارشة ) أى ما هو شه ہما لاما مختمان بالدايل 


C(1) 


ولان الاخص اید له خمص ااه ذكان تدعه عليه أب وما شال من أنه واجب فى 
المد اتام عمل زئ الموری < حتی اذا آخر الجنس فيه كان حدا نأقصا فلس شی اذ 
لس لأحد النام 10 خارج اا ألاه.ة لانحدرة ف اماس والفصل ( ( ومحترز) فيه 
(دن الالفاظ انرب مة الوحشية ) الى لاشم م السامع ممنامافیستاج الى برها قتطولالمانة 
وذلك ما تان بالقياس الى ألاممين أن ام طلاعات كل ل قوم مشهورة عند أريابا غرسة 
عند غيرهم (وعن الشترك والمعاز بلا قرسة ) ظاهية فيتردد السام NEE‏ 
بين الوه وغيره و ادر ذهنه فى الحاز الى غيره ( وباعلة فمن كل لفط غسير ظاهس 


رم وص جب سح دعسا محص ا رحد 


( قول أب ] ليكون التخميس بعد التعسم 
[ كوله فتطول للافة ) فبه أشارة الى م في افادة المراد 
( قوله بلا فرينة للاهرة ] بأن لا تكون قريئة أولا تتكون ظاعرة 


( قوله وشادر داق امار الى غير ) قبه أشارة الى أن ا لجار ارد من امشترك ونه مرج ف 
اراي اللطالم من أن العرك أردة ب الجاز فامله النظر الى الاسته ال فان استعمال المكترك واناز 
بلا قرينة غير حائز ومع ذلك أستعما ستعمال المشترك أقل من | الجاز 


(قوله اذ لبس امد التام جزه خارج ال) قال الاستاذ التق في شرح المظالم اختلف أهل الذن 
| فيأن الميثة الاجماعية جزء للحد التام أملا فالبعض على انه جزه حى لوقدم التشتبل على لاس لكان 
حداً ناقماً وقال الشريف وهذا لس بثىء واطق انه لاجزء له غير الجنس والةمل لكتدلا بدالمطابمته 
|| لذت من اجماعهما وما يكون تابما اذك ا 5 وهنا الكلاملى غاية اليمد اذ 
لاشمة فى أن جبيع أجزاء النىة غه ولا يع انفكاك اذى عن نة حت لوا ا 
الجن والنمل لازم أن تق الد ش 
عل كل وجه غتقان وتكون الماءية مملومة بالكنه والا لنخلف اى“ عن نفه ولازمة عنه أله ىكلامه 
| (قوله ويمترزعن الالقاظ الغرنة الوحعبة وعن‌المحترك والجاز بلا قربئة) ذكر الشارح ينجواثى 
1 شرح الختصر أن هذ الثلاثة رة فى الرداءة فان الالفاظ المشتركة أرده من الغريبة اذ لاخ من:الالفاظ 
ا الغريبة تى فبستاج الى تفسيرها فتطلول المافة وأيضًا الغراية مختلف يمسب قوم وقوم وفى:الالذاظ 
الشركة بلا قربنة. معينة لاخد ممانيها يتردد السامع بين المقسود وغيره فلا يفهمالتصود بل ريا يفم غبره 
والالفاظ الجازية أرده من الشتركة اذ الجازية بلا قرينة صارفة عن المعتى القبتى ظاهرة في غير المقصود 
فلايغهم القمو دبل يتبادر التبم الى ير المقصود وبع اهل وذ كر في حواثى اللطالم أن الالناظالشتركة 
أرده من الجازية والجازية أرده من الغريبة الوحشية وبين كلاميه مخالفة ظلاهرة لاشّال عند عدم صرف 
القريئة عن اسلقيقة فالجاز أرده من العترك م ذكر في حوائى شرح الختمر ؤعند السرفوعدمتين 


(1۳) 


ظ الدلالة على الةم ود ) وذلك لاله نصدد الاظبار والتوضيح فلا بد من ظبور الدلالة 
7 للتتمسد الثالت » الاستدلال اما بالكلى ) كاليوان مثلا (على المزي ) كالانسان انه 
يبدل حال الاول على سال الثانى ( وهو ) أى ما يستدل فيه محال الكلى على حال الجزنى 
(القياى وعرف بأ قول) أى م كب اما مءوع وهو جنس للقياس المسموع واما 
ممقول وهو جنس لاقياس امقول وان احتيج الى فول ( ملف ) لامك إذ' الت قول من 
قذايا تادر منه أنه بعش مأ فصرح بأنه مؤاف ( من قضايا ) وأراد ها ما فوق الواحدة 


(متى سلات) تلك النايا سواء كانت مسادة فى نفس الام أولا (ازم عنه) أى عن ذلك 


( قوله الاستدلال ا ) وهذا الجر اتراي على رأي من برعل الفرد دلبلا وحاسشال العلا 
آله ان كان المعلوم نبوت حال الكلي أو انتفاؤه عنه من حيث انه كلى مع قطع النظر عن نحةةه: فى جز لي 
مخسوص ثم اتدل منه على بوت ذلك الحال لامي آخر أو الغا عن ذلك الم لكونه جا 
ديك الكلي ودرا محته: فهو القاس وان كان المملوم بوت حال الجزلى من حيث خصوصه ثماستدل 
مته ع ا أن تع جع جزيياه أو أ رعا رك ا لام كلدت إل 
نبول لذلاب المي الكلى فرو الاستقراء وان كان المعلوم ” ثروت حال از معين ثم استدل مته علو به 
طزني آخر مندرج معه تحت الت بان عل الأ م المعترك بوت ذلك الخال تى الجزي التدل 
عنه قوجد ذلك الأمي في المزفى الستدل عليه سكم نبوت ذلك الال له قرو الشلى وة النرق 
بين الاقام باعتبار الحيثيات والاعتبارات لا حب الذات حى يصير الاستقرأء والقثيل أيضاً قياس اذا 
حمل الأمي المعترك بين الجزئات از 

( قوله اما مموع ) ابل السموع دون الما رظ بالءتول أخارة الى أن القباس اللفوظ انما بتحقق | 
عند أفادة الفر 

( قوله لاك اذا قلت الخ ) وذلك لان التول ى ادل اللغة مدر انتمل عمق القول واشمن 
فى الم رکب واس فى منهومه اركب حت يتعاق الجار به لوا فلو قل قول من قابا يكون تعلق ا جار 
به إستقرارا أي كان من قشابا فيتبادر مته اله بعش لها يلاف ما اذا قبل مؤلف فانه ينهم منهال ركب 
تعلق به لغوا 


اراد فالع_ترك أوده مته أذ فيه مزاحة غير اللقصود للمقمود بحلاف الجازلا» غرابة ساذجة فلبحمل 
كلامه فى دوا شی الال على الوجه الاخير اتوفیق بين كتايه لان تقول لايغلهر حيائف كون الجازية 
أرده من الغربية الوحشية أذ الظاهر أن المراد بها هو الجازية الى حك أولأبكون :اترك أء أرده ماقمل أ 
نول للك اتقات قول نقتا لج) اذقلت فر م يكتف يقوله ملف من اقلت لان التول 


om 


سا 


غرية لازمة لاحدي التدمتين منابرة لما فى طرفيها ما اذا بين الازوم ١‏ دمکس التقيض | 
(تو ل اخ )ا اراد به العقول لان السموع غير لازم الا والكثت عن هذه القود : 
ماشيتى تاج الى مز د اطناب مشمورق الكتب البسوطة (وآنا ایغ الک )أي 

محا ل الحزنى على حال الكلى ( وهو الاسئقراء) من اسثقرريتالشي' اذا تبمته ( وهو 0 
اطع الكلى بره فى 0 اما كلما فيفيد اليقين ) كةولنا المدد اما زوج واما فرد | 
وكل زوج ١‏ امده الواحد وكل ترد يمده الواحد فكل عذد لعده الواحد ومثل ذلك لسعى 

قاا مقما واستقراء ا لمضها فلا شید الا الظن لحو ازآن يكون ما لتر أ( من 
جزئيات ذلك الكلي (على حلاف ما استقرى" ) مما ( ا بال كل ,لوان حرك عند 
الف فك الاسةل لان الانان والفرس وغيره مما نشاهده ) من ا ليوانات ( كذك| 


0 امول 0 ( ای 7 EN‏ 5 5 غير لا 8 مَنْ ا 1 في 0 لارا 


( قوله كا فى قباس الماواة) وهو ما يكون متلق الحمول في ال_غرى نموضوعا فى الكبرى حو 
أماولوب صاوخ افا تج اماوج وأ طة صدق أن مساوى الماوى مأو ولاينتج | مبان اب 


1 


و ب ماين جْ لمد م صدق مان الان مان 

( قوله م اذا بين الخ ) لاق مااذا بين الازوم بالعكن التوى قال لا انی الازوم اذاه ولا 
1 يخ ان قوله لابه سر م منه أن لا يكون الازوم باوا_ملة وأما عدم ڪڪ و به يالو ا السوسة الي 
۱ ذرو ه فلا 

( قوله بسكن التقيش ) غو قولنا جزء الجوهى بوجب ارضاعه ارتفاع الجوهي وما لاش بجوحر 
لا وجب أرتفاعه ارتفاع اطوهر فأنه بلزم منه جره الجوعر جوهر بواسطة عكى شمن القدمة الثانية 
وك مأ وجب أرماعه ارتفاع الجوهر ېو جوهر 

[ قوله ولابنيد الا الظان ] وذلك قبل الم يتحتف الحم في جزنى وأما بمدء فلا يد شقا 


f,‏ مسجب ري يي 
|| جنى قريب اقباس دون للؤلف وقد يمال دفع یاد رکو بعشامن قثابا غا حمل من الم ا 
| (قوله اذا بين اللزوم بمكس النقيش) كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتماعه ارتناع الجوهروكل 
:]| مالس مجوهر لاوجب ارطاعه ارتماع الجوهر فانه بلزم عنه جزء الجوهر جوهر بواسظة عكس هبش 
۰ | المقدمة التاسة وهو ايه كل مابوجب اراطاعه راع الجوهر فو جوهر 

(قوله ولا ينيد الا التان) کا بال كل حيوان الل ظنية هذه الكلية قبل الم بالتخئف فى و 
ممينة وأما يمد الم لخيلية الا أن يستتق ستتنى تلك السورة فقتل حيائف تكون حقة قطمة ورد امال 
التخاف في سورة غيرها أيًا الا أن يحقق استقراء غير هذه للعيئة بار ها 


(غءغ١)‏ . 
gE SS‏ 
مع أن القساح مخلانه ) فآيه عند لاضع محرك فک که الاعلى ( وأمايحزق على جز ) أي 
إحاله على حاله ( وهو لتيل ويسميه الذقباء قباسا وهو مشاركة أمى لاعس ) 1. اخر ( في علة 
الح )وى الكلى ااشامل لذبنك الجزئيين تالوا لا مد بين اليل والدلزل من اة 

| | 


ت 


أ خصو صب وتلاف اما بأشمال الدلل عل الدارل وهو الا او اعمال امداول على الدايل 
OES‏ ا الث عليرما وهو الفثيل ( قان فلت مهنا نسم آخر) غير 
الثلانة اذ كورة ( وهو الاستدلال بكلى ءل كلى قاتا إن دخلا ) أى الكليان الذ كوران 
(نحت) كلي (ثالث مسةر ) نما ( قشي الم فبما جزئان 4) أى لذلك اللكلىالنألت 
الذي هو عل المكم ( لان الراد الجزنى هرنا للندرج بحت ت انير وهو لاش بالاضاى 
لاماي شي تصور الشركة فيه) أعنى ( السمى بالمقيق ) وحينذ كان الا تدلال 
باحدهاعل الا غر دغلا ني ایل لا سابراس (والا)آی ان ل دضلا تیت ت الك 
مشترك هو علة الحكم (: فلا تعلق سما فلا شدي + حك أحدهما الى الا خر أصلانان ن قل) 


aT‏ سے 


| (قوله وهو الثبل ) لأله جل جز .ثلا لز في اكم 
| 
۱ 


[ قوله قاساً] من قت النمل بالنعل اذا ساوبته به 

ا أذ للفروش أن لس * عمسا عونا للاخ وا ا ا ئات 

( قول فان قل لاباز زم الخ ] ؛ بدني أنه اعتراض .عاق عوختين فتوله فتداستدلات ت بأد المتساويين 
أى من حيث اهما .تساويان اشارة الى أبطال اللازءة الستفادة من قوله والافلاتماق بنا فلابشمدي 
حك أح_دما الى الآ خر لجواز أن بكرن موجب التعدى الماواة وقوله لا بالكل على ال زى اشارة 
| اللي أبطال حمر الآياس فى الاستدلال بالكلى على الإزنى 


TT 


مجه 


(قوله وان لم يدخلا نحت ت ثالثالخ) فيه حث ت أماأولا فلان قوله ان م بدخلا نحت لك لابتعدى || 
حك أحدما الى الآ خر يتمكن يمك النقيش الي قوانا کل حي ال 
ثالث وكانا زین اضاففين ولا شك أن التمدی نابت فى كل اسستدلال یکن کل استدلال مجزفى على | 
جز وقد قال القاس ألءةلى هو الاستدلال يكلى عل جزى وأما اليا فلاا لانم ا مهما أن لم دخلا 
نحت تالت لأيكون ينهما تمد ألا لم لايور أن يتدرج أحدما حت الآ رک في كل قباس عتلى ومكن 
أن يجاب عن الاول بان اندراجهما نحت ثالت لايستازم أن لأيكون أحده) أعم من الآ خر حق لامحةق | 
الاستدلال من ال جزني على ال جرفي فيلزم الحذور يجواز تساوي الجزئّين الاضافيين ويال ءا غموما 
وخصوصا وعن الثاقى بان الكلام فا اذالم يدخل أحدها حت الآخر ولذا اعترش بإله قم آخر غير 
التلانة وا التوجيه خر ج جواب اخر عن الاعتراض الاول فليتاءل 


CIN). 
لالز من عدم دخر لما نحت ثالث دفي ا لمکم أن لا یکون ينهدا تماق تم دي به‎ 
حم أحدغا الى الا خر فاك ( اذا قات کل انسان ناطق وکل ناطق حيوان فقد استدلات‎ 
ابأحد) الكلبين ( المتسأوبين على الآ خر لا بالكلي على الجزثى ) فل هذا خارج مما‎ 
ا كرغوء من ن أنواع الاستدلال مع أنه من قيل اقباس اغات ول ذا قال بمشيع انه ان‎ 
1 استدل بالعلى ء على الجزثي أو إأحد المتساوبين عل الا خر ذ نبو القاس ( فلت القمود أنا‎ | 
ك دالانان الحو م وم‎ 
الناطق فان ملاحظة مغبوم الناطق هو ) الامر زالذى نشيدا المكم ما) اى بالمدوانية على‎ | 
كل واحد واحد من افراد الانسان والخاسل أن الاستدلال بمفبوم الناظق على كل واحد‎ 
امن جات الانسان ولا شاك أث كل واحد منها جزفي لممهوم الناطق فرجم الى‎ 
الاستدلال بالكلى عل الجزثى وقد يحاب أيِضابأن كل واحدمن المت اوبين يمد جرْئيا اضافيا‎ 
للاخرناذ مع کل منهما موضوعا للا خر كليا وهو معنی اندراجه فيه ولام لعده وعدم‎ 
جريانه فى مثل قولنا عض الیوان اسودوكل اسودكذا وهناحث آخر وهو أن القياس‎ 


[ قوله فتل هذا خارج الخ ] لأأنه استدلال تحال الكلى على الكلى من عبر دخو هما حت ثالث 
( قوله مع انه الم ) فلا يكون التباس متحصرا فى الاستدلال بالكلى على الجري 
ا [قوله وهو مهتي أبدراجه فيه ]يعني انهم عرفوا ازئى الاشافى بال درج حت آخر وأرادوا 
|| بالاندراج فيه أن يكون مولا عليدكيا سواءكان له قرد آخر أولا فيعمل الساوى أيسًا. . . 

[ قوله ولايذق بعده ] لان الظاهر من الاندراج أن يكون أخص مته 

[ قوله وعدم جريانه الت ] يعنى انه لو أورد النةض على حمر الاستدلال في الانواع الثلانة وحصر 
القياس فى الاستدلال بالكلى على اجزئي بهذ الصورة لاجرى ال جواب المذ كور.سّولهوقد يجاب اذلس 
يه لادلا اکل عل المزثي ولا بالمزئى عل الزن ولا باثي عل اللي ولا بأحدالت.اوبين 
على الا خر فيكون خارا عن الانواع الثلاثة وعن القياس مع كوه منه 
[فوله وهبنا يحث آخر الل ] ررد على حمر ا ستدل بلملازمة 
إ | بين العبثين لاباشماله 
ا (قوله قلت التسود اناذا ألبتنا الخ) ويهذا التوجيه ينج اواب أيضا عما يقال انك اذا قات بعش 
]|| الحيوان ناطق وكل ناطق كانب يكون الاستدلال بالجزثئي الاضافى على الكلي مع انه قياس واعترض عليه 
إن التحقيق المذكور يؤدى الي أن يكون الاستدلال فى الابتقراء بلق على الجز لان الاستدلال 
من أحوال کل زوج وکل فرد عل كل واحد من جزئيات المدد والجواب أن فی قولنا انكل عدد 


ص م ما ا ممم 


2119) 


الاستثتافي المتمل في مثل تولك كلا كانت الشءس طالمة كان الهار موجودا لكا طالمةأو 

لكن النبارليس عوجود لم ندل فيه بالكلي على الجزلى أسلاوكذا ا لمال فى الاستتنائى 

التغمل في مثل فولنا اما أن يكون زيد في البحر واما أن لا ينرق لكنه ليس فى البحر فلا 

ينرق أو لکن عق فيكون في البحر فالمواب أن قال الناسبة بين الدليل والدلول اما 
الاشتمال كاذ كروامبالاستلزام الذي لااشال ممه نامار محاكافى الاستننثيات النسلة واماأ 
صرح كا في الاستئنائات المنفصلة واما الانترانيات الشرطية فراجمة اما الى الاستازام 

1 الاشمال فال بو اللقصد الرا الم » القياس وهو الممدة ) لافاديه اليقين فان الاستمر 0 

لاشيد سینا الا اذا کان قاسا 2 وكذا التثيل لاغيده الا اذا كانت الملة فيه قطمية 


٠‏ [ قوله فالمواب الخ ] انما قال ذيك لان الول بان انتاج الاستننائي لاشماله على الشكل الاول على 
ماقالوا محم لان انتاج كل مما يديهى والاستازام من الجانيين فلا ترجيم لاحسدها على آخر حق 
يقال ان اتاج أحدما لاشاله على الآ ر : 

[ قوله فراجمة اما الى الاستلزام ] ان كان الاقتراني مركا من المتملات ات فج د 
وکا کان ج د فه ز أو الي الاشبال ان كان مركا من المنفسلة والمليات حو كل | إماب أوج وکل ب د 
وکل ج د فكامة أو للتقسملاللترديد 

[ قوله لافادته اليقين ] ازا كانت مقدماته يقيلية يخلاف الاستقراه اليل فالهما من حيث ذاتهما 
لاشيد انه أملا ْ 


بمده الوأاحد اعتبارين أحدما أعتبار مغموم العدد نظراً الى ذاته ووجوده فى ضمن ميم افراده 
وناتبما اعتبار أفزاده فالاول هو اللحوظ في الاستقراء لان الاعتبار الثانى عامل قل والثاني فى القباس 
لان المقسود الاصلى فى مقدماته هو الوت والكلية 

(فوله وأما بإلاستلزام الذى لااثال ممه) قبل ماتقرر بين الحتقين من أن الاستتنائى عائد في 
الحقيقة الى الاقتراني يمره ال مخصوص الم كور فى موضمه الع ع ار 
الارل بل الي الشرب الال مت يحت الانال ال ذكرر فيه وأنت خبير بإن ذلك الاشمال انما يظهر 
بعد المود وأما قله فلا 

( قوله اما الي الاستلزام أو الاثبال فتأمل) فالاو ل كالم رك من النفصلات نوكلا كان أب فج د 
وكيا کان ج د فه ز فكليا کان اب فه ز والثانى کال رکب من النفم 1 والمليات تح وكل | اماب اوج وکل 
ب د وکل ج د فكل اد وان أمى بالتأمل لثلا بتوحم أن لاقسود من قوله اما الى الا ستئزام أو الاثمال 

مع المع فان اللقصود مته منع الاو ولافتضاء مادکره نوع ملاحظة فد يحت على القاصرن ا 
1 سرباك لسو لور لاا الاستقراء وال 


r سه ا عات م‎ nma 
ع ا لي ا اااي ال لا ا ا لت شت‎ 


TOM EKE 


(14۸) 


|| وحينئذ ذ برجم الى الفياس هكذا البيذ مسكر وکل مسکر حرام (صوره خی الارل أن 
مل حكم ايحاني أوسلى لكل افرادئي *) هوالاوط ( م روت ) أى دوت ذلك E‏ 

الذى هوالاوسط (لآ . خر)ه هوالاستر ( كله أونمضه يىل سوت :ذلك المكر) الايحنى أو 
اللي ( للاخر كذلك) أي لكله أو مضه ( قطما) حاصلا باليدمة ققد 0 الى كله 
كيري الشكل الاول واتحاب صخرا مع فعليتبما والى تاه الاريم اللازمة من ضرويه | 
الاريمة ازوما ضرورا ( الثاية أن دل e‏ افراد شی ) هو الا كبر | 
ظ (ومتابله) أي ويمل مقاب ل ذلك ك ال م لا خر )وهو الاسر( كله أو لمضه يمل لب ذلك 


[ قوله ثم بعل الخ ] كلمة * نم للتراخي فى الرتية لاني الزءان اذ لابب أن يتقدم على ار 5 
الكبرى زمان 

[ قوله فتد أشار الي كلية كبرى ا ] وله لكل افراد ئي وايجاب سغراء مع قمايتها بقوله م 5 
بوت حيث خص الثبوت بالذ كر ثم فعلية السغرى شرط Oy‏ 
بالثمل وأما اذا اعثير عد الوشع بالامكان کا هو رای القار أفى فالمغرى الممكنة مناج قى الشكل الاول 
وما قل من أن فى اشتراط كلة الكبرى وايجاب المغرى يمنا أما فى الاول فلانه اذا ثنت الاوسط 
للاصةر وثنت الأكبرلا كز افراد الاوسط ممل الظن يموت الامغر للاكير اانا للفرد بالاعم 
الاغلب كافى الامتتراء وأما فى اثثاني فلانهم صرحوا إن الموجبة الالبة الحمول تسلح مغري للشكل 
]| الأول والالبة نستازمها فيتبقي أن تما لذلك خابة ماني الباب أنظبور الاتاج ملاحظة الايجاب وذلك 
|| لايقفي أن يلب عن الالبة سلاحيته لمغري الاول قدفوع أما الاول فلانه اذا يت الآ كر لأ كز 
الارسط قابا أن حمل الظن يثيوته لكله فكلية الكبرى ام1 عَايةمانى الأب أن تكرن كلا ية 
وان لم حمل الغلن بذلك لا يكون الاستدلال محال الكلىعلى الجزى فلا بكون قباساً وأما في الثاق فلان 
الانتاج حينئذ بواسملة مقدمة أجنبية كا في قباس المساواة وحوأن لازم اللازم لازم ولولا سذقها لم 
يكن انتاج الموجبة ألالبة ال حمول موجبالانتاج الالبة 


aera misma am 


کنو ت و سك وسنت جا ی نے ت ت ب ت سسسب ی و ی سس و و ی 0 


لباللللاسبسبربببب ل ل 
3 ج ج ب ل ل لم ب 


برجمان اليه ممالقا أما مايغبد البقين منبما فراجع الى التياس التطمى واما ماينيد الل فراججع الى 
القياس الظنى 
| (قوه فتدأشار اليكاية كبرى الشكل الاول وليجاب سغراء) فى كل من اشتراط كلية كبري 
الشكل الاول وايجاب صغراء يحث أما فى الاول فلائهم صرحوا بان الاستقراء الناقص يفيد الظلن بناء 
على انه اذا استتري؛ أ كثر افراد الو الث ووجد فيه حكم وقد ثبت ان الفرد ملسق بالاعم الاغلب يحمل 
اظن بان كل فرد كذلك فملى هذا اذا ثبت للاسترالاوسط وثیت الأكبر لاكزافرادالاوسط تسل 
سس 22 زا reee‏ طم 


اا ت 


(15) 
و 


الى" عن الا خر) كله أو ممه فظبر أن الشكل الثآنى جى فيه كلية الكبيرى واختلان ْ 
مقدمتيه سليا واتجايا حيث عتتع اجتماعهما في ئی واحد فكون ضروه أي أدرمة واه 
الا بے الا سلبا کلیا أوجزئيا محتاجفى الل لزومه الى نوع تأمل وهو أن يكون ذلك الى“ 
الان Eb‏ للا ( خرلاجتمم نه ا لكان انا لان (الثالثة إن بل بوت أعسين) ه) الأصغر 
وألا كر(اثالك) هوالاوسط ولامد أن يكوق لبوا أو بوت أحدها لات ااك كلا | 
(نمل) حينئذ (الثقاؤهافيه ) أي في : ذلك الثالث اما كله أو لمضه ( ابل اقازما(نا 
عداء) بل جوز أن يكون الاصنر أ ام ن الا كبر فلا یمدق عله كبا( لاجرم کان لان | 
حزنا) موجباى صروت اانه واما الفا فا نتج منه الاب قرو أن يل وات اعد ظ 


[ قوله محيث يمتنع الخ ] يم لا کن فى انتاجه اختلاق مقدمتبه من حيث الصورة فةط ولابحيث 
نتم أرقاءيما قتل 1 
[ قوله فكون ضرويه أيسًا أربمة ] لان الكيري الكلية اذا e‏ فالسغرى اما سالة 
كلة أو جزلة واذاكانت سالبة فالصغرى أما اة اة أو رة 
[ قوله فى ضروب ثلاثة ] هي الوجبتان الكايتان وال قرى الوجبة الكلية مع الكري الوجة 


اجر أو لمكن 


لتا شوت الأكير للاسغر اانا غر بالاعم الاغلب الهم الا أن بع ترط الكلية لافادته اليقين 


لكبم ل يتعرضوا اذلك وأما في الثاني فلانمم صرحوا أن الوجبة السالبة ال حمول 


الارل والالة تستازمه فىلشى أن بساح لدلك غاية مالي الاب أن : ظبور الانتاج علاحظة الا تهاب وذلك 
لامتنى أن باب سلاحية الكبروية للشكل الاولمن الالبة ألا يري أن طبور الإنتاج فى باق الاشكال 
يادي العارق الثلائ ةكف كانت مقدمانها ولامج ساب سلاحيةالصغروية والكبروية من المةدمات الي 
| لوا بسلاحينها لما وقد يقال الايجاب الذي يشترط فى سغرى الشكل الاول أعم من أن يكونحتيقة ا 
فى الموجة الحصلة والممدو له الالبة الحمول أو حك كالسالية الحسلة الى في قوة موجبة ساابة الول 
فان جيغها ينتج بشرط أن برافقه ورال کروی کر لاغ س چ ی امز لس با فانه بوافق 
كل ج هو لس ب والمغرى في حكمه لان الالية والسالية الحمول متساويان فى عدم اقتضاء وجود 
الوشوع وحكم احد التساويين حك الآخم وهذا قول الحونجى والارموي أولائم رجع الارموى 
وبق رجوعه على مابى وأحاب اد عن مبناء فى فسول البدائع فن أراد التفسيل فلىنظر عة 
( قوله وأما الشابط فا يتنج منه الاب ب ) تان قلت ل تعرس لصتف #ضروب المتئيية سلب 
اقلت لان أقرب الاشكال ال للح عو ال الاول وأفريها اله بعد الاول هو إثاني وكذا ذكر 


٠ C۰) 

EE ا‎ SEET 
ل كليا ل سب الآ خر عن ساحبه فى ذلك التي‎ 
ولاه فيا عداء بحسل شروب ثلاثة أخرى متدبة لساب ل المزقى ولظبر من ذلك كله‎ 
أن الشكل لثالك لا بد نه من كلية احدي المقدمتين وايحاب المنرى مع فمليتبا وأنه‎ 
لات الا او سابا واعالم عرض للشكل الرالم ا يه‎ | 
فى سان انتا امه للنتيسمة الى مؤنة رعا كانت 1 كثرمما محتابج اليه في حصيل تلاك النتريحة‎ 
اتداء من غيره (الرالمة أن تبت ملازمة ) أى ازوم ( بينشيئين فيلزم من وجوه اللزوم‎ 
وجود اللازم ومن عدم اللازم عدم املزوم والا) أى وان لم يلزم من وجود اللزوم وجود‎ 
اللازم (من غير عكس ) أى ليس بلزم من عدم الازوم عدم اللازم ولاءن وجود اللازم‎ 
وجود اللزوم (لمواز أن يكون اللازم أم ) فيوجد مع عدم اللزوم ( الخامسة أن شت‎ 

| للثاناة بين أمربن فيلزم من بوت أمهما عدم الآ خر قطما ) قان تنافيا صدقا فقط لزم من | 
بوت صدق | 50 وان نايا كذيا ققط ازم من بوت 
كذب أبما كان عدم كذب الا خر أعنى مدته فني كل واحدة من هاتينٌ المنافاتين 

جتان واذا احتتاسا كارت هناك آرم ت (ولمذه) السور اجس !وما بتماق, بها ٍ 
(نفاصيل) جمة ( قد أذرهلها فن )عل حدة الا أن ما ذ كرناء إل لان و 
[ قوله شروب ثلانة أخري ] هي المغري الموجبة الكلءة ٠‏ مع الكيرى السالة الكلية أو الجزثية 

والمغري الموجبة الجزئية مع الكبرى الالبة الكلية 


! [ قوله لاه بعبد عن الملبع ] رلا كان الشكل انالك متوسطا بين الثانى وألرأ؛ 55207 
| النتتجة للامجاب كراقه وترك ضرويه النتجة للسلب 


شروبهما يناما وأبددهاعنه هو الرابع ولذا لم يذكرء أسلا وأما الشكل الثالك فلا كان أقرب اليه 
إللسبة الى الرابع وأبمد بإننية ال الثاني تعرضلاشرف .ضروه وهو المنتج للايجاب وم بتعرشلاخسها 
( قوله أي ازوم بين نيئين ) آنا فسرالملازية اللزوم ليستةم قوله منغير عكس اذ لوثيت اللازمة 
ات المكى أيضا 0 م منالني لين : عخالف للغة أذ قد ى ا للسفر 


C1) 


اللاسس ‏ ما هي الطرق القوبة ( وهنا طرقان فان ) يس لكبما بض التكلمين 
فى ابات مطالهم المقلية (الاول) امهم اذا ساولوا تي شي" غير مملوم الثبوت بالضرورة 
( لوالا دليل عليه ذيجب تفي أما الاول ) وهو أنه لا دليل عليه ( فيئيت تأرة بنقل أدلة 
| الثبتين لذلك الثئ' ( ومان شمةرا) وفسادهاممعدم وجدان دليل سواها (وأخرىمحسر || 
وجوه الادلة ثم نقها) أى تني الوجوء كلا ( بالاسنقراء) أى تتبمناها فل نيمد هنا شب ١‏ 
ما ( وعو عاد الى الاول ) اذا له الى عدم الوحدان (مع مزيد موث( هو بان حمر 


[ قوله وتا طر ران الخ ] لیس هذان الطريتان خارجين عن الطرقالذكورة لان الاوك شكل 
أول خموس والثان ل مخصوص فقوله وهبتا طرععان يمنزلة الاستتناء من الطرق الاسة فان قل 
شعنهما أنما هو من حيث المادة أما الاول فلضةف صغراء وكراء وأما الا فلعدم الجامع والطرق 
الشعيقة من حيث الادة كثيرة فلم خصبهما بالد كي تك ف ان ا رچ اا یرک 
والبه شار الشارح بول يسلكبما بعش التكامين 

[ قوله في ابات مطالبهم المقلية ] أى الى بطلب فيا ايفين كالمائلى الاعتقادية لاق المملالب 
الق يكتنى فما بالظن كالمائل المملبة فما ليسا بضميفين فها اما انى فلانه احدى الادلة الشرغية 
وأما الأول فلاله لو جوز بوت حكم شرعی لا دليل عليه شرا ازم جواز اثبات لاشرع بإلرأي 

[ قوله غير معلوم التبوت بالشسرورة ] المراد بها ما بابل النظر أى اذا حاولوا لنى شيط رى الثبوت 
واولا التتسيد يذلك لانتقض الدليل ال كور بالشروريات لآنه يسدق علبا انه لا ذليل على الضشروري 
والا لكان نظريا ومالا دلل عليه حب نفيه فجب فق الشعروريات وهو بالطل ونا قل أنه لو أريد بها 
ما يقابل النظر ل ال ل 
عليه فا اطاجة الى ألغم 

[ قوه اذمآه الى دم الوجدان ) أي آل الأول الى عدم الرجدان وابمال أدة تين آنا حو 


( قوله وهبنا طريقان شميغان ) لابذهب عليك أن هغين العلريتين لابخ ران عام من الطرق 
لان الطريق الاول قباس بل شكل أول والطريق الثاق قياس فقهي أى ثيل اکن لما كان تان 
الطرضان بإاعتبار خصوص مقدمات مخصوصة أمسأً تازا ما عداها عدا طر ين آخرين 

( قول غيرمهاوم الثبوت بالشرورة ) أى بالقطع والبقين وليس المراد الضرورة للقابة لتنظر والا 
لوجب أن ينض اليه أو بالنظر وانتباء النظرى الى الضرورىلا يصمح القول بحصوله بداهة لالبتداءولا 
اتبا کا نان وهو ظاهر لاخ 

(قوله اذ مآله الى عدم الوجدان مع مزيد مؤئة) فان قلت يبوز أن يكون الحسر دائرا بين اثنى 


(؟56): 


وجوه الادلة نالك بالاول أولى لتسقط هذه اة (وأما الثالى) وهو أن كل مالا دليل 
عليه جب نفيه فيثنتوته بوجبين أشار الى الاول وله (فاذ لولاء) أى لو لا وجوب أني 
مالا دلبل عانه (انتنت الشرورنات لأواز أن کون جبال ) شاعة ان راها ). 
راللام في قوله (لمدم الدليل على وجودها) متملقة بالمواز والمني أنه اذا جوز بوت مالا 
دايل عله یذ جوز أن تكون تاك ا بال عضر نا لاما من فيل ما لا دليل على لبونه 


a. CE ae a سو بج ور + ج2‎ 


لوقف عدم 


er 


7 عليه أذ مع نيما يمر عدم الرجدان تيل لعن هده لد 58 
ون عضو عن ا اذ لأ یولار لبد اردان عله ر ا را :فالا ولي بك 
رالا كتفاء ء بعدم الوجدان : 

( فوله انتنت الشسروريات ) لله لا وليل على خلافها والالم يكن ارو علما فطلا عن كوه 

شروريا فلرجوزبوت مالا دليل عليه لجاز بوت خلافها فم تكن الشروريات ضروريات فتوله 1 
أن تكون الخ.تموير لازوم اناه الوا في ضرورى معان لاوأميات له حى برد انه لا ,يازم من 

|| انتفاه ضرورية هذا الجزى انتفاءالشروريا ت كلها وبا حررنا لك تبر انه لادلي لعل خلا الضروريات 

فى نفس الأعى فلا حاجة الى الاستدلال عليه يمدم الوجدان بأحد الماريّين المذ كورين على ماوحم 


والانيات ويبتى القسمان لانم قطعى قلت بخرج من الميسحث لان الكلام في فى الاجود بالاستقراء دق 
التتبع وعدم الوجدان 

[ قوله اتفت الشروريات ] اذ كل ضروری مدق على خلافه انه لادليل على نويه كف ولوکان 
غليه دليل لم يكن الطرف إلذى فرضتاء ضروريا ضروريا فاو جوز بوت مالادليلعليه جوز نيوت خلاق 
كل ضروري فانتقت الضروويات باسرها فان قلت المفبوم عا ذكرء أولا أنه لابد فى هذا الطريق من 
ملاحظة أدلة ابوت بأحد طريتين ثم نیا ولا يكنى جرد عدم الم إلدليل وحينئذ جه أن خلا ف كل 
ضروری لبس مما بعل انتفاء دليل شيوته على أحد الوجوين حق بمج أن يال هو من قبيل مالادليل على 
بول المي للتازع ب الجر رك قلق شه وهو الشروري قات خلاق كل ضرورى وان كان 
|| لابتأنى فيه نمل أدلة الثبتين وببان شعفها لعدم مثيت خلاق القروريفي الاكث لكن لايتأتى فيةفحصر 
وجوه الادلة ثم ہا كا لايخقى مشلا الشرورى في مثال البال انتفاوئها محضرنا وخلافه وجودها 
ووجوه أدلها رؤبنها مم سلامة الآلات وحسول الشرائط الممتبرة وحيلولها ينننا وبين ماوراءها وحنو 
ذلك فان قات انتفاء الضرورزيات بإسرها انما بازم اذا ازم ان كل مالادليل عليه جوزائيانه ولم يلزم هذا 
لان انتفاء وله کل مالادليل عليه يجب انتفاك. بأحد الوجبين أحدما ان كل مالادليل عليه مووز اثيانه 
واثاني أن بعضه يجي اتباواه وبمضه يوز اانه فملى هذا الاخير لابازم ذلك الحذور قلت اتتفاء دلل 
اا ا ررس رات و قر تين كدي فد 


مس صم بس مسح 


3 سے 


(YT) 


() تفت (النظريات ) أيعاً( إمواز) وجود (سارض للدليل لا فمله) لمدم ما بدلنا عليه 
(أو غلط) فبه (لا دليل عليه ) والماضل أن اذا استدلنا بدلیل على حكم نظري تان جوزن 
وت مالا دليل عليه بازان يكون لذلك الال سارض فى نفس الام لا دليل لنا على || 
وحود ذلك الممارض فلا مهه وحاز 5 أن بكون فى مقدمات ذلك الدلل غلط لا دليل أ 
عله فل نكشف لنا ولا ليرا رمع هذا التحو ر لا عكن حمول اليقين.نن الدليل فظبر ظ 
أن تجوبز مالا دليل عليه بوجب القدح فى الملوم الضرورة والنظرية فيكاوان باطلا وأشار 


| 
الي الثاني وله (وأيتا فان مالا دليل عله ) من الاشياء (غير متناه ) يمى أن غير المتنامى 
من جل الاشیاء الى لا دلیل على نبوتها فار جوزنا بوت ما لا دلیلی عليه (زمنا جوز ابات 
| 


مالا يتتاهي ( والبانه محسال والمواب ) أن تولك في شي“ ممين أنه لا دليل عليه اما أن 
تريدوا به عدمه فى ةس الامس أو عدمه عندك فان أردتم الاول قلا ( عدم الدليل ) عل 
ذلك الثى' ( فى ننس الام ممنوع ) نان ريك ادل الثبتين وعدم وجدانك بالاسلقراء 
دللا عله لا شيدان ذلك لوازأن يكون هناك ديل لم طلم عليه أحد ولئن سل فمدم 
الدليل فى نفس الام لا يدل على عدم ذلك الثى' فى نفسه فان الصائم تمالى لو لم بوجد 
- [ قوله وانتفت النظربات ) لاله لادليل على وجود المعارش لادلها وعلى وجود الغلط في تقس 
الأغى والالم تكن تلك النظريات علوما فلوجوزنا بوت مالا دلبل عليه لجازنبوت المعارض هما والغلط 
فى مقدمالها فلا کون النظريات علوما ش 
(قوله يمني أن غيراتناهي الخ ) قاراد من قوله أن مالا دلل عليه غير متناء لازمه لاله اذا كانت 
الأشاء التق لادليل عليها غير متناهية كان حجلة تلك الأشاء غيرمتناء لا وليل عليه م ان كل واحد' هلها 
کذف فلوجوز؟ بوت مالا دليل عليه لجاز نبوت غير المتتاهي وانه حال وبا حر رئالك تطبر أنه لاه , 
التقريب بدون تلك المناية اذ كون الا شياء من حجلة مالا دليل عليه لا بوجب جواز نيوت غير التاهى 
واما وجب جواز نيوت كل واحد من تلك اة وعدم جوازه عل تأمل وقد ذهب آل الحكاء 
| حيث جوزوا التلل فى اامدات 


عدم دليل التبو تك لاق فلا وجه لوجوب الننی فى البمش قامل 
( قوله يمان غرالتامألخ ] فسركلام السنف بهذا للام تقرير الجواب ولان ابات أن مالادليل 
عليه ير مناه بلوجدان 


6640 


لم1 ا 


الما دل ذلك على عدمه قطما (و) ان أردتم الثاني فنةول عد م الدليل (عند م لا فيد | 
ولا بدل على عدم ذلك الثى' في نفس الام ( والا لز عم الموام ) وكونهم جازمين 5 
اسفاء الاءور ای لا يمدون دللا 7 م () عل( ( الكفار) المتكرن لوجود السام 

ووجيده والنوه وال أعنى بازم کا دام مهم عالمين اتناء هله الامور الى لست م 
أدلها (و) 1م ) (أن يكون الاجبل بالدلائل أ كتر علا) لان جل بدليل أي شی“ کان 
دليل له بول الى الم لعدم ذلك الثى' فيساوى الامل الما فا لا شمان عايه دللا 
وبزداذ عم المامل باع السا دليلا على و به فان أعتماد الجاهل باتفائه لد م الدليل عنده 


( قوله عدم الدليل عند ال ) ولا تجوز أن يراد عند جيم المقلاءلانه ية لا يكن الاستدلال 
بهذا الطريق أملا لان الم بإنتفاء الدليل على شى عند جميع المتلاء محال 

( قوله وكوتهم جازمین ا ) اذ مَدار الاستدلال على عدم الوجدان ابال دليل اشن 1 وجد 
فيه لكون هدم الوجدان موقونا عليه وحصر وجوه الادلة قد عرفت انه زيادة مؤنة لاحاجة اليه 


[ قوله والا ازم عل الموام الخ ] قان قلت المرادعدم الدليل عند جيع المقلاء فلا يبه هذا اللزوم 
E EE‏ ل ل 
وهو ظاهر 
[ قوله قان اعتتاد الجاهل باتثفائه لمدم الدليل عنده لماكان علا الخم] يحت لاله عم عاذ كر 5 
في صدر هذا الطريق اله لابد فبه من ملاحظة أدلة التبوت بأحد الطريقين لم نفيهاما قررناء ناولا 
بكني عدم الشمور بالدلائل بالمرة فن هذه المور أعنى قبا عل العام دلبلا على بوت شی“ م احق اثثفاء 
الدليل عند ال جال ليكو ن اعتقاده بن ذلك الى علا وانما يتحقق اذا لاحظ دلبل العام الثثبت وأبماله 
في نمس الاس وهنا الابطال لابتأنى فى نفس الامي والا لما كان ابت مالا وقد يجاب اله كلام على 
ْ اسند لان قول والالزم في قوة السند قانع بحاله ولك أن تقول الراد يل العام إثبوت اعتقادء امايق 
للواقع وهذا الاعتقاد قد بكون اشا عن ليل ضعبف كادلة أهل الق الشعيذة قاذا كان ابطال ااهل 
هذا الملل الشميف نبد العم له جن الاعتقاد لابق كان اعثقاد الغالم جيلا عبر مطابق للواقع فم 
|| الكلام ثم ان التول بازؤم کون اعتقاد العام جهلا من كون اعتقاد الجاهل علياكلام حقبتی اذ لااحتال 
|| لملمية الاعتقادين لذ كورين يممني مطابشتهما لاواقع قلا يرد ان هذا انما يسح أن و كان المشكلم اتدل 
ْ الطريق اللذ كور متكرأ لكون مايستند الى الع بالدليل علا وهو لاحر البمللان لازوم ننى السائع 
ووعددته الى غر ذلك وذلك لان المراد ازوم هذا الحذور فى الواقع لاالنزامه ثم ان اللازم فى التحقيق 
وان کان جبلة أحد الاعتقادين لاعلى التصيين بناء على ان ال تدل الم کور لاینکر عامية امامل عب 


معاد ممح جد حا ی ی ی ی بی و E‏ اس ع اعت E‏ 


(0؟) 


LOSERS 


كان علا كان اد الال ونه جلا يكون الأجوى ™ 1117 7 


أنه) أى الم بالدليل ( قد حدث ) فى الاإساقبال ومع هذا الاحمال لا يكون الل به فى 
الال ميد دة ين بالتفاء المداول وفي ابه اقول ان الدليل قد #دث ف الاس'قبال 
كاخبار الشارع عا لا يلم الا باخبارة من أحوال الإنة والنار ومادير اكواب والمقاب فلا 
يكونْ عدم الدليل في نفس الاس ولا عدمه عندنا مقاضيا لاتناء المدثول في نفسه ( و الم 

سدم المبل ) الشاهق محة رتا ضرورى ( لا توةف على هذه المقدمة ) المائلة بان كل ما 
ا ل بوبه فاه 0 0 00 0 المد ل ريا) لا 1 


بالبدمبة قلا شوتف عل الاستدلال تلك الندمة النامدة (ووحود 1 يد اة له ان امتنم 


لقاملم ) ) دل على امتناعه (أمتئع ثم الفا س عليه) أعنى قا نالا ديل فاته مق لانور 


لتتاهية التي لم يدل تأطم عا دن ينان ( والإ) أى وان ١‏ نع القاطع 
غا )اهر ورف اا أى تبالاتنافي وجوذ ونه فى ننس 


(قوله كان اعتتاد Ty‏ 
يكن اعتقاد العا جلا بازم حقرة التتبشين ولو لظر الي أن اعتقاد العام عل فى نفس الأمي يانم جاع 

( قوله وفى ثباة المقول الخ ) أشارة الي أله مكن ل عبارة ان على أبطال شتى الترديد بأن 
برجع شدي اه الى الدلیل لا الى الم کا وقع فى باية ونا اختارأرل ارجا الى العم بادليل لان 
تعلق الملاوة بالشق الثانى تطبر لاله أقرب 


الل الدليل بل برل بانينية الطريق الموسل اليه لكن / في طريق امناظرة الؤام جيلية كل منهدا || 


بحصوصه 
( قوله وفى نهابة المتول الخ ) فان قلت عبارة للستف سالة لان محلل على ماهم من عبارةنجابة 
العقول بان يرج شمير انه الى الدليل ف أرجمه الي العم بإلدليل قلت لان الكلام في ودالشق الثاى من 
؟أشتى الترديد وملام له ان جل الضمير عبارة عن الثم بالدليل لاعن اس الدلِلم لايخني 
[ قوله لاإتوتف على هذه للقدمة والا لكان نظريا] فيه يحث لواز أن لأيكرن التوقف ريق 
| اظ رکا فى النطريات والتججربيات والحدسيات وعو ها على مل بجي 


الست صم جا مسمس مده سي ت مووي یسو متيس سما مرس ات حي معي تبات ماسم د دع ات د کک 


الهقة 


5 haye: 


4 7 
8 س المسممم _ nn‏ 


ما كرتم من أن عدم 5 ستاز الم پالم u‏ الادل 
على الاسناء مستازما لل باوت ( فيازم م من عدم دليل الطر فين ) أى الانتفاء والتدوت 
( الم م مبما) مما فى ئی واحد (لا شال عدم دلل التدوة بدل على عدمبا قطما) فا اذالم 
جد جد مع انان سابعل واه زمنا بأنه ليس نيا بلاشبهة ( مخلاف عام دلل عدمبا) فاا 
e‏ تجزم بأنه نى فليس بازم e‏ دليل الوجود 
مستلزما لاني کون عدم دليل التنيمستازما لاو جود تي e‏ 
مما ( وأيضاً بارزم هنا) أى د دلبل ا ا زعا ارجود( بات ما لا يتناهي) . 


( قوله وأا أن مح الخ ) عطف على قوله والجواب وهو و ص شس باستازامة الحال 

( قوله يستازم اا ) أذ لا فرق هما فان كلا ممما عدم دليل على د , التقيضين فلو أستازم 
أحدما العلم إلانتناء استلزم الآ غر العام الثبوت بريئة ان كوه دليل الالتقاء متنازع فيه والجيب 
بصدد ابطاله فلا يرد اله أذاكان أحد أدلة انى عدم دلبل ابوت لايمكن عدم دليل المار فين لاه اذام | 
يدق دلبل ابوت محةق دليل الانتفاء وهو عدم دايل الثبوت 
٠‏ [قوله لاال الخ ] ابداء انارق ينما بطريق الآن ` 

( قوله وأيناً بلزم الثم ) يمني أن مالا ديل على نيوته والتفاثه أمور غير متناهية عند العقل فلو 
كان عدم لیل الانتفاه متلزما اثبوت باز م بوت غير التامي فى الخارج بحلاف مالو كان عدم دابل 
الثبوت متلزما لى فانه يتلزم أنتناء وجوده فالفارق متدتق بام ما فلا برد ماقزل أن غير المتنامي | 
لبس مما لا دسل على انتفاثه حت يلزم بوه من القول بأن مالا دلبل على انتفاله يجب بوه لان المراد 

|| من غر المتتاهي الغير المثناهي الخموس أعنى الامور الى لا دليل على انتفائها بوتا ولا ماق الهم 

لايازم التول بأن مالا لل على انتفاته يجب ثروته اثيات مالا يتناهي كذلاك القول بأن مالا ديل على 
لبوله عبب نيه يستلزم القول بن الصائع على تقدير غدم اجاد العام لاله ابداء لفازق آخر پیا وهو 
متمود اليب 


[ قوله فلزم من عدم دليل الطرفين الخ ] فيه يحث أذ لايعتل عدم دال المارفين على تقدير حة 
ماذكر من أن عدم الدليل على الثبوت يستلزم العم العدم حتي يرد الحذور في ذلك لان کل أمي اما أن 
تق دل ل ثبو أملا وعل ىكل نقدير بتحتق دليل أحد الطرفين أماعلى الاول فظاهر واماعلى الان 
]| فلان انتناء دلبل الثبوت دليل المدم 

[ قوله ابات مالايتتامي وهو متنع ] فيه يحث أما أولا فلا لانم هتا عدم دلبل النق حدق يلزم 
| الباتمالايتاثي حينئذ لان لامتناع مالايتناهي أدلة مقررة في موضع هكف ولو سل عدمه لم يمح قوله 


س ا ج ممم م ا اا ا ت جيم جع 


| دو ت( رفت ابل اجرد ساز ا نيآ 
N‏ ا هلر اتی حر مدا 
| لابرط نه اي الع طلم ) الدال (على أن لا بي بمد عمد مل اله عليه وسلم) 

ولو لا مدا القاطم ا جزمن يعدم ونه (وأما ااثاى) أى 8 واب عه (:الغرض) عا 
ذكرنا ليس هو أن الاستدلال بمدمدليل الاني على اك بوت طرق مستفيم حتي يي تبه علينا 
أنه تم ی الى انات مالا يتناه ی بل الترض ( أنه لا نارق ينب ا) أى بين الاستدلال 

ادم دليل ثروت ل الي والاستدلال لم دم دلول اني على الثبوت (فى العمل ) فلو جاز 
الول جاز الثاني لكنه مع لوجوه منها ما كرنم من أنه بازم منه اثبات مالا يناهي | 
(وئما شى ) هذا ا واب (لوأنيت لللازمة) بين جواز الاول وجواز الثاتى لكنها )| 
شت ودعويعلم الفارق م3 ظبوره ا 03 ذلك ارين | 


( قوله اذيك الدرك ) تح الم فان اليل حل ادراك المى 

( قوله بل للدليل القاطع الخ ) هذا بعطريق اليل والمقصودان انى نبوة من لا دليل على نبو | 
فيكل زمان بواسطة الدايل القاطع على عدم ونه كلدليل القاطع على انه لاني بعد عمد م-لى الله ٣‏ 
عله وسلم من قوله تعالى ولكن ردول الله وخائم انين ولبس مةموده امسر فيه فلا يرد ماقل أنه 
لا مجری فيمن قبل سنا عايه السلام 

(قوله وأما نى هذا الجواب ) أى الذحكور وله وأيضاً ان سم الخ اعتراش على الجواب ا 
للذكوو بنع الملازمة 

( قوله ودعوي غدم الفارق الخ )ا پدل عابه عدم تعرش لاننات اللازمة. 

( قوله مم ظوره ) لان الانتفاء عدم أل قمدم الدليل عليه لا يستلزم الدوت الذي هو أ ص 
حادث مخلاف عدم اذل على الثبوت فان أستازامه للانتناء أبسَاء للذىء على ماكان عأيه 


ج و ووو سه 


وهو متنع أذ لاامتناع على ذإك ك التقدير وككن أن يقال ليس المراد أن غير امتناهي مما لادلل على نيه 
حتي برد ماذكر بل أن مالادليل على نيه من للمكنات غير متناه خیشد پازم نبوت مالا بتاهي الع | 
وأما ثانياً فلان الفرق باستلزام الحال فى بعش المور لابفيد لاله مشترك كا فى أن لابوجد الله تمالي الما : 
الديل عليه وقى الكل عا لم شت ولا يبت 
(قوله بل للدليل القاطع الخ) ۆل عليه هذا غيرحار فين قبل سينا عليه السلاممع جريان ألشبة فيه 
| [قوله مع تلهوره ] اذ العدم أسل 


ر 
cD O a OO DLTI 2 2-1‏ ب ب 


فقسو 0 558 u‏ وإطاةون 5 النائ عليه تمالی لک نه غالا عن i.‏ ان 
(ولا بد) في هذا القياس بل في الفياس المي مطانا ( ۾ TA‏ ای 
امقس واقس عليه ( (وهو) ی هذا لاات بطري اين (شع) جسدا الجن 
كون خصوصية الال ) الذى هو امقس عليه (شرطا) لوجود الك م فيه (أ و) کون 

خسوصية (النرع) الذي عو القيس (مائما) من وجودة فيه وعلى اندرن لا لبت 
ہما علة مشت ركه 1 (ولمفيه) أى في ابات الملة الشتركة وان عليتها لاحك ( (طرق) کر 
منصلة فى كتب أصول الفقه (أشبزها أمور) ثلانة ( أحدها الطرد والمكس) وهو الملسي 
بالدوران وجودا وعذما أى كلا وجد ذلك الشترك وجد الي وكلاعدم عدم وذلك مثل 
ماتالت لممئزلة من أن الاضرار بلا جنابة سائقة ولا ءوض لاحق قببج فى الشاهد ثم اذا 


( قوله ويطلتون الخ ) مع كرثه اضرا ناظراً 

( قوله من ابات ع ) وهي مايستلزم الح مشتركة ليازم الاشتراك فى الحكم 

(قوله أحدها الطرد وألمكى ) قد اختتف فى افادنه العلية على مذاهي أحدها وعايه ال كثر 
ينيد يمجرده ظناً ونانها ,فيد قطماً وتلا وهو الختار لا بيد قطماً ولا ظلناً - 

( قوله أى كلا وجد الخ ) هذا معنى لجار بواج عيوام i‏ 
ماني القاموس لاله فيه شم وجود الحكم بوجود المشترك 

( قوله وکل عدم عدم الخ ) هذامدى المكن من المكس عهنى قلب الكلام ووه لاله قاب ب المارد 
قال فى الوجود وذلك في العدم وما قل اله غکس الطرد فان عكن الايجاب سلب والطرد حكم كلى 
اق ولیک حك سلی سبو لان المكن ایتا مولي ايبن الا أن طرفِبسدم وکنا اتیل ا 
عكى الطرد بحسب متفاهم الع رف فال بعال كل انان حيوان ولا عكن أي لس كل حيوان الا 
لمكن الطرد فا نحن فيه بحب متفاهم العرف هو قولنا كلا وجد |المكم وجد المشترك ويلزمه كلا 
غدم اترك غدم الحمك فا في الشرح حيلئة تعبير باللازم باطل لاله لم يمتيروا في الدوران کا ود 
الك وجد المشترك وكيف ولادغل له في علية الشترك 


[قوله والمكس ] هذا الہک عکی الطرد فان عکی الایاب سلب والطارد حكم كلي اماي 
والمكن حك ملي وحمل أن يح ءل على عكه يحدب ب متفاهم العرف فانه يقال كل انسان حيوان ولا 
عکی أي لبس كل حيوان السانا فمكى الطرد فيا تحن فيه بحسب متفاهم العرف هو قولنا كايا وجد 
الح وجد الشترك وبلزمه كلها عدم المعترك عدم المكمفا فى الشرح حينئد مبب باللازم 


الاك كر فوع لا ار کا کان ايسأ وا ا 0 من ها أ 
القيود زال قبحه فد دار القببح مد الاءتبارات وجودا رعدما نمدا أنتج الظل ا , 
عب فاو صدر دن لله تمالى اوجب أن حكر شبحه لوجود علته ( ولوصح ) ما 0 
الدوران بدل على علية المدار للدائر (دلءلى علبة الأول ) ا سارى لمانه نان ا 8 
وا اوعدا وک لما غالا واااو ر كذلك مع الشرط للسارم 
| والملول أيضا داز مع الجزء الاخير من أللة وليس شى" من هذين الدار بن علة لدائر 
3 الاستدلال بالدوران على العاية منةوض ذه البو رة ”فان نات كون المدار با ا لاء" 
| 


ا 
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جنم وز سے سے سے 
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( قولهواذا زال الخ) بأن لأيكون اضرارا أو بكرن اضرارا لاج جنابة سابقة أولاجل و 

( قول هكون المدار صالخا املية ) أي أن کون إعثا لا جر ذ آنارةقيهاء أن عرزن ملاعل 
حكة متصوذة شارع | مق سال متئمة أو ذة مفسدة 

ا 5000 ل ل د 

أو جزءا بل علة 

(قو له فلس الاستدلال الخ ) أي القاثلون بأن الدوران دلبل العلبة بدعون بأن رده ا : 
اثيات العلية واذا جماوه مقابلا لك ناسبة الى هو أحد طا رقه فلو أعتيراللناسبة معه لم ب ن وحدءمن طر ي 
الاثنات بل متدرا لان المناسة طريق متّةل 

(قوله وين ا الج( أي النئلون بملبة الدوران و قدأئيتوا علية المدار فى الثال ال كور با-وران فر 
اروا فى الدوران صلوح عاية المدار يرد عام أن صاوح الرجوه الذكررة اماب جل بده غاية ما : 


سك 


( قرا ا من هنين الدارين عل دارم ان لم نسە ازن لمك وف 
وق غيرها لادوران فلا الزام وستجي ء الاشارة الى هذا الى ا 
| (قوله قلت فليس الاستدلان بلدوران وحده ) قبلىعليه بدلهذا الكلا م على ان ساوح المليةليى || 
يمعتير في الدوران مع انهم عرفوه يانه رتب الى * عل ماله صلوخ العلية وأجيب ين ماعثباره فى الدوران 
الذي جعل الملرد مناه فان الطرد عندهم تجرد وجود الحكم عند وجود الرسف وقد دل يكنا 
الشارح فى تنسير الدوران وقد يقال لاشك في ساوح الامور لمن كورة للملية ندا مام يملم ا لمال من 
الخموضة اذا الاو المذ كورة يكن ٠‏ الاتدلال بالدوران وده فا تتأمل 


لانن ملا وان د ب والقع.ود 5 اعا م ,ايقن 5 ات ف<وز 
أن يكون ااؤثر) في الم الدائر ( اما مقارنا) 0 دونه وحيةد لا يكون المدارعلة 
للدائر (وند مق هذا الاحمال ) أى احمال کون ؤر آم مقارنا ( وجوه » الاول 
الرجوع الى أنه لا دليلعله) أى على القارن ( فيجب نفيه) وقد مى فاده ( ااثاتى | اما 
أى للدار والدائر (متلازمان علاً) د دي أنه اذا عم الدار وحده وليل ٠ه‏ غيره عل الدائر | 
واذا عل غير الدار بدونه ل يمل الدائر فدلعل أنه الملة دون ما تقارنه مثلا اذا عفنا فىالفءل ٠‏ 
هذه الوجوه علءنا قبحه وان لم ل عي غيرها أى أسلاواذ الم أ هذه الرجوء ل قل | 

لبحه وان علنا سائر الاشياء فلولا أن هذه الوجوه هى الءلة لاع le‏ 
العم + (نا فبنتقض ) ما ذ كرنم (بالتضايفين) كالابوة والبنوة قان العم بكل ا 
من غيرأن بر ممه غيره يستازم الى بالا رمع دوت الدوران همام المالبين ولاشك | 
أنه لا كن أن يكون مها عاية ((كيف) أ ىكيف لا تقض ما كرتم ولا يكون | 
ظ طلا في نفسه (ولا کل ما بعل نه) وحده (غيره عل ) أى لذلك النیر نان كير من أ 
الاسباب العادية ك ذلك مع الانقاق على أنها غير مؤئرة أصلا ألا تر ی أنا اذا علدنا ملاتا 
نار تمن علنا احتراقه وان لم نمل شيثاً آخر غير اللاقاة واذا علنا أن البدن المحيس 
|| تناول النذاء اليد ءانا حصول الشميع وان لم نمل غير التناول مع انقائنا عل أن الاحتراق 
والشبع أنما تحصلان فمل الله تعالى ابتداء من أن يكون للملاقاة والتتاول مدال فيهما 


(عيد المكم) 


لباب تن الملرخ فيحصل تلن الملبة والكلام في افادة الدوران اليتين بالملية' .. 

( فوله متلازمان ) لم يرد بالنلازم معتاء الق ادا ر وان كانمعلولا لايستازم الل بالمدار 
0 ع اس N‏ ر 
الدار واه الاج وام عت زوم في المدم أيتاً مع أن الازوم TE‏ 
كاف فى ثبوت غليتهم أشار ااه ه الشارح ف) سيأني وله نی ان قولكم العلم بإلدار ال ليثيت إتحمار 
١‏ الملية فيه ويننى عن المقارن على خلاف قال الام من آنه يجوز أن يكون المتارن غلة دونه ولذاةل هبتا 
: فدل على أيه العزة دون ما اريه وقال فا سأنى فیکون علة له بدون امسر 


u. 


انار وأنت خبير بأن هذا لاان اغا هو u‏ اا ل ار 37 خاش فى 
ذلك فالاولى أن ال ان كير من للسيبات آمل ا سبايها ولیست عللا ا ( ولا الم 
الل او ڃب ب ألم بالماول) د: ی أن تولك لل دارو ای العم بالدائر فکون عله 
لد عل انال رن 2 7 ون العم به وحدده مسستاؤما للم ذلك الثى* وقد 
أدطاتاه وعلى أن العم بالل وجب ب العم الول وسنین لطلانه و ف مثلة المالمة فق ريت || 
ادلل الفلاسنة على كونه تمالى عالا بالكايات (الثالث الدوران لولم شد) كون للدار علة أ 
للدائر وجاز ممه أن يكون الدائر مللا قير المدار (لاز استناد امتح ركة الى ) .عا (غير 
الركة) مع دوران الاولى على الثانية وجودآ وعدا وذلك قتع لباب التشكيك في الملل 
والمارلات ( قطنا ان سل التغاير ) بين المتحركية والمركة أى لا تذابر مما عند فلاتمور 
هناك دورات وعلية ولثن سلنا ا هو مذهس مى الاحوال ( فلا بريد بالركة إلا 
ما وجب المتحركية ) فاذا قبل لنا جوزوا اسناد ا الى غير الم رکه کان ممتاه حوزوا 


( قوله يمى ان قولكم الخ ) أى ان ماقم انما نثبت 'العلية أذاكان ذلك خاسة للملة فيازم من 
تحفقه نحق الماية وهو بالطل لان كوه خاسة ها بتشمن حكين أحدهما أن لابوجد في غير ألعلة وقد 
أبالناه الثاني أن يوجد فيا وسلبطله در فاه قد غلط فيه بع الناتلرين ومنع توقف الملية على 
التندمة ألثانية فقال أن العلية انما نتوق على أن مابقتضي العام به وحدء العام بشي“ آخر عل لا إن كل 
علة لى" اى الغام به الملم بذلك الثىء فان الموقوف غلى هذءالقدمة أن مالا بكون غلة لتىء لاكرن 
العلم به وحدء مستازما لملم بذاك الى“ وملشاً هذا الغاط انه فهم أن مراد بقوله أن الملم بإاملة يوجب 
العام بالعلول ان كل علة لت يمنضى العام به وحده العام بذلك الثية 


( قوله وغل ان العام بالعلة بوجب العلم بالملول ) فيه يحث وهو ان البى على هذه المقدمة جزه 
آخر مدعي وهو أن العلم يفير الدار لايستازم الملم الائ فلا یکرن عله له وأما اطزء الذى ذكره 
الشارح وهو ان الملم ؛ اللدار وحوده ر الج بقتضي العلم بالدار کون علة له فلو تی على قله إاقدمة فان 
الذى يتوت هذا ل ه عليه هو أن كل مايقتشى العلم به العلم بث آخر فمو غل لذلك الآ خرلاان كل 
علة لشي يقني العام به علم ذلك الثى' ويمكن أن يجاب بان وحده فى قوله لملم بالمدار و<ده قتف 
العلم بالدائر حال من شمير يقنفى والاقنشاء اذا كان يختصا بالمدار پام أن لابعام الدائر عدا مال يمام || 
المدار فهذا التول يتم نكلا خِرثي الدعى المركب ويؤيدء تفريع.قوله فيكون علة على جرد مادکره 
الا ع O‏ و ا ا ث الذكور فتأمل 


ااا امم امم 


TET TEE 
N هتا معلومة مع نل عار عن ع الدويلن فلا بازم و افدع‎ 1 
الملية المعاومة وجه | احور ارايم القارن ) الذى زعم أنه يجوزأن بكون هو الملة الدائ, ( ان‎ | 
لازم المدار ) وساواه یٹ ن لابنقك أحدها عن ع الآ خر (حملى المطلوب) الذى هوا امک‎ 
اذ كلا ود اأدار وجد المقارن وكذا وجد المقارن وجد الحكم المطلوب الذى هوق ج الفمل‎ ' 
a داز مع تلك الوجوه مد مغلا (والا) أى اذ لازن | ! ساوه ( یکن م‎ 1 
ظ شر مناه مدارة (مدار؟) لاله ان کان القارن أخص لم يكن المدار مدارا وجودا وان کان‎ 
اع لم يكن المدار مدارا "عدبا هذا خلف (قلنا لعل المدار لازم ) للمقارف (| أعم) منه (فيوجد)‎ 
الدار ( دوه فى صورة النزاع) أى تخار أن المقارن أخص م نادار موحزد ا‎ 
وعد اكه‎ ١ التتازغ فيه فيوجد الحكم هناك وغير موجود ممه فى صورة التزاع فلا‎ 
0 معكونه دارا له وجوداً وعصدما قبا عداها من ا‎ 
يبا) أى ای الامورا لني هى أشهر الطرق اة‎ TT 
لاملة للشتركة (السبر وهو قسمة غير منحصرة ) كأن قال مغلا علة ون السواد مرا‎ 
|اما وجوده أو كونه عرسا أو مدا أو لونا أو كونه سوادا والكل ياطل سوى الوجود‎ 
وله سبحاله موجود فبصح رؤيته (ذاذا قل قد تكون الملة) القلضية لصحة الرؤية في‎ 
|السواد (أميا آغر) سوى هذه الانسام ( قيل) في الإ واب (لا دليل) على بوت ذلك‎ 
الام الآخر (فينتق) وهذارجوع الى أول الا رين وقد انكف لك تفه (ونالما)‎ | 


ag aan‏ ا areata‏ ع سم ب اس سي تت[ 


( قوله التارن الخ ) حاساه ان المقسود من اثبات علية المدار بالدوران تمدية am‏ وهو حال | 
| على تدر كون آلتارن علة فېذا النع لايضرنا هذا على تقدير أن شرط فى الملة كونها مؤئرة وماع | 
ا الا كتناء بكونه موچبا ومستازما لحك على مانقلناء سامًا فالنقرير تلاي 
( فوله «سادرة على المطلوب ) لان نبوت الحكم فى المورة الخموسة بالدوران موقوفعلى ثبوت 
الدوران وثبوت الدوران حينئذ بكرن موقوقا على دعوى الدوران ولبوته في هذه السورة” 
( قوله السب ) فى السحاح سرت الجرح اسبرء اذا نظرت ماغوره 


ee 


(قوه الرليع المقارن ال ) فه بحث وهو ان الطلوب حر نا نی کون المقارن مؤثراً وذذا الرجه 
ال نق وعكن انمي بالتكتف كاد 


2 


أى ثالث الامور التى هى أشبر الطرق فى ابات الملة المشتركة ( الازامات وهو القياس 
على ما قول به الخصم لملة فارقة) ) نوجد في الاصل الذى مول به الممم ولا توج د فى 
الفرع الذى ساس عليه قال الامام الرازى وهي أي الالزامات من أنواء القياس بالقيقة 
فتارة تتكون على صورة قياس الطرد أما في الابات كقول الاشمرية الله عام بالل لاله 
مر بد بالارادة اتفأتا وأما لاني كقولم النتار لا بولد الل لان بذ کره لا بولده وأخرى أ 
تكون على صورة قاس الك س كةول الاشعربة فى خاق الامال لو "كان المبد قادرا ل 
الاتجاد لكان تادر على الامادة كاباري تالى ولا ل يكن تادر عل إلاعادة فانم يكن 
قادرا على الاجا يما ( وهو ) أي هذا النوع من الاستدلال القيامي المسمى بالالرامات 
| (لا ينيد اليقين) N‏ بل هو متفق عليه فيا بين المتخاصمين 
| (ولا) شيد (الازام) أي (لان الخصم بين منم ) وجود (علة الامسل ) ف الفرع 
(و) بين منم بوت (حکه ) أى حكم الاصل لابه ان سل له عله فهى ليست موجودة 
فى الفرع وان لم يسم له تلك الملة منع حكم الاصلى لان انما قال به لاجلا نذا تياس 

م رکب الاصل !ع فتهفى التذ كرةفإلممةزلى أن قول انما حكنت بأن م يدية اله تمالى 


( قوله وهو التباس الخ ) أى قباس الفرع على آمل بقول الحمم به أى حك لملة بينهما فتوله 
| لملة متعلق ستول ومتملق القياس مذو أي لعلة مشتركة نما في زعم القائس 
۱ ( قول قياس الملرد) أي طرد حكم الاسل في الفرع سواء كان ذلك الح لبوتاً قيكون الطرد 
فى الانات أو غدمياً ا يكون الطرد فى النني واسله الاتدلال يحتق الازوم على ممتق اللازم كاله قل | 
| في من النذكر لو کان انز کر لا يود الم کان النظر لا يولدء والمقدم حق فكذا التالى وقياس المكس 
0 الحى في الأسل فى النرع فهو أستدلال بانتفاء اللازم على التفاء الازوم ففى قياس الايحاد 
!أ ني عدم التدورية على الاعادة متلا برجع الى قرلا و کان السد قاد را عل الامحاد كان تادرا على الامادة 
ا ا ات الاتجاد أيضاً فظبر الفرق بين قباس الطرد في ألنني 
وبين قباس المكن 


( قونه لاله عريد بلارادة اتفانا) أى بيتنا وبين من شخاسمه كبعش المتزلة فلا بدح في هنا 
| الاق ذهاب النجار في أحد قوله الى انه تعالى ميد بإلذات 


)54( 


سل بلارادة لان للريدة عثدنا رز اة له والصفات الجائزة ممقة وامالية ممفة واب ت 
له تعالى والواجب لا بعال قان صبح ما قلت من أن المريدية صفة جائزة ظبر الفرق والا 
منمت كون امريدية ممللة بالارادة وأن بقول انما منمت من اقندار المبفعل الاعادة لمي 
لا بوجد في الامجاد وذلك لان قدرته مل الاعادة اما أن تكون عين القدرة التعلقة | 
| بالاحاد أو غيرها والاول باطل لان القدرة التملقة بالايجاد لما مسب كل ونت تماق 

: دور على حدة ار مانت فى لض الاوقات باعادة ما عد م وهي في ذلك الوقت متملقة 

باجاد مقدور | آخرازم أن تكون قدرة واحدة فى ونت واحد فى محل واحد متملقة اجاد 
شيئين وذلك شنفى تملق تلاك القدرة : عالا يدنام ې من المقدورات اذ ليس عدد اول فى 
عدد فيلزم حینئذ بطلان التفاوت بين القادر والافدر والثانی ابا باطل لانه اذا كانت 


اسم ل سا ل سے | ن د مم 


٠‏ ( فوله لان المريدية عندنا صفة جار ة له تمالى ) اذ لوكانت واجبة له تعالى لكانت أزلية فيلزم 
وجود الراد فى الأزل ۱ 
( قوله والصنات الخائرَة معإلة ) أى الاحوال الائرّة معللة بسفات مقايرة لذاله تعالي اذ لايلزم 
تعدد التدماء 

( قوله واجبة له تعالى ) فتكون ثابتة فى الازل 

( قوله والزاجب لا يملل ) بأمي مغاير لذاته تعالى اذ لو علل لكان غلته في الال و 
تعالى فلا يرد مانوهم أن كونها واجبة اذانه لاأيناني التمليل لعدم كوه واجبة بلذأت”' 

( قوله لان القدرة ة التعلقة بالايجاد الخ ) لما سبجيء في مباحث القدرة أن وجود القدرة مع أثتفاء 
اتعلق بالكية ما تأ البديهة وان القدرة الطادلة لا خاو عن مقدورهاعند الاشاعرة وان اترا الخقوا 
على أنه يستحيل أن نوجد القدزة مع الها لانتعلق قدور أسلا 

(قره باد بين )أذ ليب الادة الا لاد فى رقت لان 

(قوا 4 بطلان اوت بين القادر والاقدر) لان متدورات کل مبنا عراب رادل أنه جوز 


(قوله والمالبة سفة واجبة له تما وأواجب لايمال) سيردءن الا يان بان ونجوبما له تمالى يممق 
أ احاح حار اقات عن لاع امتادها ابي سفة أخرى واجبة أيشا والفرض هنا جردتل كلامم 

| (قوله يحب كل وقت يتعلق الخ ) يكن أن يناقش في تملتها بحسب کل وقت يمقدور على حدة أ 

ونی قوله اذ لیس عدد أولي من عد وني قوله فيلزم وجود مقدوربين قادرين وهو حال لازمتبدوريته 

لاحدهما لااد وللاخر بالاءادة وقى استحالته منم 


( قوله فيلزم حيئئذ بطلان التفاوت الخ ) قبل لم لايجوز أن برجم التفاوت الي لكف دون الك 


عل الاعادة دون الامحاد نان حت ظبر الوق 7 ان فان وت الحم في الال 
| وجوزت افدار المبد على الاعادة ايضأ واعلم ان عد الالزامات من طرق أنباتاللية سبو 
من المات لابه قم من اتتياس بلاشبة ما حتت وهو معترف ذلك حدث قال وهو 
القناس الى آخره وما ونع منه هذا السبو بناء على أن الامام الرازي تان في الهابة الطرق 
الشمينة ارئمة الاول نولم مالادليل عليه يحي فيه وبين ضعفه تال الثاني القياس الذى 
من أنواعه رد لناب الى الشاهد أو بالمكس والقام الشكل نه پان کون ا لمکم فى 
الاصل معللا لملةموجودة فى الفرع ولم فى مان ذلك طرق الاول‌الطر د زاله کی واستوقي 


امبائه ثم تل الطريق الثآتى في ابات علة الاممل فى الافيسة المقلية السبر واقس وطمفه 


5 ال والثالت الالزامات وهى بالمقيقة من أنواع القياس وأراد أنالازامات ثالث الطرق 
الاردمة الشعيفة التى جل راما القساك بالادلة النقلية في الباحث المقلية التى يطلب بها 


أن بكرن التفاوت محسب الكيف فنيه أن القادريةفبارةعنحة الفمل والرك وهيلاتقيل الشدة الشف 
( قوله لبر الفرق ) لاله لابلزم الحال من تماق قدرثه بمقدورات غير متناعية يخلاف العبد 
( قوله جمل ) أي الامام وما قبل من أن كونها من القياس لا ينافي كونها طريقا لائيات علية 
العترك فان اعتراف الحسم بعلية عة حك الأأسل واو في زعم القاس فطريق ثالت في اثبات علية 
المة فوهم لان تجرد زعم القائى كيف يكون طريًا لائبات الملية 


( قوله واعم ان غد الالزامات الخ ) اذ الازامات لايد عل اثبات الى فى الفرع بوجود عا 
حك الاسل فيه المتنق على عليتها في الام_لى على زه على قياس القياس المركب الاسل واه لبس من 
من الملرق للثدتة للم المشتركة وقد يقال كو نالالزامات نوما من القباسلاينافى اشم ماعلى توغ مخصوصس 
| من أنواع طرق الاثيات امل المشتركة فان الك بها بناء على أن خصمه فى زمه معترف بحكم الاسل 
وسليته الى بدعي المدمسك انها ع ولذيك لايعتغل بابات علية تلك العلة بطريق آخر فكان اءتراف 


الحسم بعلية علة حك الاسل ولو في زعم ادك طريقاً انا فى البات علية غلة القياس فيقول امم | 


مامت من تعيين الك وغلته عندى غيرواقع بل ان تعين الحكم فيغير تلك الملة وان تعين الملة فلخير 


| تت الحكم أما تنيب عبارة نهاية المتول وجعلها من طرق ابات العلة فلغله اتليه على ماهو الصحيح || 


ERED جع لاتق ع‎ ah 


22١ 


اليقين قنوم للمنف أنه أراد الت الطرق للثبتة لم لة لمشت رك 9 المد السادس في 
القدمات » أى القضايا التي عع فبها النظر التعلق بالدليل الذى هو الطريق الى التمسديق 
طلقا على قسمين قطمية تستعمل فى الادلة الةعلمية وظنية نستعمل فى الامارة (فالنطمية) 
أى التقبنية واليقين هو اعتقاذ أن الشي* كذا مع مطاشته للواقم واعثقاد أنه لا من أن 


( قوله أى التابا النم ) فاطلاق المقدمات علها باعتبار ان من شأنها أن تمبر جزء قياس أو حجة 
وفىثوصيقها ول الي سم قبا أشارة الى وجه ابرأدها في المرصد المءقّد لياحث النظظز وهو انه مما يسم 
فيه النظر قكرن كالادة له فباحئها من تة مباحثه وقى تو سيف النظر وله آلتعلق أشارة : الى وجه 
تأخيره عن مباحث الدليلى واحتراز عن النظر التعلق بالغرف قان القعضاا اذ كورة لاتعلق لها يه وقد 
عرفت من تعريف الطريق الوسل أن تعلق النظر بالدليل حو وقوعه في أحنواله أو فى ننه فملي 
الأول وقوع النظر فى المقدمات هو وقوع النظر فى الاحوال المثبئة إلدليل أو النفية عنه وعلى الثائن 
الدليل نمس المقدمات فوقوع النظر فما هو وقوعه في الدليل وما قي ان النظن بقع فى الكل وا جزء 

مما والتضايا جزء الطريق الذى هو الدلل فوم لان ههنا نظرأ وأخدا بع فى التسايا ولا ثظر ّم 

فى الدليل ولو سل اعا يسح اذا جمل الدليل عبارة عن المقدمات الأعوذة مع اليب 

( قول مطلمًا ) أي يمايا کان أو تلد 

( قوله على قمين ) بر مبتدأ عذوف أي على قسمين قدر هذا الكلام لتسخيح ألناء 
|| لذ كورة فى قوله فالقطعية 

( قوله مع مملاسّته للواقع ) خرج به الجول ال ر کي ب وابد الحملي” والظن الغير المطابق . 

( قوله واعتقاد انه لاکن أن يكون الا کنا ) فلا يمتمل النقيش أسلا لاني الحا فرج الظن 
البق ولا في المال تأرج تقليد الميي لاله لعدم استناده الى موجب يحتمل النقيش مالا 


0 "0 


قان الائزامات من حيث هي أفيسة طردية أوعكسية ليست ضعيفة بل شعفها من حيث اخالة ميان الحم 
وألم_3 إلي الحصم وقد عقبه الحسم بانكار أحده) هذا وأنت بعد ماعامت خلاسة الالزامات فكن 
الماك ايمل 

( قوله فى التدمات أى النداإ اخ ) انا أخر البحث غن الواد عن البحغ نالور مع انالمكس 
يزي آلب ما سبق بيانه فى اللرسد السادس من أن المتمديحث الصورةثم قوله أى القضايا رال تدمات 
وقوه على فسمين خير مبتدأ محذوف أي وهى على قسمين فان قلت الطريق الذى يقع فيه النظر هو 
لديل فالقضاياكيف بقع فيبا النطر مع انها ليست دليلا قلت النظر بقع فى الكل وال جره معا والقضايا 
جزء الطريق ثم لاراد باستعمال التطمي في الادلة القعامية ان شأنه ذلك لا أنه لايتعمل الا فبا فان 
التطمية قد تستغمل في الادلة الثثية حلاف المكن 
( قوله واعتقاد انه لايمكن الا أن يكون كذا ) لاخناءفىخروج النصورات بالاعتقاد وال ہلال رکي 


يكون الا كذا والراد أن اتقطمية الشرودية الى هى البادى الارل. (سيع ٠‏ الاوق أ 
الاوليات) وهى (ما لا محلو النفس عنما يمد نصور الطرفين ) وه لاحظة النسية بيهم فما 
ماهو جل عند الكل لوضوح نصورات أطرافه وما ما هو خني حلفاء في تمورانه وهذا 
اشم لام يسا مل الاذهان الشتملة ل 

7 تشايا تکون تمورات أطرانبا مازومة لقيلس بوجب ال حك بينه أو هى قر | 
الارلات ( عو الارسة متقسمة بمنساويين فم زوج) فالقضية هى قولنا لار زر رج 
والفياس اللازم لتصورانها نولناهيمنةسمة متساوبينو كل منقم : عنسأويين زوج ( ألثالثه 
المشاهدات ) وهى (ماحک به به المقل عحرد الس ) الاھ مشل حكمنا بوجود الشمس 
وكونها مّيئة و كون النار حارة ول مي هذه محسوسات أوالمس لمان كالمكم بأن لا 


( قول والراد الح ) يمى ان القطمية وان كان بممى اليقيلية شامة لنارية لكر المراد هنا 
الشرورية يمعوية البيان ا 
( قوله عند الكل ) أى كل من له استعداد الادراك فلا يرد السيان والجانين وساحب البلادة 
إنتناهية والمدنس بالاعتقادات الباطلة النكر للبديبيات 
5 كول ناد في تسورا» ) :اما لدم الوضوح أو لكونها لظرية 
( قوله قرمة من الأوليات ) لان تسور الغلرفين كفي ا جزم ا الا أن ف الأأوليات بلا وأ سملة 
وفى التسّايا المذ كورة بالواسعلة 
( قوله فانقضية ا ) أثارة الى أن قوله حو الخ مثال القياس والقضية مما قدم مثال القياس لكون 
أسلا هما وان كان الظاهر أن ول حو الأربعة زوج لأا منقسمة يكتساويين 
( قوله بمجرد الجن ) أى يدون التكرار والحدس واخبار جاعة 
- (قول أو الس الباطن ) اختلف في أن هذه التوة : ماذا أهى احدى القوى المدركة المشبورةأملا 
تال الامامكلا التولين محتمل ثم اذاكانت احداهما فالظاهر الها الوهم فالممائی الج e‏ 


باعتبار المطابقة لواقم والظن باعتبار اعتقاد اله لابجكن أن يكون الاكذا وأما اتلد فزيدتي بعش 
الكتب لاخراجه قبد عدم امكان الزوال ول يذكره هنا فكأنه أخرجه بالقيد الاخير أذلس فيه 
اعتقاد اه لايمكن أن كرن الأكذا وان كان فيه اعتتاد آنه لأيكون الأكذا فتأمل 

. (فوله وللراد ان التطمية الخم) أي لبس للراد بالتطمى المعنى الاعم المتناول #نظطرى 

( قوله عو الاريمة منقسمة يمقساوبين فهى زوج ) عكذا في أ كز النسخ والاوجه فى المبارة حو 
الاريعة زوج لانها منقسمة عتساوبين وهو لاحر 


ا a‏ اقادية اا د 
| نقوستا لا الاما كشمورنا بذواننا وبأفمال ذوانناو امل أن الس لا شيد الاحكا زياج 
]فى تولك هذه النار سارة وأما الحكم بأن كل نار حارة فستفاد من:الاحساس جات | 
| كيرة مع ألوذوف على امل مل الاح امات المزئية فد النفس لتبول المقد الكلى من 
ادا أافياش لاك أن تلك الاحساسات انما تؤدى الى القن اذا كانت مبائة فلولا 


یچ س د “رو س ج د ج 2 س س سے 


ادرا كا معو ما فا 110 وال ادرا كها تاهما وهمرات كذا حتقه بعش الناظ رن في 
حوائى شرح مختصر الامول المشدى 

( قوله وبسد منها الخ ) بی أن بين الوجدانيات والمشاهدات وما وخسوسا من وجه فان 
الحسوسات مناهدات ولت بوجدانرات وما ده بنفوسنا وجدانيات ولت ت بمشاهدات ومان 
فا تمه بالمس الباطن 

( قوله واعل ال ) القمود محتيق ان الحسات هى التضايا المزئية دون التشاا الكلية التزتبة 
غلبا ودان مدخلية المةل فى تلك التعايا الجرئية في الالسان 

( قول لا شید الا حك جزئاً ) اذ لاسيل له الا الى الادراك ار كبذه اثنار في وقت جِرْقُ 
فالحسيات كلها أحكام جزئية حاسلة بمشاهدة لسية الحمول الى الموشوع كتا فى شرح حكمة:الاشراق 

( قوله فتفاد الخ ) أي استفادة العتل اذا وقع له الاحساس يبوت الحمول لجزليات كثيرة 
من للوشوع كذا فى الجا كات فهو حكم أولى موقوق على تتكرو الاحساس مع الوقوق على الملة بهذا 
باز عن الجربات فانه لا وقوف فباعلى الملة وان كان يغاركها في الاحتياج الى كار المعاهدة ولذا 
قال الحقق الملوسى فى شرح الاشارات الها تجرى محري الجريات 

( قوله فلولا ان العمل الخ ) فلأأجل هذا النبيز كان المقل مدل فى الحسيات ولعدم هذا اقبي 
في الميوانات المجم كانت الأحكام الحسية منها بمجرد الحس ولا يترتبٍ علا الاحكام الكلية فان قيل 
|| اذالم تكن الا<كام الكلية حاسلة الحبوانات كنف نهرب عن كل ثار بعد أحساسها لنار خصوصة قلت 


۰ ( قول وتسي هذء وجدانية اع ) امرض عليه إن الوجدانيات لاص بالعقلاه بل توجد قي اليثم 
|| أيسااذ ادراك الجوع والالم والملش عا لائزاع فى حصو هما فلا معتى لمد الوجدانيات من المشاهدات 
|| نم تفسيرها بالها قضايا يحكم بها ألء_قل بواسطة الحس الظاهر أو الباطن الم الا أن بعال المراد ادراك 
| حسوها وهذا غير حاسل ليام وككن أن : حال بعد تسلماطلاق الوجدائياتعلى الال للبهاتم المعدود 
من المشاهدات بمش ش الوجدانيات فینہما عموم من وجه ونما قال ویعد منها ماتهدء پنفوستا اذ لادخل 
الحن فيه الا أنه عد منها تقلييا 

(قولهوأما المكم بان كل نارحارة الخ) وقد يقال هذه القضيةٌ الكلية من ا يرات لصدقتعرينها عليبا 


(۴۹( 


أن اقل بميز بين التق والباطل من الاحساسات ل بز المواب عن الطأ ( الراسة 
الیربات) وهی (ما نمك يها المقل بواسلة الس مع اشكرار ) ولامد مع ذلك من قياس 
خن هوأن الوقوع التكررعلى نبج واحد دافا وأ كثريالم يكن اتفاقيا إل لابد أن يك lis‏ 
هناك سيب وان م يعرف ماهية ذلك السب واذا ملم حصصول ذلك الس ن کی لوجود 
السبي قطما وذلك مشل حكنا بأن الشرب بالحشي مول ا دل 
(المامسة المحدسيات) وهى قابا ميدأ ا مک با حدس قوی پزول سمه الشات ( “كلم 
السانم بانقان فمله ) فاا لما شاهدنا أن أذماله تمالى محكرة متقنة حكن بأنه عام جا حدسيا 
الات سساح شه يس سسا E‏ اختلاف أوضاعه من 
ذلك لعدم ابيز بين الال لا نسم الكلى 

( قوله من قياس خنی ) أي قباس مترتب لا شعر به ساحب المكم مع حموله وذلك التتان 
حاسل من تكرار المشاهدة وبهذا تاز عن الاحكام الاستقرائية اذ لا قباس فما وعن الحدسيات لان 
التياس للترتب قما غير حاصل من تكرر المشاهدة وعن قفاب قباسانها معبالان القباس فما لازم للطر فين 
ظ [ قوله م يكن اتناقياً ) أي حاصلا جرد ثوافته مع ذلك الثئ' فى الوجود سببه من أن يكون 


ذلك ايء بنفه أو جز أو بلازمه سيا له 

[ قوله وذلك مثل حكمنا ا ) أورد مثالين من قبيل النمل أشارة الي أن الجربات لا تكون الا من 
قبل الأثير والتأثر فلا يقال جرينا أن الواد هئة قارة 

( قوله الحدسيات الخ ) لم يعر فبا لظهؤر تمريغها من نفس الانظ أعني الملسوية الي الحدس مني 
السرعة فى السير واذا عرفه البمش نايحا بسرعة الانتقال من البادي الي المطااب 

[ قوله حدس قوى الخ ) فلو ل يكن الخدس ببذه المرئية لا يكون من التملميات ولا عدها اليس 
من الثلنيات 


( قوله لم يكن أناقبا بل لابد الخ ) قان قلت هذا يشمر ,إن الانفاقيات لاسيب ها مع أن اللممرج يه || 
خلافه قان ها أسبابا قطما لكنها غير معاومة قلت ليس العني مافومت بل امر اد انه اذا ترب على شرب ۰ 
القو نا الاسهال ترئياً دائياً أو أ كزيا يك المتل بان فى السقمونيا سياً للاسبال وان لم يمل أ ْ 
حرارته أو برودته أو نحو ذلك وانه م قق الاسبال مه بطريق الاثماق أي بان افق مقارنته ره 
من غير أن ثا من القمونيا نمه بل من ئى ؛ آخر الق محتقه مع الشرب 

(فوله الحامى الحدسيات الخ ) وقد تكون الحدسيات من الظئيات لامن الضروريات التملعيةوالا لا 
جوز المقلى قيا والمقل وز فى المثال المشبور أن يكون ثور القمر من امي يدوراختلافهمع اختلاف || 
| اقرب والعد 


1 ومقارية القياس .ازج في الجربات والفرق ہما أن الب 2 في البربات 0 السبيية 
| بول الاهبة فلذلك كان القياس القارن لما تياسا واحدا وهو أنه لولم تكن لملةلم يكن 
أدائما ولا أ كثريا وأن السب في المدسيات مملوم السيبة السبيبة وللاهية مما ذلذلك كان المقارن 

| ها ية عتلفة بحس اختلاف الال فى ماهياتها (السادسة التوائرات) وھ يمام 

55 باحو عات حل رارم عل الكذب) ككينا وجود مک وجالينوسن‎ ١ 
0 اعتبر فى لتوار عددا معينا فقد أحال قان ذلك مما يختاف بحسب الوقالم‎ 
مابقم ممه اليقين فاذا حمل اليقين فقد تم المدد ولا بدني التوائرات من نكرار وقياس‎ 
خق وان نكون مستندة الى الشامدة فيكون الماصل من التوائر علا جما من شأنه‎ 


[ قوله ولابد فى الحدسيات ) أى الى كم فبا المت يبمعوئة الحى كا فى الثالين المذ كوربن وأما 
المدسيات المقلية فلا مشاهدة قبا فضلا عن تكرارها ولذا قال فى شرج التجريد الجديد أن الحدس 
قد يحسل بكر المشاهدة والمقصود من هذا الكلام ابداء الفارق بين الجربات والحدسيات الى ححكم 
فيا عو الج 
| ( قوله ككننا ) أى الدين م يشاهدوها 
[ قوله من تكرار ) أى تكرار الماع 
ْ ( قوله وقياس خن ] وهو لولم يحكن جنا لما أخير به جاعة يتنع تواطؤهم على الكذب لكن 
]| التالى بإطل 
( قوله وان تكون مستندة ا ] لاله اذاكانت مستندة الي العاهدة لا وز المتل خملأهم فما 
ا لان الكلام في الاحساس الصائب ولا انفاقم على الكذب دا لكزتي لاف مااذا كانعتاياً فاه 
|| يجوز المتل خطأ الكل فيه واتغائهم على الكذب خطأ . 
( قوله ولابد في الحدسيات من تكرار المشاهدة ) قد يمنع توقف كل حدس على تكرار المشاهدة 
کا فى مشاهدة السفة التقنة ويؤيده ماذكره قماب الدين الرازى في شرح الشمسية من اله أما أن يحتاج 
ْ المت فى الم الي تكرار المعاهدة مية بعد أخرى أولايجتاج قان اجتاج فبى الجريات وان ل يحتج 
١‏ فى المدسيات وقد يجاب يان وفوع الان من خي العم ندرا اتيا ما لاخية فى جوازء وهنا على 
تؤخذ عل الاق يجيت يتناو الحدس لماحب القوة القدسية ومن يقريه والى هذا ينظر قول الرازى 
! في شرح الرسالة فاب لايمحتاج الى تكرار المشاهدة 
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أن حمل بالاحساس ذإذلك لا بقع في الملوم بلنات كالهسوسات ( السابمة الوميات فى 
الهوسات) فان حكر الوم فى الامور العسوسة صادق ( عو كل جم فى جبة) نان || 
المقل يصدقه في أحكامه على امهسوسات ولتطاتقبم! كانت الملوم المارية عجري المندسيات 
شديدة الوضوح لايكاد مما اختلاف الا ر اء وأوقع في غير ها منلاف كه في الوردات 


[ قوله لا ع فى العلوم بالذات ] أى لا يكون من مسائل العلوم لالجا قايا كلية وان جاز وقوع أ 
فها بطريق المبدثية کا فى قولنا عمد ادعى النبوة وأظبر للهجزة وكل من هذا شأنه فهو ني قان ستراء 
من لاثوائرات 

[ قوله الوه.يات ) لم يعرفها للا مي فى الحدسيات 

[ قوله قان حكم الوهم ألخ ] تعليل للحك القدر أي أنما عد الوهميات فى الحسوسات من القطعية 
فان حك الرهم آل سواءكان جرا مو هذا الجسم فى جبة أو كلياما فى مثا التن 

( قوله سادق ) أي في اة وهو ما اذا شيد به المتل على مافى شرح حكمة الاشرأق ويشير اليه 
قول الشارح فان المقل الخ فاقيل من أن القول بأن حكم الوهم فى اللحسوسات سادق مطلقا وان 
صرحوا به غلط فانه قد يحكم بعداوة من لا عداوة له لبى ئی 

( قوله تح وکل جسم فى جبسة ) فان قلت الوعم لابدرك الا المي الجزية فكيف مح حك 
كليفات الماك والمدرك هو النذس والوهم آل لها كالمتل الا أن الوهم سلطان القوى ثدييد الملاقة 
النفى تستعمله فى غير الحسوسات أيضاً فان شاهده العقل كان والافلا 

( قوله فان المتل يمدق ) أي في اله على ماهو الاسل في التمنايا المطلقة عن الجبة وتضديّه. 
اما بأن تتا على ذلك الک کا في مثال المتن أو يكون حكم الوهم متدرا في حکمه کا فى قوانا هذا 
الجسم لا يكون فى مكانين فانه مندرج في قولنا الم الواحد لا یکون فى مكانين 

( قوله فلذيك لابقع في العلوم بالذات كالحسوسات) فيه بِث لان قولنا عمد عليه السلام ادعى النبوة 
وأظهر العجزة على وفق دعواه صغرى نتج من قولنا وکل من هذا شأنه نى قولنا جمد ني وهومرن 
مطالب الكلام معظمها 

(فوله قان حكم الوهم في الامور الحسوسة مادق) لان الوهم قوة جمالية للانسان با يدرك 
الجرئات النتزعة من الحسوسات فبي نابعة لادس فاذا کت على الحسوس کان حكمها حيصا ما اذا 
حكمت بحسن اسن وقبخ القبيح وقد قال عد الوهميات فى ا وسات مطلقا من قبل الثيروويات 
ما يدل عليه السياق واطلاقاتيم أَيسًا خملا لاما وان تعلقت بالحسوس فرءا تفاط كتوهم سداقة من 
لبن 4ہی 


1 


CEY) 


والمقولات الصرفة فاه اذا حكر عليها بأحكام الحسوسات کان حكه هناك كاذبا که 

| بان كل مؤنجود لا بدأن يكون في جبة وفي مكان واعلم أن | ءمدةمن هذه الميادي الاول 
السبعة هي الاوليات اذ لا توقف فما الا اقص الغريزة كاليله والمسان أو مد نس الغطرة 

بالمقأئد ا لمضادة للاوليات م لمش الهبال والموام م لم ال تابا النطرية القياس 53 م المشاهدات 
ثم الوهديات وأما العربات والمدسيات والتوائرات فى وان كانت حجة للشخص مع 
شه لكنها ليست ححة له على غيره الا اذا شاركه فى الامور المقدشية لها من التجربة 
والحدس والتوائر فلا كن أن قتع باحد هاعلى سبيل امنا كر و المصر الاسئةراى 
في هذه السبع أن ا نمور الطرفين ان كني فى ىك المقل فبو الاوليات وان ل , يكن فاما 
أ ان حتاج المقل الى أمس ينهم اليه e‏ فذلك الام اف كان هو التوهم فو 
!| الوغيات وان كان غميره فو المشاهدات أ عاج الى أ - الى ألقضية الى عم 


يجب 


( قوله والمعقولات السرفة ) وان كانت غير مختصة بالجردات 
( فوله بإحكام الحسوسات ) أي بأجكام مختصة با حسوسات 
اع N‏ ] 
(قوله نم لضا الخ ) لكونم! في حك ال ولبات کا مي 
( قوله ثم المعاددات ) أي قم هنبا وهي الحسوسات وهي اما تكون حتية على الفير اذا شاركه 
في المشمر والك_مور وكذا الوهميات وم يقيدما يذلك لظاوره واتماكانت يندالا النطرية لكونا 
أخكاماجزية ئة لا اوت سما فى القطعية 
( قوله ثم الوهميات ) لكون مدركها قوة بإطنة محتاجة اللي شبادة العمل يها 
[ قوله أن تم ) من الاقناع يمعنى الارضاء والمنا كرة المقابلة والحاربة متعلق وله e‏ 
[إلايمكن ارضاء جاحد الافسام الثلائة اذا كان جدوده على سبيل الخاسمة والحاربة يخلاف ما اذا كان 
| جحوده على سيبل الاستفادة فانه يمكن ارضاؤء اذا اعترف بالاشتراك فا يقعضها 
[ قوله ره ] أى من الحواس 


(قولهثم الشاهدات ) أى نوع منها فقط وهو الدى تند الي الحس الظاهر لان الوجدانيات نوع 
| آخر متها وليست عمدة سلاك مي في المرصد الرابع في بات الملوم الضرورية ثم شرط الشاركة لابد 
في الشاهدات أينا عل مام فى ذلك الرصد قبل لمل عدم ذكره هنا لان معنم المشاهدات ثل وجود 
: ألماء والارش وغر ذلك ما نى عليه المسائل الكلامية مشترك بين الكل وفيه ما فيه هذا وقد تيت 
ش هناك غلي مابين كلاه في ذلك المقصد وهذا ا رمد من الخالنة فلت ذكر 1 


(er) 


النقل مها ولا شلك أن ذلك الامى بكون مبادى لتلك القضية فان كانت لازمة فمىالضايا 
اتی قياسانها معها وان كانت ير لازمة لها ناما أن يكون مولا بسرولة نهى المدسيات 
أو لمعوءة وهي النظريات وليست من المبادي الاول أو محتابج الهما مما فاما أن يكون من | 
أنه أن حمل بالاخبار وهو التوائرات أولا وهو الميربات فان المقل نيما يمتاج الى ۰ 
أ بلقم اليه وهو اسماع الاخبار في الاوائر وتكرار الشاهدات فى التجرءة والى أمس ْ 
5 آخر بنقم الى القضية وهو القياس الى ولك أرت ندرج المدسيات فى هذا القسم 
لاحتياجبا الى تنكرار الشاهدة والقياس الكق مما لکن التعوين فما على القياس الال 
بلا يجنم شم كسب فلذلك أدرجت فما قبله » (و) المقدمات (الظنية) النىتستعمل في الامارة 
تنط (أريع الاولى مسارات تقب على أمها مبرهنة في م وضع آخر) كسائل أصول النقه اذا 

سلا الفقيه وی ی علیہ الاجكام الفقيية لکوم مبرهنة في موضعبا ( ألئايّة مشرورات اشق | 
علي الم النفير ) من الناس تند تكون مشبورة عند الكل كةولنا الندل خسن والظم 
تببحأو غند الا كثر كقولنا الا له واحد أو عند طائفة كقولنا التسلسل مطلقا محال 

[ قوله يكون مبادى الخ ) اذ الاجتى لايحتاج حكم التنية اليه 

( قوله بسهولة ] غير محتاجة الى الحركة 

( قوله ولك أن تدرك الخ ) يعنى أن الخدسيات المسية محتاجةالى تكرار المشاهدة والمقلية المرفة 
لاتمتاج اليا على ماعرفت فان واعت حال الخسيات مها لك أن تدرجها فبا تاج ابا وان راعيت حال 
المتلئات أدرسنها فا با يحناج الى أمى ينضم الي القضية كن ادراجا فى القسم اق أولى لان التعويل 
على ماقى المدسيات مطلقاً عن القياس الحنى ولذا لو تكرر المشاهدة فىحسيانها وم يحصل القياسلامحمل 
الم هكذا ينبعى أن يهم هذا الكلام 

0 الال واحد ) فانه من حيث تطايق أ کر الا راء عليه مشبور وان کان من ححيث 
نيوت بالبرهان قطلعباً 


( قوله لاختياجها الى تكرار المشاهدة ) منع الاحتياج اليبا فى بعش الحدسيات قد سلف فلك || 
ادراجها فا قبلا اذك ٍ 

( قولهكتولنا لاله واحد ) ان قلت سباق كلامه يدل على للنية هذه ٠‏ القضبة مع انها قطبة يقيلية || 
كلما ما هي اذا تقد با يدب اجام ال الي علا وأا ذا لوحتت بدلا الى التب 
فبى قطعية يقيلية فالاختلاف بالقطعية والظلنية باختلاف العتوآن ثم اعل أن المراد بالغظنية هنا مايقابل 
البقيلة على ماسيق هذا الاسمللاح قث ل الجربات الخالية عن أليقين 


(4t) 


سس ر می اک س ت TTS‏ 


اعم 


س ل کس لي اح 


وا الشبوراتم مر ا اق الأ راء غلبا اما لمماحة عامة أو رقة أوحيةأوأ 
تأديات شزعية أو الفمالات خلقية أوه زاجية سواءكانتصادقة أوكاذية (الثالثة مقبؤلات 
| ؤغذ من دن الظن فيه أنه لا يكذب) كالأخوذات من اللا الاخيار وال كاءالابرار 
| مخلاف الأخوذات من الانياء الذبن عل ام لا يكذبون فانها يمد ما عل استنادها الييم 
ظ مستعملة في الادلة النقلية 6 ستمرفبا (الرالمة القرونة بالقرائئ كنزول لطر لوجود 
| السحاب) ارب (ول كل الآ في) شف (مقدماتمشهورة بن القوم) أى التكلمين 

(ذوات فروع) كثيرة من للسائل المظيمة اتكلامية ( الاولى ) انهم اذا أرادوا نی عدد 

غير متناه لبين الواح د قالوا (ليس عده أولى من عده فينتني المده) بالكلية ( كني 
|| مسئلة الوحدة) فانم احتجو اعلى وحداننيته تمالى بأن الاله الواحد كاف فى ايحاد الللق 


(قوله #الشبورات ) أي المدودة من غير اليقيلية شرع الاوك الغبررة مل لواحب نسب 
الاين وانطريات التطمية الشبورة. مل الله وأحد ء: 

( قوله لتطابق الا راء )كلها أو إمضها [ 

[ قول اما مملحة مامة ] نمو الندل حسن والظم قبييح بح أو رقة مثك مواماة النقراء حودةأوحية 
مثل انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو تأدببات شرعية أى تطابق عليه الآراه لكو ما أدب يه الشارع 
مثل كشف العورة قبيح والطاعة ممودة أو اننعالات خلقية أي بأيعة اشاق تبح فع الوا تد ١‏ 
|| حكاء الرند أو مزاجبة مثل دفع المؤذى: واجب وليس للقصود من هذا الترديد الحصر ليان أسباب 
النطابق مثلا فان مها الاستقراه شل التكرار ٤ل‏ على ماني الحا مات 

( قوله نی عدد غير متناه ] لم يرد به غير متناهي الاحاد حق ررد أن المقصود لني العدد بالكلية 
لا نی مالا تناهي آحاده وان لنی غير التتاحى ثابت بالبراهين فلا حاجة الى نفيه بل أراد به رتا 
مراته يعن نى العدد يجبي ماب وكذا في قوله أرادوا ا متناه 


سر سج سس س 


ا سر یر واا 


(قوله إما الساحة امة اخ ) لاحر خروج تطابق الآراء على الوحدانية کا في اشال المذ كور 
أعتى لااله الا اله عن تفصبل السبب الذى ذكره فتأمل 

( قوله ننى عدد غير متناه ) أى سواءكان ذلك العدد اننين أو ثلانة أو أريمة اللي مالالباية له فتوله 
غير مثناء ؟عزلة قوله أي عدد كان والقربنة على ماد كرته قوله لنميين الواحد ولس المراد بغر المتنافى 
مشاه الظاهر حي يرد أن يقال لاحاجة بنا الي لى المدد الغير المتناعي لتعبين الواحد فالظاهر أن قول 
زرب ايغتداو اق E‏ 


(te) 


2 -- ميم لمم لح ل سم ممما لد من کک کا 


فلو نيت اله تان لم يكن أولى من اثالث والرالم هكذا فيازم آلمة لا لنناهي وذلك تحال 
تالقول بالمدد باطل لافضائه الى ذلك الحال (و) كني مسثلة عدم جواز ( تعلق علم) واحد 
منا (عملومين ) فانم قالوا المل الواحد الحادث لا تعلق الاععارم واحد اذ لو تلق بأ كثر 
منه ل يكن عدد أولي من عدد فيلزم تملقهعملومات لا نباب لما هذا خلف (و) كن مسئلة 


عدم جواز تعلق ( قدرة) واحدة (عقدورين) فالهم زنموا أن القدرة الواحدة الجادنة 1 


لا :تماق فى وقت واحد فى على واخد من جنس واحد الا مقدور واحد اذ لو جاز تملتهأ 
بأ كثر منه لم يكن عدذ أول من عدد فيلزم تملقب| مقدورات لا تتناههي وهو عال وكذا 
اذا أرادوا انات عدد غير متناه (قالوا اما أن لا .ثبت عدد) أمبلا وهو باطل ( أو ثبت 
عدد فيرمتناه) لامتناع نرجيح عدد على عذد وذلك ( تحوكون اله مالم بكلمعلوم ) فانه 


[ قوله فاوئيت اله ثان الخ ] الناسب للسياق فلوئيت اننانمريكن أولى من ثلائة وأريمةلان الكلام فى أل 


ني سرانب الأعداد .الا أنه تساع لاستازام تيوت اثاقواثالك والرابع بوت الاننينوالثلاة والأريمة | 


[ قوله العم الواحد الحادث ) بحلاف القديم فان يتملق با لابتتاهى 

( فوله هذا خلف ) بارجدان وبلزوم عدم الفرق بين العالم والاعل 

( قوله التدرة الواحدة الع ) فبد الواحدة احترازا عن القدرة التعددة للتملقة عتدوربن وبوقت 
واحد عن القدرة الواحدة التملقة تدوز في وقثين وعحل واحد عن التدرة الواحد: الحاسلة في حلين 


كالقدرة القلبية والمذوبة فانها تتعلق بالقدورات القلبيةمن الارادات والاعتقادات وإللتدورات: مفو ةا 


ف الاعادات والمركات ف وقت واحد فان قلت هناك قدرئان لا قدرة واحدة لامتناع قيام المرض 
الواحد لين قلت يكن أطلاق القدرة الواحدة علہما بإعثبار قيامهما ادر واحد فللاحتياط زيد قيد 
فى محل واحد ويقوله من جاس واحد أي من نوع واحد عن القدرة التعلقة .يمقدورين من نوعين 


كالقدرة الواحدة بالاعتباد والجركة ولمل هذه القبود عند بعش المتكلمين سوى الاشاعرةقانها عدم | 


لاماق +قدورين متضادي نأو مهائلين أوعختلقين لامما ولاعلى سيل البدل لان القدرةعند هم مع القمل 


( قوله أويئبت الخ ) عطلف على قوله فياتنى المدد وقدر الشارح لكل واحد من المعطو فينشرطا 


اشارة الى أن كلمة أو للتنويع لا للترديد 


( قوله وداليته أمي واجب ) يخلاف ماليتنا انباجائزة فلا لؤم من علمنا بأ كث منمعلوم واحد 


(فوله هذا خلف ) اذ يلزم بعللان التفاوت بين العام والا عل على قباس مادکره في القادر والاقدرأ 


(قوله وعاليته أمس واجب ) يحتمل أن يشير به الي عدم النقض يعدم علمنا بعالا يتاهي مع انا طلون 


1 
0 


(4) 


لامجب كونه الما أ كثر من واحدو هو باطل اناتا أو يحب كونه عالا يكل ما نصح أن 
ابم وهو الطلرب (و) حو کون الله تمالى (قادرا على کل كن ) انهم أثبتوه هذالطريقة 
(ثةو ل) فى بيان شمف هذه للقدمة ( عدم الاواوية اوو ول ي 
بمنوع) لمواز أن بكون لبمض الاعداد رجحان واولوبة على لعض فى نفس الام از 
أن يكون الثاني مشلا حاصلا مع استحالة اثالث فلا يازم من بوت مدد بوت عدد اخر 
ولا من انتفاء عدد انتفاء عدد آخر (و) عدم الاولوبة ( فى ذهنك لا بفيد) اذ لا يازم من 
عدم ال بالاولو به ا فسا الا أن قال مألا دليل عليه وجب نفيه وقد عرفت لطلانه 
(فان فال ) اأستدل مختار الاول وهوان عدم الاو لوه في نفس الاس وقول (حكم الئی) 
الذى هو عدد من الاعداد مثلا 5 مثله) من سائر الاه_داذ فان الثلين تشاركان فى 


الاحكام اللازمة فلو صمح الثاني صمح الثالث والرالم الى ما لابتناهى من أمثاله واذالم تسح 
تاك الامثال م صح هو أيضاً قلا ما ذ كره اعادة للدعوي بعبارة أخرى مع أنه (ازمه) 
فى ممورة الاستدلال على نني الاعداد ( أن الواحد) أي لانه مل الثانى والثالث فاذا 
أنتفيا انق الواحد قطما فان قيلى ليس الواحد هثلى المدذ قلا ان كان المدد نفس الا حاد 
نط كان الواحد مثلا له وان اعتبر منم كل عدد صورة منوعة ھی مبداً لواصه لم تكن 
| الاعداد مممائلة أصلاوازمه فى صورة الاستدلال على ابات مالا يتناهى من الاعداد فساد 


متحت |آ أ ب يي ا س ن 


عامنا عا لا يتناحى لان تعاق الحادث با لا يتناهى حال : 
( قوله ماذكره اعادة الخ ) فيه بحث لان الدغوي انه لبس عدد أولى من عدد آخر في ابوت 
|| والانتفاء ونس الامي والدليل قولنا لان مساتب الاغداد مهائلة وحكم الامثال واحد 
(قوله قان قي الخ ) لاخ أن المذ كور سابمّاً ان الواحد مل الثانى وأثالت فلو انتنى الثاق 
وألنلك انتنى الواحد لان حكم الامنال واحد لان الواحد مثل الاثنين والثلاثة فلا ورود للاعتراشن 
( قوله أن كان المدد الخ ) الملازمة تمنوعة لانه يلزم بالل الكل والجزء 
( فوله صورة منوعة ) سواء كان أمي! وجوديا أواعتياريا 


| جڪ 
|| بأ كاز من معلوم واحد فلا بردأن هذه اللقدمة مستدركة لايحتاج أليها في بيان المطلوب وهو كر نه تمالى 
[إعانا بکل معلوم وقد يجاب أيضاً إن المدعى وجوب كونه تعالىداناً كل معلوم فشلهزالاحتياج الىتلك المقدمة 

( قوله كان الواحد مثلا له ) فيه يحث لان مجموع أنفس الآحادم متتتصل فله حقيقة مير حقيقة 
الوحدة لانها ليست من قبيك الكم | 


(EY) 


آخر أشار اله وله (واذا لزم E‏ هدم اعدانه على الوقت 


الذي حدث ذه دوقت واحد واوقلین وبأو قات اة وهل جرا لان الاوتات كلما مساو || 
فباز م حة تقديم أحدانه على ذلك الوقت بأوقات لا نرابة لامع م لا نقوئون بها وهذا || 
الذى ذ كرناه من ضمف القدمة الاولى مشترك بين جاني النق والالبات 6 تنه 
( وحص جانب التي سؤال وهو أن مالا تنامی) من الاعداد (ان امتتع ليل ) قاط 
دل عليه ( تقس عليه مالا متت ) هن ع الاعداد المت هة أذ ذ لبس يلزم م ن جوز الال 
على امتناعه جوز ماقام الدليل على اتناءه ( والا) ) أى وان م منت مالا نامي مرنف 
الاعداد لديل ds.‏ ن شه ) ودعوئ استحالاه ذلا يكون اللازم مق :انات عدد 
موص أمي ا مالا ذلا يم الاستدلال » ااا وهی قرببة من الاولى (1٣م‏ 
حون على وجوب التشاركين في صفة ) وجودية كانت أو عدمية ( بالساواة) ميلاقا 
(كنق امعتزلة قدم المسفات) أى قالوا لبس لله تمالى صفات موجودة قدعة تام بذانه أ 
(والا ساوت ) تلك الصفات (الذات) فى القدم فنساومها في جيم الوجوه فتكون الذات | 
مثلا لفات فلا يكون قيام الصفات بها أولى من المكس هذا خلف (و) كبن الممتزلة 
كونه تعالى عالما بعلم والا فهو ) أى عله ( مسأو لمدتا) لكونه متملقا عا قملق به عل الواحد 
منا فيتساويان في کون كل منهما علا متعلقا مذلاك العلوم فيكونان متساويين مطلفا فيازم 
من حدوث عانا <_دوث عله أو من قدم علمه قدم علدنا (و) كاي (للدكامين) وجود 
(الجردات) كالمتول والنفوس الناطقة قالوا إستحيل وجودعا (والا قل الله ) فى أما | 
ليست متحيزة ولاحالة فى متح_يز قاساوبه مطلقا لز اما كون الواجب مكنا أوكونأ 


( قوله واذا يلزمب ) أي ان استدل على لنى الاولوية بالماثل لزمهم حسة قدم العام فهو معماوف 
على قوله قان قال حك الث" الخ ء ملف الششسرطية على الشرطية 


. (قوله واذابازمبم الم) عطف من حيث الى على مدخول مع فى قوله مع اله لزمه لاله فى 'قوة 
E Rk‏ رو 
على مدخول فةول من حيث المت أيناً 

( قوله اذ لس يلزم من بو زاڂ) فان قلت أن سل عدم أولرية غد من غد فالزوم ظامر والا !|" 
فالؤال ماسبق لاهذا قلت هذا متم عدم الاولوية بطريق آخر وحوان ماامتنع لقاطع أو ل ادم 


م ل ميض مسونب م بي چا می بے 0 


: تری أن اتجاد امام في الازل كال له تمالی من حيث أله وجود مسر لکن كونه فاعلا 


ایت ن یی سے ا 


امہ می يبرا ل سے ھر جیا س 


| ساملا في لاز ولا يازم 97 لم رات ا 509 الكال من الأمور الاغتبارية 


| فيقال ابل مفة هال فيجب ونه له تعالى وا مهل صفة نقص فيجب نفيه عنه ( وانما ثبت ) 


(EA) 


للمكن واجا (وصعقه ) أى ت ما حكنوا به من التغارك فى صفة فی تساوى 


ف لانشاركين من جيم الوجوه ( ظاعس) ) لاحاحة نا الى اظباره ألا ترى أن الانواع الندرجة 
|أنحت جنس واد متشاركة فى المقيقة ال منسية مم أنها ليست متاللة مطلقا ابل الاشياء : 
ظ 


المتخالفة الحقائق متشا ل اثلبا ه للندسة (لثالثة) آم اذا 
أرادوا ابات مغة الله ا LS‏ 
عه اوا (هذه مصفة تنص فتن عنه وقد تعتبر ) هذه المقدمة وتك بها في أمور اة 
(فى الافمال) فيقال مشلا او واب علي الطاعة كال فيجب أن يبت لله تعالى والا یلام بلا 

سبق جنابة موق عوض نص فيجب أن بنني عنه ( وهو ) أى الكمال في الاخمال هو 
(الحسن و) النتقصان فى الافمال هو (القبح و) يتب أيشا (في الذات) فيقال الوجوب 
اذاي ل فيجب ونه لله والامكان تنص فيجب نفيه عنه ( و) فى ( الصفات ) المقيقية 


هذه القدمة ونم الاستدلال نها على ابات السغة ان (لو قبلبا) أى نلك الصفة (الذات ) 
فان الذات اذالم نكن قابلة حالم عكن الاستدلال بكونها كلا على اتصاف الذات بها ألا 


عتارآ مانم من اتصافه , نه لان ذمله يجب أن يكون حادا لكونه مسبوقا بالقصذ والاختمار 

والازادة (وحصل معنى الكال ) أنه ماذا ( وكانت ) تلك الممنغة ( ڳلا ما) أى | 

للذات لاتا ہا فى نفس الامر اذ جوزأن کون كلا بالقياس الينا ولا بكرت كلا 

بالقياس الى ذانه تعالى كالكتاءة مشلا (ووجب لماكل ماهو كال البرعان) ول جز أن أ 

يكون وال متنظر وأثبات ذلك موقوف على أنه موجب بالذات فا لقم د السايع > 
(عد فم ) ْ 


( قوله ألا ترى الخ ) فيه يحث لان القائلين بأن الاشتراك في سنة يستلزم الماواة لا يدعون ذلك 
في الاشتراك في كل صفة بل في سفة هي أخص صفات النفس كالقدم والنجرد فالتتوير الم كور لاممني 
A e‏ ققصفة ا ا 


)15( 


الدليل اماعقلي مجميع مقدمانه) قريبة كانت أو بعيدة (أو نقلى يحميءبا) كذلك (أو 
مرك مهما والاول ) هو الال (المةلى ) المحض الذى لا يتوقف على السمم ألا 
(والثانى ) وهو الدليل التقلى ا عض (لاتمور اذ مدق ار لا بد منه) حي ميد الدليل ْ 
ال لم باللول وله لا بيت الا باتل) ومر أن نظر فى للسجزة الدالة عل دة | 
ولو أريد ناته بالتفل دار أوتسادل (والثالث) يمني الم ر كى مما (هو الذى نميه بالتقل ( 3 
لتوتفه عل التقل في الملة فاتمحصر الدليل فى فسمين المقلى المحض وال ر كي مو الءقلى والنقل 
هذا هو التحقيق (ثم) إنه قد شم الالدل الى ثلاثة أا م فيقال ( مقدمانه القرببة فد 
تكون عقية محضة) کت ولنا الما متغير وکل متغير حادث (وند نكون اة عضة) 
كةونا نارك الأمور به عاص ل وله انال أخمصيت أمرى وکل عاص يست المقاب 
E‏ ازور 1 تان له نار جم او اا وسا | 


( قوله الدليل اماعةلى ا ) هذا التقسم اذا أريد بالدليل المقدمات المترتية واما اذا أريد مأخذها 
كالما للصائع والكتاب والنة والاجاع للاحكام فلا معنى له فطريق القسمة ان استلزامه لامطلوب ان 
كان تحكم المقل فمقلى والا فنقلىكذ! فى شرح التاسد والاظہر أن قال ان هذا التقسم على قدير 
كوه مقردا بعد النظر فى أدواله 

( قوله لايتصور ) فالقنسمة الذكورة قسمة بحسب بادىة الرأى 

[ فول فاتحصر الدايل ) أى بعد التأمل 

[ قول ثم انه الخ ) أشار بتقدير هذا الكلام وارجاع مير قول نم مق دماله الي الدليل الى أله 
معطوف على قوله الدليل اما عتلى لاا برهمه الظاهر من كونه معملوفا على قوله والثالك هو الذى 
لسمبه بالنقلى لاله حينشذ نكون هذه ااا ل و اة 
لدل على ماوقع فى كلام البغش 

[ قولدتارك الأمور يه ماس ) أى نارك مائدت بالامس المطلق أعى ارا يذسب أليهالعصيان و بطق 
عله ماص شرعا لقوله آعالى أفمصدت أميي وما قل ان المراد بالعسيانعل حدر ركونه شرعياً استمدتاق 
النتاب فوخم لاله لايدل الدليل المذكور عليه ولا عق الل في الكري 


n‏ 1012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 10 1 1010 1 1 ذ اا ااا 


(قوله ارك للأمور به عاس ) أي امم مطلقاً وأنما ق بهذا لان ألندوب مأمور په غند | 
ولیس ركه يما ش 
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من اقلم كتوانا ء هذا ارك الأمور به وکل ترك لأ مور نه ماس إل : ا أن سى 
ا هذا الم ) الاخير(!! ركي) من المقلى والنقلى فظبر حة ليث القسمة ا وفع فى عبادة 
|| بمضى (وامطالب) التي طاب بالدلائن (ثلانة أقسام ب أحدها ما عكن) عند المتل أى 
مالا تع (عقل إل ولانقيه) ) حتى لو خلى العة ل وطبعه.وترك مع ما عنده ل حكم ملاك 
|| تى ولا ابات (نحو جاوس غراب الآن علىمنارة الاسكندرية فبذا) المطلوب (لاعكن 
اانه الا بالنقل ) لانه لما كان غائا عن ع المقل والس مماأ ستحال العم بوجوده الا من قول 
الاق ومن هذا القبيل تقاصيل أحوال المنة والنار والثواب والمقاب فام انعا تمل باخبار 
الاسياءعلييم الملاة والسلام (الثاني) من الطال ما سوقت عليه النقل مثل وجود السائم 


[ قله هذا تارك الأمور به ] فانه حكم به العقل ولو بواشطة الحى ولا يتوقف على النقل 
[قوله فلا بأس الل ] أشار به الى أن الاولى عدم التمية اذ لافائدة في |فراد هذا القسم 
( قوله أي مالا يمتتع ا ] ماكان النبادر من قول الممتف ما كن عند الفقل انبا وليه أن يوذ 
|| المتل اثماته ونغيه وذلك عل الامكان الذانى ولس أمكانا ذهناً فانه عبارة حن عدم الحم بالامتناع 
واستواء اوت والانتفاء عنده ميث لايتفين أحدهما فسرء الشارح قوله أي لا بتنع من حيث الل 
ْ أ لامح المتل بإمتناع اثبانه ولا اماع ايه ش 
۰ ( قوله حت لو خلى المقل ] أى عن جيم الموارض الغريبة مقارنا مع طبهه أى حقيقته ولوك 
ْ مقارنا مع ماعنده من الاوازم لم يحكم ا ل 
١‏ ولام نحم بامتناع الننی ل حك بالاثيات 
( قوله مثل وجود الخ ) فان حمة النةل توك ا سدق ارو کر غل تدرت: ويه 
اطبار للعجزة في يده وهو يتوقف على وجود الصائع وكونه علا حى بلق الممجزة كل وفق دغواء 
|| وكرنه قادرا على خلق المعجرة وكونه مريدا يختار لمن يشاء من عباده بالنبوة على ما نعلق به قوله تمالی 
ا ولكن الله عن على من يشاه من عباده 1 
| (قوله هذاتارك الأمور بة) أنما أطلق المتلي على هذه المقدمة مع انها مستندة الى الج بناه على أن 
| للراد بالمقلى هبنا مايل النقلى فبندرج فيه الحسى | 
| (قوله وکل تارك الأمور به ماس) قد يراد المميان ترك الال بلأواس والنواعي ولا تزاع فى 
|| كرنه عتباً ان العسيان فى اللغة شد الطاعة فلو أي أحد غيره وم تل ذاك الغير لاميء بعد ذلك 
۱ الغير المتثل ماسيا وان لم يكن الآ مي شارما وقد پراد به انتحفاق العقاب فهو حينئذ شرعي فبالنظر 
ألي الاول عند ساحب القاسد قولناكل واجب فقتاركه e E E‏ 


6 


بالمقلى اذ لو نبت بالتقل ازم الدور) لات كل واحد ممما توقف حينئذ على الا خر 
(اثالث) من المطالى ( ما عداها عو المدوث) فان صمة النقل غير متوتفة على حدوث 
العام ( اذ کن ابات الصائم دونه) ,أن ندل على وجوده يامكان العام نم ثبت كونه 
عالمأ ومسلا الرسل ثم يبت باخبار الرسل حدوث العام (و) نحو (الوحدة) نان ارسال 
ارسلى لا توقف على كون الاله واحدا لجاز أن شت التوحيد بالادلة السممية ( فذا) 
الطارب (عكن ابال بالمقل اذ عنم خلانه عقلا بلدليل ) المقلى (الدال عليه و) يككن يش 


من فأعل واجب الوجود قطماً تلل دون الحدوث على ماهو طريقة جبور المتكلين 
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للاحالة على ما د كر سابعا خينئذ لابد من اثبات قدرثه وارادته بدليل لا يتوقف على حدوث الما عل 


لابتوتف الا عأ وجود السالع وعامه قان الذلامفة تاثلون بإلارسال مع قوللم بايبابه تمالي وندى 
أن الحق اقم ال من لوقف تحة النةل على العم بوجود الصائع بالنبوة فط فان ال پال فوزمن 
انی كانوا يسدقوثه فى دعوي النبوة بعد لوور المعجزة مع عدم عامهم بكونه تعالى مالا قادرا مختارا 
نم أن ثبوت النبوة فى نفس الام متوقف على فلك وأما للم فكلا 


قوله وكل تارك الأمور به عاص مقدمة شرعية لاعقلية من للعني الاول م لوهم بلى لاله لوحمل عليه لننا 
امتثال الامي وان تلازما 


كونه تمالي ميسلا للرسل وامات القدرة : يتوقف على حدوث العالم فم حة النتل بتوقف على الحدوث || 
الم الا أن بال يكنى فى انيات النبوة والارسال وجود الصانم وعلمه ولا مق انه مكابرة اذ كان لحم 
دلل على القدرة عر متوتف على الحذوث 


وكونه عالا قاهرا تخار( ونبوة تمد) صل اله عليه وسل (فبذا) الطلوب (لا ثبت الا 


( قوله ثم ينبت كونه مانا الح ) | كتفى هبناعلى كونه عالامع أنه لابد من اثباتكوله قادرا ختارا اما || 


ما قرره للمةف:فى بحث قدرثه تعالى واراده تعالى واما للاشارة الي أن التحقيق أن ثبوت الارسال || 


اانه ( بقل لعدم نوتنه عليه) ا عرفت فإ اللقصد الثامن » الدلا ل الثقية هل نيد ْ 
اليقين ) عا يستدل ها عليه من الطالب أولا ( ل لا) تفيد وهو مذهب المتّزلة جود 


[ قوله يامكان العالم) على ماهو طر بعة الحتقين من أن الما عكن موجود وکل عکن ٠ as‏ 


(قوله غير متوقفة على حدوث الما ) فيه ان ممة النتل توقف على القدرة والاختيار حي يت 


(e) 


|الاشاعرة (لنوتفه) أى نوتف کونبامفیدة ليقين (عل ادر بلوضع) أي وضع الالفاظط 


امتقولة عن النى صلى الله تعالى عليه وسل بازاء معان خصوصة ( والارادة ) أى وعل الم 
أن تلك لمعن سرادة منه ( والاول ) وهو المل بالونع (أما بت بنقل الأئة) حتى بتمين 


|| مدلولات جواه الالفاظ (و) قل (النحو) حتى تمق مدلولات الميثات التركئيبة 


(و) شل (الصرف) حي مرف مدلولات هات المفردات (وأصوطا) أي مول ف 


| لموم الثلانة ( ثبت بروابة الآحاد) لان م جعبا الى أشعار المرب وأمالما وأتوالها الى 


روما مم آحاد من الناس كالاصمجى والملسل وتوب وعل شدير صيجمة الرواءه جوز 
الملأ من المرب فان اميأ القبس قد خملى' فى مواضع عديدة مغ ونه من أ كابر شعراء 
الماهلية (وفروعبا) تلبت (بالاقيسة وكلاها) لى رواية ألا عاد والقباس دليلان (ظ:.ان) 


( قول لتوقنه الخ ) فان افادنها موقوفة على ارادة معانها باوضع فلابد من العم يها 

( قوله على المل بلوضع ) أى الوضع اقبت بفريئة قوله وعلى عدم التجوز يعنى يتوقف على العم 
بوشع الالفاظ التي وقمت في الدليل النتلى للمعاتي المنهوهة مها واا خص الببان بلالقائل المتيقية لاا || 
الاسل فى الافادة والجازية متفرعة عله 

(فوله جواحرالالناظ ) أى مادنها مع قلع النظرعن عن المورة الخصوسة بل فى أى ضورة كانت |1 

(قوله وأسوها) أىمابيتني علماهذء العلوملثلاثة وى الشواهد الى يبتى اللغةوالنحووالصرفعلها 

( قوله لان مجعبا ) أى ما يؤل اليه تلك الاسول ومملبا ١‏ 

( قوله قد خعلوه ) بصيغة الجهول من التلثة وقي يعض النسنخ على صيغة العلوم من الما 

( قوله وفروعبا ) أى ما ساس غلى تلك الشواهد ما لابستىلى في الوم والحاورات 

( قوله شت بلاقبة ) أ الاقسة التتبية يجامع يستفاد من ااغة والنحو والسرف أعني الاشتراك 
في الجوهر والبيئة التركيية والافرادية ولس الراد من أسوها قواعدها الكلية ومن الاقيسة الاقيسة 
النملقية لاله غ هذا التقدبر لاتكون تلنية الفروع الا بظنية تلك الاسول ألىهي كبراها فلا يمح قول 
وكلاىا نيان ش 


(قو 4 لتوقنه على المل بالوضع ) لاجخنى أن العل بالارادة كاف ل لايم يدون العم اوشم أما فى 
القائق فظاهر وأما في الجازات فلامها بالانتقال من الموشوع له ولك أن تقول المراد من الوضع أعممن 
الشخمي والنوعى 

(فوله وأسوها) هنی بالاصول ماوقع عليه التنسيس 

(قوله وفروعها ثبت بالاقبسة ) بوت الاسول والفروع حو والسرف ظاهر وأما نبونها فة || 


بلا شمة (والتاني) وهو الل بلارادة (سونف على عدم التقل ) أي تقل تلك الالفاظ 
عن معان.ها اخم وصة التي كانت موضوعة بأزائها في زمن الني صل الله عليه و سل الى معان 
أخرى اذ على تدر التقل يكون الراد مها تلك المانى الاولى لا الممانى الاخرى التي نفبمبا 
الآن منها (و) علي عدم (الاشتراك ) اذ مع وجوده جاز أن بكوف لمراد ممنى آخر متابرا 
لا فېناه (و) عدم (الحاز ) اذ على دير تجوز يكون المراد المني الحازىلا القيتي الذى 
تبادر الي أذهاننا (و) عدم ( الاضمار) اذ لو أضمر يق الكلام ثي تير ممناه عن حاله أ 
(و) عدم ( التخضيص ) اذ على تدر التخصيص كان المراد بعض مانناوله الانظ لاجيعه ما 
اعنقدناه (و) عدم (التقدم والتأخير ) نأنه اذا فرض هناك تقد وتأخير كان الراد معني 
آخر لاما أدركناه (والكل ) أى كل واحد من النقل واخواته (لموازه) فى الكلام || 
حب نفس الام (لا يجزم بنفائهبلى خاته الظطق ) واعلم أن بعضهم أسةط الاضمار بناء 
على دخوله فى الباز بالتقصان وذ كر النسخ وكأن انف أدرجه فى التخميص لان 
النسخ على ما قيل مخصيص بحسب الازمان (ثم بمد) هذين (الامرين) أعنى العم بالوضع أل 


OD 


و یم تہ سے مو سے کے کے 2 "ت الات س 


ی و 


عه بعصم 


( قولهبناءعلى دخوله الخ') ونر المنف ١‏ دق لان الاضمار أعممطلقاً من الجاز بالتقصان لاليمتير 
فيه تفي الاعراب ببب الحذق نحو واسثل القرية يخلاف الاضمار حو أن اشرب إمماك الجر || 
فجرت أي فضرب فانفجرت واا ) يتعرض للمجاز بازيادة حو ليس كله ئی لانه لايفيد تغير العني ش 
فلادخل له في عدم الارادة 


فلان ماد كر فى اللغة من بان أن جواهر الحروف كالر جل مشلا موشوع اذ كر من بی ادم و 
دعوى اله مق أريد استعاله المحبح فا وضع له حقبقة يستعمل لكر من بني آدم فنه قاعدة واسل أل 
يبت بها الفروع وهى حك الرجل فى الاستعالات الجزئية وكذاك الكلام فى النسرفات الواقعة فى | 
الالناظ بإعتباو معائيها الجازية ثم المراد بالاقيسة الاقبسة اميزائية لاالفقبية فظنا باعتبارظنية كبراها 

( قول وعدم ال جاز ) بشير الى أن لكام فى الاد التي ألفاظبا حتائق ولك أن تقول لادليل الا 
وبمش ألفائله حقيقة ثم ان لصتف م يذكر الزيادة كقوله تعالى لب كنل ئى ولاأقم وثشلا يمل ألا 
فكأ أدرجها فى الحاز على رأى البعش 

( قول بناه على دخوله فى الحاز بلنتصان ) لامذنى أن بهش الاضمارات كن أن يدخل فيبانحوةوله 
تمالى واسأل القرية دون بمشكةوله عزوجل فارسلون بف قالنظ اظ المت ٠‏ 


والمل بالارادة (لا بد من الملإلعدم العارض المقلى ) الدال على قيض ما دل عليه 
٠‏ || التةل (اذ لو وجد ) ذلك المارض ( لقدمعلى الدليل أثتةلىةطما ) بان يؤول الدليل النقليعن 
|| معناه الى معني آخر مثاله قوله تعالى الرحمن عل المزش استوى فانه يدل على الوس وقد 
|أمارضه الدليل العقلى الدال على استحالة الملوس فى حقه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاء 
|| أو مجنلل الملوس على النرش كنابة دن املك وائما قدم المارض المقلى على الدليل النقلى ( اذ 
لا بمکن العمل بما) بأن كم شبوت مقنشى كل مما لاستلزامه اناع التقيضين ( ولا 
قيش مما ) بأن محم بانتغاء مقنضى كل منهما لاستازامه ارفاع النقيضين ( وديم النقل 
على المقل) بأن مح شوت ما ضيه الدليل اانقلى دون ما بتتضيه الدليل المقلى ( ابطال 
للأسل بالفرع ) فان النقل لا كن البانه الا بالمقل لان الطريق الى اثبات الصائم ومعرفة 
النبوة وسائ ما توقف صعة ألنةلى عليه ليس الا المقل فمو أل للتقل الذى نتوقف صعته 


( قول والمر بالارادة) أى یکول مادا بالنسبة الي تقس الالفائل يسبب ارتفاع الموانع الذكورة 

(فوله لايد من الم الح ) أى لايد في افادته اليقين بأنه مراد للتكلم من غدم للعارض فلا برد 

أنه بعد تعيينكونه مسأدا لايمكن تأويله والالم يكن مرادا ذلايكون له معارض عتلى ازوم حكذب 

|| الشارع لان اراد بعدم الم بكونه م ادا.بالنظر الى الالفاظ لابد فى كوه مرادا البتكام من الع لعدم 
۱ الممارض المغلى 

| (قوله اذار وجد الخ) لبقي أن الكلام م بدون هذا بين بأن يقال لابد من المي يعدم 

.العارض وألا ناقطا لامتناع الرجيج بالا مجح الا اه قسد أفادة امي زايد على المتسود. وهو أنه 


يقدم المتلى الطي على النقلى عند التعارض 


( قوله لقدم على الدليل النقلى قطعاً بان يؤول النتلى الخ ] فان قلت فسر اأشارح التقدم بتأويل 
النقلى عن معناه الى معنى آخر وإؤيده ماله ولا غك ان هذا لايسح لان الكلام بعد العم بلوشع 
والارادة قلت هذايناء. على طن السائل باحمال المعارض العتلى وجريانه بعدهما وسيخقق الشارح فا 
۱ سيآني غدم الريان حيث قال وأما عدم العارش العتلى فيمل من صدق أثقائل فليس على الشارح لائة 
۱ وقد يظن الاستبعاد لتاوبل والنصرف في الكلام بضرب مامع بوت الامين أغتى أأمل بإلوضع والارادة 
| ثل امل على اليل أو الكناية فان المفردات الواقمة فيهما يراد بها معاتيها الاصلية لكن ارادتها لافادة 
:أ للماق الآخر وانتقال الذحن ما لبها وحيلئد فلا أنجاء أيضا ما يقال من انه اذا تمين المراد بأى وجه 
|| كان دل على انتفاء الممارض المتلى وحمل العم بعدمه وأنت خبير بان إلختار عند الشأرح كا حققه في 
شرح للفتاح أن اللنظ فى الكناية لبس يمستعمل فى المعنى الاسلى و يرد هذا المعنى معه وان القثبل يحاز 


ا 
إ1 
1 


زهه) 


عليه ناذا قد هم قل شوت مضا وحده 2 ل افرع 1 
فى انطال و افرع ( إبطال للفرع ) يفا اذ حينثذ يكون حمة النقل متفرعة على حم 
المثل الذى وز ر فاده ولطلابه فلا يكون النقل مقطوع المحة نقد آرم من لهمحيح ظ 
اقل ةده على المقل عدم حته ( واذا أدى الات الثى*) وتصحييحه ( الى اطا ) أ 
شاد تا أن ساي ني انبا وم ١‏ 
اذلوا مكن لامك ن اجماع التقيضين أعني تفسه وتقيضه واذالم يمكن العمل مهما ولا 
يضما ولا دم على العقلي ققد تمين تقد العقلي على النقلى وهو المطلوب لابقال 
جاز أن يتوتف نیما فلا مک بثبوت مقنغى شی مما ينه 8 اي من بك 
الحالات لانا قول هذا من لا يضر العالى لان وجود الممارض المقلي اذا أوجب التوقف 
. شد ل التق اليقين مام عم عد م ذلك ا مارم ض وهذاهوالوجه الذىكا نالستدل لصدده 
وأيضاً الزوتف بوجب E‏ لطأ في الدليلى المقلي القطى وسينئذ لا ببق التق | 
حجة قطية يتوتن لا جلما في الدلائل المقلية القطمية ققد نيت أنه لا بد فى اقادة الال 
اتقلي اليتون من العم إمدم اممارض المتلي (الكن عدم المارض المقلى غير بقينى اذ الناءة 
عدم الوجدان) مع البالنة العامة في تيع الأدلة المقلية (وهو) أى عدم الوجدان (لاشيد 
لقعم ) والمزم (لصدم الوجود ) اذ جوزأن يكون هناك ممارض عقلي لل طلع عليه 
( قند حقق أن دلالما) أى دلالة الادلة التقلية عل مدلولاتما ( (تونف على أمور) مشرة 
(ظنية قنكون) دلالما أيتا (ظلية لان الفرع ) للوقوف (لا بزيد على الال ) الذي 


( جسن جلي ) 

في الميثة الت ية کا صرح به في شرح الناخيص وغيرء فبعد العم بالوضم والارادة لااحزمال ها قعلماً 

( قوله فقد بدت اله لايد الخ ) قد وقع في بعش اللسخ قبيلى هنا واذام كن الل بهسما ولا ْ 
قيضم ما ولا عدم النقلى على المتلى فقد تمين تدم العتلى على التقلى وهو المطلوبلا يمال حاز أن يتوق ْ 
فهما ولا يحكم نبوت مقتضی شئ مما بعينه قلا یام شی Es‏ 
المال لان وجود المعارض الغقلى اذا أوجب التوقف م يقد الدلبل النقلى البتين ملم عدم ذلك ا 
المعارض وهذا هو الذي كان المستدل بمدده وأيضًا النوقف يوجب تطرق ا<مال الملا في الدليل المقلى 
القطمى وحيائد لاق النقل حجة قطفية بتوقف لاجابا في الدلائل العقلبة التطىيبة الى هنا كلام ذلك 


| البعسش من النسخ 


GORDO RSC 


e‏ لے 
ملت سياه س م سے 


ْ هو اوتف علبه (ف لذ ) رالا راذا کات دلالها ظنية  e‏ ة اسقائ 
]| عدلولانها هذا ما قبل ( والمق أ: نبا ) أى الالائللقلة ( ند نفيد اليقين) أى فيالشرعيات 
|| ( شرا مشاهدة) من الةول عنه (أو متوارة) قات الينا نارآ (ندل) تلك القران 
(عل اسناء الاحّالات) الذ كورة ( انا ملم استمال لفط الارض والماء ٠‏ وتحوها) من 
الالفاظ المشبورةالتداولةفهابينجيع أهل الانة(فيزمن عالرسول فيمء ابا ألتى راذمنها الان 
|| والتشكيك نيه سفسطة) لاشمة فى لطلاما وكذا ا جال فى صيئة لامي والشارع 
والامى واس الناعل وغيرها فام | معلرمة الاستعال فى ذلك الزمان فيا براد مها في زمابنا 
وكذا رفع الفاعل وثمب الول وحر الغاف e‏ ممايها قطما ذاذا اقم الكل 
هذه الالفاظ تراق مشاهدة أو متقولة توانر تحقق الل بالوضع والارادة وانتفت تلاك 
الاحمالات النسعة وأماعد م المارض المقلي يعم من صدق القائل فآيه اذا بن المي 

وكان مادا له فلو كان هناك ممارض عقلى زم اديه( ( لم فى افادما القين فى المقليات 
| نظر لاله ) أي كونها مفيدة این (مبنی على أنه هل محصل بمجردها) أى عجرد الدلائل 


(عبدالمىم ) 
( قوله بقرائن مشاهدة ) ما الحاشرين في حبة ألتبي صلى الل عليه وعم 
( قوله أومتواترة ) ما لاغائيين عا فى مثل الدلائل الدالة على فرضية الصلاة والسوم 
(قوله الى مثل هذه الالناظ. ) أي الالاظ الي عل قطما استعالها في معانها الفيومة غنها من حيث 
جواهرها وهيئاما 
(فوله قران مشاهدة أو منقولة ثوائرا ) ندل على تنى تلك الاحئمالات 
( قوله محنق الم بالوضع ) أى بوضع نلك الالفاظ لثلك المعاني وارادنها ملا بالنظر الها لاارادتها 


٠‏ ( قوله فاه اذا تعن المعنى ) ب بكرن الافظ مستعملا فيه قطلماً 

( قوله وكان مرادا له ) أى تعين كوه مادا لامتكلم بواسطة القران للشاهدة أو للوائرة الدالة 
| على تناه الاحتالات الذكورة و وه شرعيا أ أى مستفاداً من خملاب الشارع اذ لولم يكن مادا لہ مع 
ا أنتناء رنه ة دالة على عدم الارادة كان ذلك ملالا لاارشادا 

( قوله لاه می على انه هل ألخ) أى مبى على جواب هذا الاستنوام فان كان سول الجزم 


| إمامم الممارش بمجرد الدلائل النقلبة وصدق الها من غير مدخلية القريئة فى ذلك كالت مغمدة لقني 


(4¥) 


ا 


| التقلة ل 1 57 ساد لمزم 1 الماش اس و)انه زهل لاترنة ) لى 
تشامد أو تقل وار (مذخ_ل في ذلك ) أى 0 هدم المعارض مةل (وما) أى 
| حصول ذلك ازم عحرذها ومدخلية القريئة نه يه مما لاعكن 3 طرفي ) أى التي 

.والائمات فلا جرم كانت اناد ہا این فى المقليات عل نظر وتأمل فان قات انكان سدق 
القائل زوا به لزم منه المزم امدم الممارض فى اة لیات ما زم منه ذلك فى الشرعيات 
والا احتمل كلامه الكذب فيرما فلا فرق بنهءا قات اللراد بالشرعيات أمور جزم المقل 
امکاما تبون وانتفاء ولا طريق له الما والراد بالقلبات ما ليس كذلك وحيلئذ جازأن 


سے 


المقليات أيضا للاشتراك في العلة وان كان لاقرينة مدخل فى حمول الجزم بعدم العارش) تكن ٠‏ 
مقن فى العقليات لعدم حةق تلك القرينة فما حلاف الشرغيات وخاسل الاعتراض أن هذا الا 
نظريلان مدار الجزم الد کور على سدق القائل فان كان مجزومابه حصل الجزم يعدم د 
والا فلا وحاسل الجواب سان ذلك الفرق بأن الراد بالشسرعيات مالا يدرك يدول فاذا ورد الدليل النتلي 
قا هو شرعي وكان هناك قرينة مشاهدة أو متواترة ننفى تلك الاحالات حسل الجزم کون مناه | ْ 
5 للتكلم قماعا وحمل الجزم يعدم المعارض اذ ا لمكم شرعي ليس لاعقل طريق 0 
أ نا أخب الال المادق بأحدم بام الابتمل غير ذلك هل طعا أن الآخر متف ولاز : 

| بحلاف الدليل النقلى الوارد فما هو عتلى أى ما يكون للمةل طريق الى أثباته واضيه فانه يجوز أن يكون 


| من التمات قافرا العاهدة والمتوائرة الدالة على قي تلك الاحمالات لا يد الجزم يكون معتاء 
1 | ماما فشك لاال أن يمتمد التكر فى عدم | راد على قريئة كوه من الثنمات العقلبة فانه أقوى 
| القران فالحاسل أنه أذاكان للقريئة مدخل فى ححصول الجزم للدم المعارض لا بوجدفى المقلياتاريئة 
كنك ك أذ من جبلة القرأئن الدالة على عدم الارادة كوثه من المثامات وهو حمل فى امتا کا 
أ قان فيل اللفروض ان القريثة دالة على انتناء الاحنالات التسعة ومن متها الجاز فاذا انتفى لجاز تمين 

| کون مەناء التق مادا دك فبحمل الجزم إمدم المارض العقلى وإلا ازم كدب القثل السادق 
أ قلت قد عرفت أن المراد اما ندل علي انتفاه تلاك الامور بالنظار الى نفس الالفائل بأن لاس فى اللننذ ما 
1 يدل على واحد من تلك الامور وهو لا يتتشى انتناه النجوز مطلةا +واز وجود النربئة المقاية على 
عدم الآر ادة كالامتناع فا حن فيه 


( قوله وحيئئة جاز أن يكون من للمتدعات ) فان قات مقنضى هنا الكلام أن بعس العقليات الى 
نيت امكانها بإلقاطع المقلى بغبد النقل فبا القعلع فا الذرة تی يها حيائذ نما قلت كلالشرعيات غبدالدلل 
النقلى للتارن ترائ القطع فيه مخلاق كل المقلبات وأيضاً لاطريق للمتل في النقليات لاف المتليات 


| 
| 
| 
| 


OE 4‏ فلا جل هلا NN‏ مك 3 على م المارش ألعة] ل لایر 
0 کل في لیات وان حصل المزم به فى الشرعيات وذلك 38 الادلة المقلية ف 

ت فام اعحردها ر شد ازم ا م اأعارض لاام که من مةدمات عل بالبدمهة 
ستاو عل بدي وماع عه اة وحيائد ال أن ا 
أحكام البديية لا تتمارض محسب ت س الاس صلا ها ص وقد جزم الاما م الرازۍ انه 
لا وز الك بالادلة التقلية فى المساش النلية نم جوز j‏ زاك لار الثقاية نارة 
لافادة اليقين ‏ في مثلة ححية الاجاع وخبر الآ اد وأخري لانادة الظن م في الاحكام 
الشرعية الفرعية 


9 الوقف الثاني فى الامور العامة 4 


(أىما لاص تم من أقسام الموجود التى هي الواجب والموهى والدرض ) فاما أن 


( فوله رجام محص ل الخ ) زاد لفظ وب مع أن عدم حصول الجزم لاجل هذا الاحمال داع 
تاره ال کغاته فيا تحن بده ويبوز أنتكون گة رب تعب ق کا قارا في قوكه تعالى ريما بود الذن 
کنروا لو كانؤا مسلمين 

( قول لاتمارش فى ننس الام ) ولا لزم نمق اقيض بن فى تنس الامي وأئما قيد بذلك لامها 
د تتعارش عند المقل بناء غلى اشتباه لمكم البديمي بالوهمي 
( قوله وقد جزم الع ) وذك لان ا-تمال أن يكون للتريئة مدخل فى ازم ال نکر ركاف فى 


كنة قطعاً اذ وما جد دليلاعقليا على خلاف ماورد به النتل فتأول لكن هذا انما يظاهر اذا لم يدبت 
كأنها بلدليل المقلى اليقتى بتي بنا يحث مشهور وهو أن البني لعدم المعارض المقلي فى الشرعيات سدق 
| | ال وهو قال فى المقلبات أيضاً ومالا يحكم المت بامكانه نيونا وانتفاء لا.ازم أن يكون من الممتتمات 
| راز اماه يمن العقل فيلبغى أن بل كل ماعل أن الشرع تماق به عل هذا القسم لثلا لزم اذه 
ش مال قاع المتل بصدقه فالمق أن الت أيضاً نيد القلم في العقليات أيضاً ولا فيد ماذكره الشارح 

خلس الا بان بال ماده ان النظر فى الادلة أنفسها والقرائ ف الشرعيات فيد ال جزم بعدمالعارض 

ل أنادنه الارادة من القاثل السادق جزما وفى العقليات افادنه الأزم بعدمة محل نظر يناه على ان 

۾ الارادة حل له لا انه بعد ماعل مراد الشارع بنا فىالمقلى والنقلى يحصل الجزم بعدم المعارض فى 
ا م 


2 أل جود الوح دة ان كل وچود وا اس ل 
باعتباز وكالماهرة والتشخص عند القائى بأنف الواجي له ماهية مثابرة لوجوده 


عدم أفادة القين فى المقايات ولا يتوقف على ازم به بوتا تم مايتعاق بأذوقف الاول يعون ال أ|. 
وحسن نوفيقه ٠‏ 

( قوله كالوجود ) أي الببحوث غنه في هذا لوقف وهو الوجودالدترك فانمن أحكامه انهمشترك ظ أ 
معنوى فلا برد أنه يب التقبيد هنا عند القثى بإشترا كه استرازا عن مذهب الاشعري والا يمتاج | 
الى الاعتذار بأنه مما تفرد په الاشعری فل يعند به 

( قوله فان كل موجود || لت ) بريد أن شمول ؛ الوحددة لامالا لاثراف على وجود الواحد الت ا 
من الموجودات الثلاثة فلو فرض التفاؤه وان كل «وجود كثير فله وحدة أعتبارية وهذا القدر بكفينا 
ي شو طا لثلاثة وما حررنا لك اندفع أن ثول ا لرحدة اثلا لابتوف عل وجودها فى كلموجود | 
|| اذيكقى في ذلك تمتها فى الواجب وفرد من الجوهر وفرد من ر وأرت تول الكرة لكل ! 
موجود باي عدها عا يشل الاثنين اما الاول فظاهر واا فلآن شم وها الف رضي اثلانة لاتا | 
اختساصها بالامنين فى ننس الام 

( قوله وك ماهية وااتشخص عد العا أل الخ ) أى الادة ية والتشخص الءحونان فى الامور العامة 
تسا الا مايغابر الوجود حيث قالوا اا ان ع لا ولا معدومة وان التشخص جزء 


(فوله كالوجود ) لاني أن كون الوجود من الامور العامة انما هو على القول بالوجود اللطاق 
وأالم يقيد ما قيد فى الماعية والتشخص لان نفيه مما تفرد به الاشعرى فل عبد به 

( قوله فان كل موجود وان كان كثيراً له وحسدة ما ) فان قلت تعمم الكر: لم ل موجود يئاني 
عدها مما شيك الان فقط کا سيذ كره الآن قلت التعسم فرضى وتاخيصه أن قوله ك 
معطوق على مقدر م ذهب اليه البمش فى مشه والتقدير ان > ل 
أ كرمك وان أهنتني 7 تسم أكراءك لايحتق اهاته E‏ لكل 
لامحتاج آليه فى بيان ا اذ يكنى تحقةها فى بءض من كل من الاقسام الثلائة وآ 
يحتاج الى الاعتبار لل كور اذا فسرت الامور العامة بالامور الشاملة يع الوجودات أو أ كزها وعد 
الوحدة من القسم الاول والفرق بين هذا التفسير وتفسيرها عا لابختص بقسم من أقسام الموجود بينم 
يهم من سياق كلامه فى حوائى النجريد 

( قوله وكالماءية والتشخص غن د القائل الخ ) قبل عايه ان تشخص الباري تعالي سواء كان عين || 
ماهينه تعالي أو غيره فرو نابت له تعالي قيكون مطاق التشخص عاما شاملاله وكذا الكادم نى الماهية 


سواء كانت غین وجوده أولا وقد يقر الاعتراض بعيارة أخرى وهي أن القائل باماهية الواجب تعالي 


ل 


وتشخص 1 لاهته د الاين نبا كلامكان الاس ا ا 
بالنير ولحكثرة وال لولية فانها كما مشتركة بي الجوهس والمرض 


|| من الشخص الوجود في الخارج وجزء الموجود موجود فلا يكونان من الامور الشاءلة للثلاءة الأ عند 
| القائل بالتغاير فاندقع الث المشبور من ان الماهية والتتئخس يسدتان على الواجب سواه كان وجوده 
أ وتشخصه غين ماهيته أو غيرها وأما ماقيل في الجواب من أن الاحية تطاق على التيقة الكلية واذاقيل 
|| لماحية دل على الكلية التزاما وهي منتفية في الواجب فليس بدى* لان ذلك في للاهية مني مابه يجاب 
عن الؤال عا هو وهو مم طلح اللمنطقيين دون عمنى مابه ايء هو هو اأبسوث عته فى الامور العامة ١|‏ 
كيف ولوكان كذاك لما صح قوطم تشخص:الواجب ووجوده عبن ماهبنه 

( قوله والكزة والمعاولة ) فان الواجب أعنى ذاته تعالي لأكزة فيه من حيث الاجزاء ولا من 
حت الجزئيات والكثرة باعثبار ال_فات ليست كثرة فى الواجب وكذا الخال في اله اولية فان المعاول |أ 
على تقدير زيادة الوجود وجوده تغالى لا ذاته المتننية له فتدبر فاه زل فيه الاقدام 


غين وجوده وتشخسه هو الذلاسنة وهم لابقولون بعينية الاهية المطلةة والتشخص المطلق اللذينى) من 
الامور العامة بل بزيادتهما ويمكن أن يؤيد الاعتراض بان الشارح عد الاهية فى حواثي التجريد من 
الشامة لكل كالوجود والجواب أن الماهية تطلق غالاً على الحقيقة الكلية ؤمن ثمة قبل لفظ الماهية يدل 
| على الكلية ازام والتشخص عندهم هو النضم الى الماحية واذا صرحوا بانااتشغص غير ماهية واستدلوا 
: غلى ذلك وحكم الحتقون بوجودية التشخص واستدلوا يجزيته من المعين الموجود فى الخارج فملى دير 
|| کون تشخ الباري عز اسمه عين: ماهيته وماهيته تمالی عين وجوده لم بوجد فيه مإيصدق غليهمتهوم 
|| لماهية للمللقة والنك س المطلق اللذين هيا من الامور العامة وهذا لاحر وما كرمني حراش النجريد 
مبتى على أرادة الحترقة من الماهية وأأق ان ألفرق بين الوجود والتشخص فى كون الاول من الشاملة 
لثثلانة ولو قبل يكون وجود الباري تعالي عينه ا يدل عليه عدم التقييد هناك وعدم كون الثاني الاعلى || 
۰ دير المغايرة خنى وسيرد عليك مايقيدك ببصيرة في المقام 
|| (قرله وتشخص «غابر لماهيته ) لکنه غير داخل فى هويته أذ لاقل باتكب فلا ينافى ن الكثرة 
(فوله والكثرة ) أي بحسب الاجزاه أو الجزمات وأماكثرة السنات على التول بها فلاممتى لمدها 
ا[ كزة فى الذات اغا ثم الحق ان الكثرة في جيم افراد الجوهر والمرض مب على ان لابوجد مهما 
|| فردبسيط ذعتاوخارسبا ولو أريد بالك ول بجر" وجود الوحدة لاالوجود في كل فردم يحتج الي ذلك البناء 
| (قرله والملوية) قان قلت عد للعلولية مايل الاثنين فقط لبتقم على أسبل التكلمين لان 
وجوده تمالى زأبد على ماحيته ومملول ها عتدم م فقد محقق العلولية فى الواجب تمالی ەی أنوجوده 
من الم قلت بعد تسام ان ليس اللراد لثعلولية غي لاتقل لامارلية في الواجب قملماً لان عل الاحتياج 


| فى هذا لا بكون العدم والامتناع والوجوب 


مل عم ع وه عد سم ا ا ا 1 


مي ا يي لت ا ات 


سسا ا سو جم سو ساسم بح اي 


( قوله فم ىهنا الخ) بيازلاواقع وأعتراض على المنف بأ بلزمأنيكون البح ثعبا استطرادياغنده أ 
وهو لابناسي جم الموضوع المملوممن حيث يعاق به اثبات المتائد الدينية والامور المذكورةداخلة فيه أ 


( قوله لأيكون العدم ا ) اذ لابوجدان فى شي* ماضلا عن الشمول أما فىالواجب فظاهر وأما 
فى الجوهر والمرض فلائهما عند السكامين عبارتان عن الحادث التحيز بإلذات وعن الحادث القاتم 
بلمتحيز بإلذات على مايجىء وما قبل من أن الجوهر عبارة عن ماهية اذا وجدت كانت لافى موضوع 
والعرضعن ماءة اذا وجدت كنت في موضوع فلا يكون الوجود معتبرا فما بالذعل فيتمابما المدم 
فنيه أنه من مه طلحات الفلاسغة على انه نس الشبخ بان الوجود بالنعل معتبر في العرض غندهم 
والتعمم في الجوهر لادخال سوق الجواهر لا لان الوجود لاس بمعثير فيه كيف وقد قسموأ الموجود 
لمكن الى الجوهر والمرض ا سيجيه 


والمنات القديمة خارجة عنهما لما عرفت من تعريفهما 

ل قولهالةبومات ] أى الواجب واملع والممكن 

الي الم اما الحدوث أو الامكان والعلول على تقدير زيادة وجوده تعالى هو الاتساق بالوجود الذى 
هو مَكن بالنظر الى نفسه لافس ذاله الذي هو الواجب وسبصرح الشارح بهذا في المقصد الثالك فى هذا 
الوق فيتاء ا جواب الثانى عليه لكن الخلام بعد على هذا الجواب محل تأ.ل فتأمل 

( قوله فى هذا لأيكون المدم والامتناع والوجوب الذاني والقدم من الامور العامة ) قد يقنع 
ذك فى المدم ويدعى اله من الاحوال الشستركة بين الاننين أعنى الإوهر والعرض اذ المراد بالجوهر 
ماهية اذا وجدت في الخارج كانت لاني موضوع وكذا المراد بالعرض ماءية لو وجدت في الخارج كانت 
فى موشوع ويؤيد ذلك ان المتف عنون النصل الاول بالوجود والعدم مما وأنت خير بأن الثوءاذا 
اتصافه بالموهرية أو العرشية حل المدم لم يكن الجوهرالطلق ولا المرض المطلق م نأقسام الوجود 
المارجى بناء على ماهو احق من وجوب کون الةم أخص من القع مللقاً ل ماهو الريتود 
ما فلا يكون المدم من الامور العامة قطماً اذ ليس تق فى موجود خارجى أسلافضلا عن أن 


وأريديها هنا مالايقوم ينقسها ما بأي؟ عنسه معصرهم أقسام الموجود فى اك_لانة سما على القول بسقاه 
الاعرا اسک ەر ل ەش التكلمين كان القدم الطلق من الامو ر العامة بالتفسر الذ 2 ر 

[فوله مايتناول المفهومات بأسرها ) وهذا هو الذاسب كني الم وم وموم للوشوعالموجودوالعدوم 
على ما اختاره المنتف 


( قوله والقدم ) بممنى عدم الى_بوقية إلعدم فاه مخنص بالواجب لايوجد في الجوهر والعرض 


يوجد فى أكثر من قم مته وأما القدم قان أريد به القدم الذانى فظاعر انه ليس من الامور العامة إن 
وان أريد عدم اسبوقية بالعدم فمدم عده منها مبنى على أن الصنات ليست من الاغراض أذ لوغدت مما ١‏ 


20330 
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|| اماعلى سبيل الاطلاق كالامكان العام أوعلى سبل النقابل بن يكون هومعما يقابله متناولا 
:|| 1۵ ججيءاو ملق بكل من هذبن اللا بلين غرض ءاي کالوحود لر حملناهدا الموتف 
]| ذبالاختص ت سمه من نلك الاقسام العلانة (اذ قد أوردنا كلامن ذلك ) أي ما بحص بواحد 
سما ( في بابه) فلم بق اوا ع باب على حدة ( وفيه ) أى فى هذا 
الوقف (تدمة) يجب دياع مباحت تاك الامور العامة لاشهالها على تقسيم المملومات 
]| الى معروضاتها ( وصراصد ) خسة مشتملة على مباحها ف القدءة في قمة الءلومات » 


( قوله كلامكان: العام ) والبحث عنه عبارة عن حل عوارضه اللاحةة له إعثبار محققه في افراده 
من الامكان الاس والوجوب والامتناع قكون الإبحث عنما يحثا عنه فاندفم اله لا يح ثفى الامور العامة 
عن الامكان العام أ 

( قوله ويتعلق بكل من ال ) قيد بذاك ليخرج کل مقووم مع مايقابله يك وما جميع المفبومات 
سواء لآبتعلق بشىة مهما غرض عامي كالانسان واللاالان أو يتعلق بأحدهما دون الآ خر :كالوجوب 
| واللاوجوب ومني تعلق الغرض العلمي يه أن يتعاق به أثبات المقائد الدينرة تملقا قرياً أو بعيدا وانما 
صرح بإعتبار هذا القيد فى هذا القم مع أن اعتباره في جميع الباحث معلوم مما سبق فى تعر نف موضوع ! 
اك واا شر ب ف اريف الد كود ق اان ولاق اقم لار من هذا لتعريف دف توه 
: أن تماق الغرض المي بأحد لمتقابلين كاق في عدهما من ألامور العامة 
(قوله كالوجود والعدم ) لاخناء في أن اما أن يتملق بالمدم غرض علمي فلا يسح تعريف المتن 
جيث يستلزم کون لحت عنه أستما راديا أو لابتماق فلا يكون هذا التعريف محيخًا 

( قوله اذ قد أورد] ا ) أي قسدنا ايراده ويجوز أن يكون تساف مبحث الامور العامة بعد إنغد 
تصليف مباحث كل من ذلك : 

( فوله قم يبق ) أي فى الارادة 

[ قوله يجب الخ ] أى الراد بالقدمة مايتوقف عليه المباحث الآ ية 

قوله فى قسمة المعاومات ) الظاهر فى َام المعلوم أذ التعدد فى التقسم لاني المقسم ولعله للانبيه 
على أنه قسمة حاصرة لجمبع أنواع اللوم وأستافبا وأشخاسها يحيث لايشف ثي مها عن هذه الاقسام 
ولك أن نمول ان مع المضاف اليه بإعتبار حال المضا ف كتثتينها باعتبارهافى قوله تمالى فكان قاب قوسين 
ای قالى فوس على مافي المخاح 

BE RS لزنا‎ 


إ| در قسة للملومات )قل اقم موم اللوم الاو إن قال فرق.ة المعلوم بالافراد فان قلت 


ال مءروصّات الاءور ألمامة وشي E:‏ گان رام آم تھ سمأٹ ميا .4 ع ارت 1 

وان ذلك أنه ( اما أن سال أن العو نابت أولاوعلى اللةد رن اما نل ت الواسطة بين 
سوجودوالعدوم ووا ا || ل أولافذه أرامة E‏ الى كل واحدمباطا ر شه مجم 
0 (الاول العاروم لاس غات ولا وانظلة ا همأ (وهو مذهب آهل 0 
فالمملوم ) أى ما من م شأنه أن م زاماأن لا کون له تحقق في امارج ) انما اغتير يد في 
امارج لام لا ولون الوجود الذهتي ( أو , بون والاول) هو ( العدو )ف تارج 
( والثآنى ) هو ( الوجود) فيه فبذه قسمة ناله 6 ثلانيتان ورباعية * الاحمال ( الثاني 


ره ال هرات لاور اللة) بذكن ايك أ رك لتقسم الى تصورې وتم دای 
وال دهي وک لبي وآلى بيط و کب والي غير ذاك 

[ قوله أى ماء ن شأنه أن يمل ) فر بذاك اتنبيهعل أن اله لومة الفمل لبت عمثبرة فى الموجود 
والمعدوم حتي لوفرض عدم تماق العم كان موجودا والمعدوم معدوما لالانه ازم خروج مالا يتعاق 
به العلم بالقعل غن القسمين على ماوهم لاله يرد عليه أن المعلوم أعم ما بكون مم_لوما للتوىالعالبة أو 
القاصرة ومما لأيكون بالكنه أو بالوجه ولا شك في شموله جيم المفوومات 

( قوله يتبعها الخ ) باعتبار قسمة القسم الاول الى قسمين أو القسم اا أو كلما 


ا مراد نه تقسم المملوم على لمذاهب فلذا مه فلت الاختلاق فى الاقساملافى القسم فلا وجه بع القسم نم 
أن هذا التوجه لاينأني فى قول الشارح وأماالحکاء ء فقالوا في تقسم المعاومات لابقال اضافة القسمة الى 
امملومات لادی تلبس أى القسمة الي العلوماتك! فى ضرب يوم عة لان قول الشارح الى معروشات 
الامور العامة يأفى عنه وقد يقال في المع أشارة الى انه من تسم الكل الى الاجزاء لانقسم الكلى الى 
المزييات فان كل واحد مهما بتع فى كلامم ولك أن قول ابع بناء على اثماله على نقسم أفواع المعلوم 

من للمكن والحادث وبالجملة فيه ملاحظة أقام الاقام 

( قوله أى مامن ثأنه أن بسر ) قبل لا احتياج الى هذا تسیر لان کل شئ معلوم لله تعالى بإلفمل 
وأجيب بان فرقة من التكلبين پنکرون شمول علمه تمالی على ماسبأئى لير ال ذكور لبسح التنم 
على رأى كل فرقة وأنت خبير بان ل المعلوم على معلوم الله تعالى مما لابتبادر اليه الافيام وأيمنا قد | 
نع تلك الفرقة البطلةكون كل شى“ من شأنة أن يمل له تعالى ولك أن تول لااحتياج الى هذا تفي ||. 
وان حل على معلومنا لان كل * شی معلوم لما بالنمل ولو بوجه ما فان قلت تلك للعلومية بمدالتوجهولا ش 
نوجه فى كل وقت فلا معلومية فيه قلت | لايكنى قي التقسيم العلومية حال التوجه تأمل 

(قوله قحا اتان ووباعية) وجه الشبعية أن هده اتقات أما عمل ا ى النقسيم الارل 
التاق قسمين أو يجمل كل قم مته قسيين کا سيظهر 


ااا و ی ا لم مس ا ا ا سا با ا ا ل ا ا 
e‏ 


إل ات مم عد سير سوا في 


ادیایت ر 


2 77777722 ۸ س 


لص السصم ممص سصس م باه سس لصوو سو سجس مس م ححصم عع مع وي a‏ ته ا 


لسو يس تات ولواسعة) أ رق أى نا ت زوق ب اتانی) الاي رلا 
۰ ا ل 0 1 وقال 


ما باتباو ذانه) أ لا SS‏ 
1 وهو الال وعىفوه أنه ميئة ودود لا موجودة ولا ممدومة فةولنا صفه لان الذوات) 
وهى الامور القاة بأنفسها (اما موجودة أو معدومة لا غير ) اذ لا بتصور 1 
س 
( قوله فاه رجع ألخ) الزاع فى بوتا لىل وعدمه معدو ى يعني دل في المةومات e‏ 
تبعاً أولا ولفظي في جعله ق) على حدة وادخاله فى أحد التسمين هر تى على تفسير الموجود فالرجوع 
1 الاعشار الاول فلا يرد رأنه إذاكان لزاع لنظياً لا »مى رجوع الا أرت بعال ل بهم همان ن الراجتم 
لكو لفظاً وهو بعيد جداً ظ 
قو له اما 00 أسلا ]أك لااصالة ولا 0 ال : حوفي 'ه منقسها ا 
|| الجركة الذانية واتبي i E‏ فلا برد ا الام‌اضش 
إا لان ها حتقافي أنفسها ولا يلزم قيام التحتق الواحد بأمرين 
(فوله وهيفوه ) خرج من التقسم تعريف الال اله لوم بكون تحتقه نيعا لغيره ولا خقاء 
في أن النعر طبن متلازمان 
(فولهسفة وچو ) سوامكانموجودا قبل قيام EE‏ فيدخل الوجودغند القائل بأنه سال 
(قوله وهي الامور القامة بأثقها ) المراد بإلسقة مأيكون قايا يره مى الاختضاص الناغت 
دعل الاحناس والقسول فى الاحوال والاحوال القاعة يذاه تعالى كالمالمية والتادرية عند من شا 


( قوله صفة لوجود) سواءكان موجوداً قبل قيام هذه الم فة ه أو معه فاندرج فى التعرزف 
نفس الوجود على القول بانه حال 

( قوله وهي الامور القائمة فسا ) فان قلت شير الذوات بها يستدمى ظاهراً تبر السفات 
بالامور ألقاعة شیر ها کا صرح به لی تعرزف العم فلا يتناول صفات المعدوم عند المتكمين للفسرن 
لقيام بالدير بإلتبعبة فى اتح الا عند أي يموب الشحام وأنى عبد اله البصرى من اله" ذلة الق لن عيز 
ادوم کا سيأني ااتفسير السحيج للذات مالو قام قام يتفسه والمغة مالو قا م قام بغيره قلت المقفسر بالتبعية 
|| ني التتحيز قيام الاعراض لا مطلقه تان الا بنفسه مطلقا وهو المستغنى عن محل يمومه والقائم بغيره هو 


الحتاج الي ذلك الحل فلا محذور ! 


0 


)و( تولنا ( لأموجودة لتعرج الاعراض) ارا متحقدة بأعتبار ذواما یمن أل اأوحود ! 
دون الال وقولنا (ولا معدومة ليغرج السارب ) الى ميف مها الأوجود فامها معد ومة 
لا أحوال واعترض الكاي على هذا التعرف أنه مندوض بالصفات النفسية كا لوهس 


1 
والسوادية والسياضية فاا Ale‏ م أحوال حاصاة للذوات حالتی وجودهاً وعذمبا والمواب 


( قوله لان سفة الممدوم الخ ) أى المفة الختصةبالعدوم قلا ترد الاحوال التائمة بللعدوم كالمقات أا 
النقسية عند من قال حالما لا قال اذا كانت م قات العد وم معدومة فهي خارجة توه ولا سوت | 
فكون قوله لموجود مستدركا لانا قول الاستدراك أن يكون القيد الاول مغنناً عن الا خر دون العكى || 
نم برد على على من قال أ٣ا‏ لا موجودة ولا ممدومة قاعة عوجود وناب بأن ذكره لكر ستاف | 
مفهوم الخال لا للاخراج 1 
( قوله فالا متحققة باعتبلر ذوانما) وان كانت نابمة لحالما في التحير 
( قوله واعترض الخ ) بي اكرات عل الوق ارك اراي عل اتناس "عو الاجر 


ل م م سس | يم سس سس ل 


100 


الا الا عند حصوله الموجود ليكون له حقق نبي فى ا1 قالمقات النفسية للمعدومات ليت بأحوال 
NEY‏ تكون أحوالا 


ت واسملة امد قو رة وق ان ات نة للقدوم مدوم ۳ 


لمر ها فلا تكون الا( ر) قولنا (لموجودلان صفة اله دوم مءدومة) فلا تکون الا 


6 0 وقولنا ا HT‏ 


موجود أذ يى عنه قوله ولامعدومة قلتلانسلم الاستدراك قان القيام بالموجود معثير فيمفبوم اال وكذا 
ذكر الصفة أرضاً معانالذوات ترج وله لاموجودة ولا ممدومة کا صرح بدواتنهامهذا المى من قوله 
ولا معدومةاازامي ميجو رقى التم ريات ولقود التعريف رعا يراد بها محقيقالماهية لاالاحتراز والا 
لكان ذكر اللي وان فی تعر ف الالسانسستدركانايةمافي البابانها بعد مابذ كر لتحقيق الاهيةقدجخر جأشياء 
رج بدوتها أيضاً فسند الها اخراجما وهذا ظاهر ولكن حق المبارة حينئذ ذ أن بعال قةولنا سفة رج 
الذوات واوجود سنة المدوم لان قوله لان‌الذوات ولان صنةالعدوم يشعر بان الغرضالاسلى منذ كر 
الاحترازعلى أن صقة الممدوم وان كانت معدومة الا ان صفة مالس عوجودولاءهدوم لابظلبر خروجها 
عند غير القائل محالم الا بالقيد المذ كور 
(فوله وال جواب ان المراد الخ) قبل الممكتات حادة عندهم فتبل الحدوث لايسدق تعريف الخال 
ا سس سس 


ْ على الجوهرية مثا فلنا الظاهر انهم لابقولون بالخال قبل وجود الموسوف لما مي فالجوحرية قل وجود 


050) 
ڪڪ 


أن الراد يكونه مرفة للموجود أنه يكون عبنة له فى الجلة لا انه يكون صفة له داعا هذا 


|| عل مذهي منتال بأن المدوم نابت ومتصف بالاحوال مال المد وأما على مذهب من ا 


سل بوت المدوم أوتال بدو َل ب باتصانه بالاحوال فالامتراض ساقط من أصلهه الاحمال 
( انالك المدوم نابت ولا واسطة وهو مده ١‏ کر المتزلة الم لوم) عل رام (اما 
لا حتت له فى نفسه) أصلا ( (وهو الثنى) الأساوى لللمتنع (أوله تق ) فى تشه بوجه ما 
(وهو اثابت) المتناول للموجود واأء_دوم والمکن ثم قسموا أ مادم سما | اخر فةالوا 
(وأيس ناما أن لا کون له فى الاعيان وهو لاء ۔دوم) مکنا کان أ وما( وله كون) 
فا (وهو الموجود والنق ) عند (أخص ) مطلقا ( م من المعدوم لاختصاصه باأمتلع منه ) 


لسسلسسيي يي سي سسسب ب 2 عل لمي ل پپپ پپپ پڪ 


( قوله فى نفه أسلا) أى فى حد ذانه مع قطع النظر عن اعتبار الممتبر قيد بذك لان المننى له 
تحقق اعتبارى بطريق التثبيه والتنظير على ما سيجىء قلا عن الشفاء أن الستحيل لا تحمل له سورة | 
في الل أى لبى لناسبيل الى ادرا کہ فى سه محدث صل منه صورة هى له فى نقه قلا عكن 
أن يتور غي E‏ بن فتموره امامل سبيل تیه أ | الفا ا 1 


|| اعبار التركي كان المنق مساويا للممتتع لشموله اكات البالة أعنى ما ا ن اجر 7 e‏ 
| بإعتبار التزكب بناء على ماقالوا أن التركيب لا يتصور حال العدم وان الثابت حال العدم انما هو أاسائط 


| وان ارد به ما يكون امتناعه باعتبار نف 4ه كان المنق. أعم منه وكلا ال طلاقينواقم فيكلاههم م لای 
على المتتبع فافهم فاه مما تحبر فيه ا 

( قوله پوچ ما ) سواہ كان كونا أو نبونا 

( قوله لأكون له ) الكون يراد الوجود عندهم والنحقق أعم منه 


ج ےک 


جوهر ما فى الما لم يكن سالا ثم صارت حالا بعد وجوده ام هذا الجواب أما ينم اذالم يقولوا بالالةفى 
جلس لاوجود لدي من افرادء في الخارج فتأمل 

(قوله يبوت اللعدوم) قاله لايقول باتصاف المعدوم بت اذ اللوسوفية تمتضى نوع نبوت 
للمدوسوق عدده 

(فوله وهو الننى الاوى ااستع )فيه يحث لان الحاليات الممكنة غير أن عدد م م كا سيأنى فلا 

عن هل الب ساو لدع الإ أن ریاد أ ردا وخر امان عدي لات علي 
في كلامم 


ا 


)" 


أي من الممدوم (وأنت تلم أن تقيض الاخص) مطاقا (أنم) ) lal.‏ ) من تفيض الام | 
فيكون الثابت) الذى هو ميض الي (أم من الأو جود) الذى هو نه hg‏ 
او م المكن ) ققد ذكر على رأى هؤلاء ١‏ 
تتسيمين لكن الاق آم عندم فى ال لا عي التي والثابت الأو جود والثابت الذي ١‏ 
هو المدومالمكن ۳ alla‏ ذهو راجع الى الى ي والعدوم لمكن فلا يكون قا 
رايا وكأنه لم , قسم الثابت على رأيم الى الوجود والمدوم 6) لغيه ايوم مني 
اطلاق المدوم على النني كون قسيم الثابت قسما منه لكنه مندنع أن قم ابت هوأ 
المعدوم الذي له نبوتأعني المدوم المكن وذلك لالطاق ء على النني واغا يطاق لادوم 

مطلقا وليس اسما من الثابت حقيقة » الاحمال ( ل (الرابع المدوم نابت والخال <ق ) أيضا 
( وهو قول لعض المنزلة) من مثبى الاحوال (فيقول الكثن في الاعيان اما) أن بك کون 
له کون (بالاسئقلال وهو الموجود أو) يكون له کون (بالتبمية وهو الال ذ نيكون) الال | 
الذى هو تسم من الکن فى الاعیان (أيِضا قسما من الثابت) کا أن وجوه مدرم 
لمكن قان منه (وغيره) أى غير ألكان فى الاعيان هو (المعدوم فان كان له محتق) 
وشرد في نفسه فثابت والا فنني) ة فالاقبسام أرلمة فظبر أن الات ت الذى ابل انی تناول | 
على هذا الذهي أمورا ثلاثة الاوجود والخال والعدوم لمكن وعلى. الذهس اثالث تار 
اللوجود والمدوم وللمكن. فقط وعلى الثاني يتناول اللوجود والهال ققط وأما المدوم ذنيأ 
الذهبين الا خرن يتناول شيئين المننى أى المتتع والمدوم للمكن وف المذهب الثانى 


( قوله واما الممدوم مطلقاً ) الخارج عنالقسمة الثانية 

( فوله بأن قم الثابت الخ ) يناء على أن المقسم معتبر في الاقسام 

( قوله حقيقة ) وانجعلقسما منه ظاهرا حيث ق.مالثابتالىالموجود واللعدوممن غير بيده بالمكن 
( قوله فيقول الكائن الخ ) أي ول ذلك البعض بعد نمسم العلوم الى اكان وغير الكائن 
( قوله الكان فى الاعيان أما بالاستقلال الشع ) فان قلت قد مي أن الخلزم قي هد العاويات فحت 


أن يمل اللقسم مقهوم العلوم وم جج ل هنا قات ت لو سل الوجوب فهو فى قوة قولنا للملوم أماكء ن أوغر 
| كان والكان كذا وكذا الخ واغام لصرح به اعمادأ على الباق 1 


(A) 


برادف الاق ما في المذهب الاول الذى برادف فيه الثابت الوجوذ أيضاً (وأما المكماء 
ققالوا) في تفسيم الملومات (ما يمكن أن يس ) ولو باعتبار (اما لا حقق له بوجه ) من 

الوجوه (وهو العدوم واماله تحقق ما هو الموجود ولا بد من اتحيازه محقيقة ) أي لا بد 
من أن يتفرد للوجود ونحاز ويمتاز من غيره يحقيقة يكون بها هر هو (فاناتحاز مع ذلك) 
عن غيرة ( ېوه شخصية ) بمتئع مهأ فرض أشترا اكه بین كثيربن ( فو اأوجود اطارجي 


( قوله ما يمكن أ أن يمل )لايكون تماق الم , به منتماً وقد عم فت قائدة هذا التعمم في ةو لدمامن شأ أن بعلم 

اي ا 0 
حت ذهنى وقد جعل قا مما يمكن عامه فد جمل قسم الثئ' قما منه وحاسلل: الدفع أنه معلومياعتبار 
وس ف كونه معدوما مطلقا داخل فياللقسم وان کان مما نع عامه لظرا الىذا» فهو يكون فردا لا.وجود 
الذهنى بإعتار العارض مقابل الموجود باعتبار ذاله ولا أستدالة فيه 

(قوله ولابد الخ ) لان الفروش ان له تحتق ما 


(قوله مايمكن أن يعم الخ ) لامدوم المللق ليس معاوم بالنمل عندهم ةوطم بالوجود عن 
للمتكامين فلذا قال هپتا مامكن أن يمم وتال نة في العلوم 

(فوله وكتاز عن غيرءيحقيقية يكون بها هو هو)إن يتان في كل فرد حصةمن الماهية مغابرة لحصة 
فرد آخر فعموم القير ظاهر وان ل يدبت قالراد بالقير هو كل ماعداه من الانواع وأفرادها وأماامتيازه 
عن سائر افراد نوعها فبو اما بالموية فقط أومجموعاطوية واللقيقة اذالر 00 اطوية جإسيجوء 
عن قريب 

( فوله قان الذهن لا .سرك الا أ سأ ا( فده محث لابه ان أريد اتن مي اف الناطلقة 
وآلانباك يدل عليه ماسي دكره من أن ألإزئبات المدركة بالحواس موجودات ذهتية أي في محقتبا 
الحمنى او خص الذحن بالنفس وعم الادراك لا يكون بواسئلة الارتسام فى الآ لات لم ستقمحصرمدرك 


ROA a n REET‏ جف موف يط ıa ARR‏ متام يض شيج اساي e Ht‏ عم اع n‏ تيبحف ور ام ص جو 


|| الذعن فى الكل وان أراد باق النفس الناطقة وبالادراك الادراك بلا واسطة ,أعتي ادراك ماارتسم فيا 


أنغسها فنا المصر وان سج ينا على ان المدرك للكليات وال جزثيات وان كان هو النفس الناطقة على 


!|| الختارالا أن ارتسام الجر يات المادية فى آلانما وأما الجرثيات الغير المادية فهى وان كانت بحيث لامانع من 
]| ارتسامها فى النفس الجردة لكن الظاهر ان ارئامها فيها أيناً على وجه كلى لكن لاععصر الموجودقي 


أ 


| التسمين وكذا اذا خس الذهن بانس وبنى الكلام على اللذهب ازيف وهو أن مدرك الزئيات هو 


|| الآلات لالنفنى بواسسلها ألم الا أن مختلر الاول ويقال حصر مدرك الذحن فى الكايات اشاي باللسبة 


الى جزئی انشم هوبته الى ماهيته في حققه الادرا كى أي كون ابتداء وجود تلك اطوية هذا التختق 
ي أنشم به في ي کون ابتداء وجو هدا التحقق 
ولمل هذا من ج وجوه التماف الذي صرح به 


51١ 
ف رات‎ iT 


والا قبو الوجود الذهنى ) فان الذهن لا يدرك الا أمسا كليا فلمو جود فيه لا از عن | 
غيره إلا حسب الماهية الكلية مخلاف |اوجود المارجي فانه تحاز عن غيره عاهية كلية | 
ولشخص ورد ذلك بان الواجب تمالي موجود خارجى ولاس له تشخص نار حقيقته 
حتى غاز هما مما من غيره وبأن المزئياتالدركة بالمواس للرفسة في الذوى البامانة 
منحازة عن غيرها بالحقيقة والحوية مما وليست موجودات خارجية بل ذهنية وقد يجاب 
بان الواجب سپحابه شی“ واحد فى حد ذابه الا أن ذلك الشى' يسمى حفيقة من حيث أن 
الواجب به هو هو وسعى تشخصا من حيث أنه امز له على وجه لا يكن فرض الشركة 
فيه قن قاذ الواجب محقيةة وهويه كيه ة متغايرين اعتبارا وذاك كاف لنا فا كن 


( قوله ورد ذلك ات ) يعني أن الستفاد من التقسم ال ذ كور أن كل موجود خارجي قهو متاز ۴ 
الحقيقة والبوية والموجود الذهنى تمتاز بالحقيقة دون البوبة وكلا االمكمين بإطلان 

( قوله بل ذعنية) قان الموجود الذهتى عندحخ ما حل فى القوي المالية أو فى القوى القاسرة أا 
في خا أو فى الاما على ماي وق اليه دلائل الوجود الذهنى وبہذا تطبر NE‏ 00 
قان الذهنلا يدرك الا أا لبا 

( قوله متغايرتين اعتبارا ) قالراد بقوله بهوبة أعم من هوبة متغابرة للحقيقة بإلذات أو بالاعتبار 


( قوله الا بحسب الاهية الكلية ) قبل الصور الذهنية نناز عن غيرها بماهية وتشخس مارش ذهى 
لالا مور شخمنية حالة فى نفس شخصية فلها هوبة شخصية از بها أينا فلا يستقيم الحصر أجبب إن 
الموية اما تطلق على التشخص الارجى سواء حمل فى المشاعر أيضا ألا ولو سل مومپا فى د ذانها 
رادا ذلك بقرينة المقام فلا اشكال اتامل 

(قوله ورد بان الواجب تعالى الخ ) وكذا التمينات فما موجودات خارجية عند الفلاسفة ولس 
لما تشدصات تغابر حقائتها کا يشار أليه فى بحث التمين 

(قوله وبإن الجزثيات الدركة باطو ای ) الكلام فى تحتقها ا ی لاالارجي اذ لاشبية فيه تان قلت 
الجزئي المدرك بالحواس يصدق علية فى مته ا لی انه موجود خارجي لاله عرض فام وة جسمانية 
قلت لو صح الوجود الخارجي بهذأ الاعتبار لكان المور الذهنية أيضاً موجودات خارجية وال اراد 
بإلوجود الخاري الموجود فى الارج عن المشاعر أى القوي الدراكة فلا اشكال 

(فوله الا أن ذلك الى“ بسى حقيقة الخ) | كتنى هبنا بالايرة الاعتبارية وم كتف بها فيدر 
الموتف واذا لم جمل الماهية ولا التشخس مشتركة بين التلانة ولمل هذا جرد قل كلام الغبر وسيحكم 


أنه تف 


حا 


بوصو 


000 م بدو مکی 


سمس امد 


سمه ا مام اسم 


دە وڵزالارك 5 وانرلا نحازفىتحققه الذهى عاهية وهوية قم م الا هذا ل 
3 ا عافية وهوءة شخصية أحاز في الذهن لا على وحه فم شه لشخصس 


( قوله و 8 انر ك بالحواس الح ) بعنى أن المراد بالاحاز بالماهية والبوية الاحباز فى e‏ ! 
ا هو الابق الى القبم فالمنني 0 والا الامحياز ا في ذلك التحتق وهو أعم من أت لا يكون 
الامحاز باو بة أسلاما فى الكلبات أو يكون لكنلافى ذلك النحةق كا ف الجزئيات المدركة بالأواس 
ذانها وان كانت منحازة يهما لكن لافى هذا النحقق الحنى بل فيالاحةق الخارجى وأما احیازها بالهويات 
إلنضمة ألا ياعشار أرتاءها فيحواس جزية ة فهو اماز لامور العامة وهي موحودة ة فيالخارجولبست 
عوجودات ذهنبة أنما الموجود الذعني هي المعلومات أعنى تلك المدركات اللحزئية مع قطع الاخلر عن قيامها 
بامحال وتفصيله أن هنا معلوما هو موجود ذه وعاماهوموجود خارجى من قبيل الكيفيات التفاية 
والمايز بين المعلوم والعل على التحقيق بالاعتبار الممنى الخال في الذهن مع قطع النظر "عن قامه 9 
مە لوم وموجود ذهني وباعتبار قیامه به ج ومو جود خارجي فتدير فاه قد زل فيه أقدا م الناظرين ئ 

( قوله بجاهية وهوية نشم اليا الخ ) اشارة الي أن التشخص منضم الى الماهي_ة في الخارج ولذا لا 

|| مىل عليه وقالواان الماعية أن اقنست التشخص لاما احص نوعبا فى فرد والا يملل تششسها وادها || 

وأمراش كتنف بها وما قيل أن النعين أمى اتتزاعى فهو مختار التأخرين القائلين بعدم وجود الطبائع 
فى امارج وان ريد بالانضمام أعم من النحقيتى والانتزاعي يشمل المذهيين 


(قوله بل المنحاز في الخارج بماعية وهوية الخ) ليس المراد أن الموجود في الارج متحاز ماهية 
وهوية تنشم اليا في التحقق الخارجي بحلاف الموجود الذهنى ک يتبادر من سيا قكلامه ادلا نفام فى 
ارج قان الوية متحدة مع الماهية فى التحقق الارجي كا سيأني ولذا لم يصرح بالانشمام فيه بل المراد 
أن الموجود الحارجي عاز في تحتقه الحارجى إعاهية وهوية ابتداء حم وها في ذلك التحقق يلاف 
الجزئمات المرقسمة فى الحواس فان ايتداء حصول هويانها لس فى هذا التحقق بل كانت متحققةفىنحتقها 
الخارجي فارتم الجموع فی الج ولك أن تكتق بالغايرة الاعتيارية فى اءتبار الانقام الخار جي تان 
قات هذا الجواب لايم فى الخيلات السرفة كربع ينح عر بعين فان شخصيته بحسب الذهن فقط 
قلت لاشخسية ولاهوية هناك فان الثي“ اذا لم يرتسم في ابال من طرق اواس لأيكون الاكلياً وهو 
ظاهر بالتأمل السادق فان قلت يسدق على تلك ال جزيات انها منحازة يماهية وهوية تنضم اليما في نحققبا 
أذهنى وى التشخص الذهني المارض فى الذهن فالسؤال باق قلت قد سبق ان الراداهويةهو التشخس 
||| الحارجي سواه حصل في الذهن أيضاً أملا والا فالماهية الكلية الذهنية أيضاً منحازة بماهية وهوية على 
لد قد يدعى أن ذلك التشخص الذهني مشترك بين الماهية الشخصية هذه والنوعية الكلية قلا اعتبار له 
فى ذلك الأغياز و عل لظر 
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الى ماهيته والفرق ظاهس بالتأمل الصادق فيسدق عليه أنه منعاز عن غيره محقيقته فان 

المقيقة تطلق على ما يتناول الزات أيضأ وكل ذلك تعسف والاظبر أن قال الوجود 
اما أن يكون وجوده أصلا يتراب قله تازه رفظ م ااه فهو اللوجود اللخارجي 
والبنى أولا وهو الموجود الذهني والظل ( واللوجود فى الخارج اما أن لا قبل المدم لذاته 


ELL E‏ ہے ہے ب يسبب يب سي 


( قوله والفرق ظاعر بالتأمل المادق ) لابد من التأمل المادق حت لاتلتدس الجزثيات المدركة 
وادزاكتها وخلاسة الفرق أن ماله مق في الملة ان اتماز بالمقيقة الجزئية أو الكلية والتشخصس 
المارض له في هذا النحةق فرو الموجود الخارجى وأن اناز بالحتيقة ققط أى من غر انظمام التعخس 
اله فى هذا التحقق فهو الموجود الذهنى سواء كان متحازا بالتقيقة فقط أو بالقيقة واطوية معا كته 
فى غير هذا النحتق 0 


( قوله تع ) لا تعسف فيه الاتعمم الوية وتخصيس الاتحياز بكوله في ذلك النحةق وأنتخبير 


باهم يرتكيون لاصحبح القاسد ماهو أبعد من هذا 

( قوله أسيلا) أى ذا أل وعرق 

( قوله يزتب عليه آناره ) سواه کات ذلك الترتب فى الذهن أو في خارجه فنشمل الكيفيات 
النضانية لق توك غليا را في الذهن كالم والراد بالآ نار الا ار المطلوية مته أى التي بعالب كل 
احد تلك الاثار مته والاحكام المعلوم اتصافه بباالكل احد كالاحراق والاثتمال والطبخ من النار 
فلا يرد أن اللوجود الذهني أيضا له آثار يترتب عليها وهي المعقولات الثانية لان المراد عدم نرتب تلك 
الآ تار عليه لاعدم “رتب الآ تار الختصة مطلقاما يشير آليه الشارح فى بحث الوجود الذهنى ولاحاجةالي 
التزام ان الا تار الذهنية مشتركة في الموجوداتالذهتية ولا الى أن المرادكونه فاعلا لدلك الآ نار فان كل 
ذلك دعوي لاطريق الي اننبا 

( قوله وال ) تشبيها بالغ ف کون ابلا خر 


(قوله فان الحقيقة آطلق على مايتناول الجزئيات) فان قلت هذا ملم لكن الحقيقة الى حك علا 
انحياز الوجود بها هي الكلية قلت لانم ذلك أذ لاضرورة فى أسل النقسم داعية الى تتيدهابالكلية بل 
المراد ان كل ماله حةق مامنحاز عن غيره لما يمدق عليه الحقيةة مع قطع النظر عن ليها وجزئينها فان 
اتحاز يما يسدق عليه الهوية أيضا نغارجى والا فذح وأما ماذكرء الشارح أولا من أن الموجود الذهنى || 
لاعازعن غيره الا حب الماهية الكلية فهو سوق الكلام على الظاحر التبادر والجوابعدولءن الظاهر 
وتعمم الحقيقة فتأمل ا 
(قوهوكل ذلك تف ) ألايرى الما ار یکنا آم حه من التكلفات مع أن الكلام بعد حل تال 


سمت ی 


مص لولبم تمن ب چو ور یسیو ل 22 ر 


اا فيك 


|وهو الواج ناته أوقيله وهوالمكن لذان) تقبيد الو اجب شوله لذانه احتراز عن‌الواجب ا 
لثيره وميد الممكن بدلك ليس ES‏ ثى" اذ لا ممكن بالغير بل ھنو رطا اموا | 
وأظبار لكون الامكان مقنفى لات كالوجوت (وغو) أي المكن لذاته (اما ان بوجد | 
فى موضوع أي في محل يدوم ) ذلك امحل (ما حل فيه وهو المرض أولا ) بود فيا 
| موضوع (وهو الوه ) سواء لم بوجد فى عل أووجد في عل لايكون موضوعا (فقوانا | 
هوم ماحل فيه احتراز عن الدورة لوجودها في حل وهو المادة لكنه ) أى ذلك امحل 
| الذى هو الادة ( غير مقوم لا حل فيه) وهو المورة (فان ال_ادة هي الملةومة بالمورة 
عند ) 6 لمتعرفه (فالمورة جوهس) م كونها حالة فى حل (الحل ام انه ع 


: (قوله اذانه ) قبسد للننى لا للمنني أعني قبول العدم احتراز عن الممكن الموجود فان عدم قبوله 
المدم لغيرء عى الملة 

( قوله أو بقبله ) أى العدم أو امدم لذاته رعاية تاموافقة اذلاقبول للعدم عى الملاحية له لخيره اأ 
وان کان من الاتصاف لغيره 

( قوله اذلامكن بالغير ) أى بسب الغير والا لكان في ذاته واجبا أو ممتماً فباز الانقلاب وأما أ 

كن بالقياس الى الغير شتحقق كالواجب ۽ تعالی فاته عكر ن بالقياس الى ماسواه اذ لإشمي ئی" منهو جود 
ْ الراجب ولاعدمه , | 
: [ قوله وم ) أى يكون له مدخل فى قرامه ووجوده 
( قوله لابكون موضوعا ) أى مقوما بل متقوما 
( قوله قان المادة ال ) لما نين فى حل أن الصورة شريكة علة وجود الميولي والميولى يحتاج الها | 
أفى تدخ ما لانى وجودها على ماقائوا تسورت فوجدت ووجدت فنمورت أىتهورت البولىبصورة أ 
ما فوجدت فى الخارج فتمورت بمووة شخصية فافهم فاته ما ختى على بعش الناظطارين 

( فوله ليس احترازاً عن شى اذ لاتمكن بالغير ) فيه يحث لان الامكان يمتى سلب الضرورةالوصفية 
والوقتية جیما لس منتأءالذات بل غيرء واذلك يحدث ويزول تایته انكل تمكن إلغير هذا العنى تكن 
إلذات وهذا لايضر في الملعلى الاحتراز فتأءلى 

(قوله لكنه غير مقوم لما حل فيه ) ليس اراد بإلتقويم هبنا الممنى المسطلح أعنى الدخول في الماعية 
| مل كون الثقوم يحيث لامحصل بدون المقوم قنيه يحث لان القوي ههنا من ال انيبن فانكلا من الميولي 
والصورة لابرد بدون الآ خر فالاولى أن يمول أى فى محل قوم ماحل فيه وحده أي دون عكسه 
قان الموشوع قد يخاو عن الاعراض كلها ما ذكرء الشارح فى حقق عدم وقوع الخركة فى مةولة ۰ 
الجوهر فليتأمل 


فوص مم 


الل عل الوضوع ابا (والمال ام e‏ المد 55 عل 55 ض ألما 
ولأوضوع والادة متبابئان مندرجان امل اندراج الاخص تحت الامموكذا المرض 
والصورة متبانان مندريان نحت الال كذلك ( وتال الشكلمون الوجود أى فى اللارج ' 
اذلا ا تون) لأوجود (الذهني اما أن ا يكون له أول أى لاش وجوده عند حد کون |[ 
بله) أىتبل ذلك المد (المدم وهو القدم أو يكون ه أول ) أي ينف وجوده عند د 
يكون قبل المدم (وهو المادث والحادث إ+امتحيز ) بالذات (أوحال فى التحيز ) بالذات 
(أو لامتحيز ولاحال فيه فالمتحيز ) بالذات ( هوا وهر وتمنى به) أى بالمتحيزبالذات (المشار 
اليه ) أي الذي يشاراليه (بالذات اشار سنه أنه هنا أو هناك ) اعتبرقيد بالذاتاحتر 7 
عن العرض قا قابل للاشارة على سبيل التبعية وقيد الاشارة بكر ماحسية لان الموردات على 


[ قوله والوشوع والادة مثباينان ] لاعتبار التقوم فنفسه فى الوضوع واعتبار عدمه فى الادة فا 
قبل أنه أنما ينم اذا لم يكن عرض سالا فى المادة وهو غير اهي ليس بشي لاله اذا لم نكن فى نفسبا 
متقوم ةكف يتصور خاون العرض فيا 

( قوله أى لاعف وجوده اڄ ) لم بل لایکون وجوده مسوتاإلمدم زمانا لاله بشعر بقّدمالزمان 
وتسم ألقدم الى الذاني والزماى والمتكلمون لاببقولون شى مهما 

(فوله أى الذى شار اله لعی أن الراد بالمشار اله ماسّبل الاشارة 

( قوله فاه تبلل اخ ) أى في الوجود الارجي قاب للاشارة بتبعية الحل وان كان قابلا فى الوجود 
المتلى بالذات لامتياز ألعرض عن الجوهر عند العتل والمراد بولا ا مشار اليه مايشار اليه فى الوجود 
المارجى فلا يرد أن المرض مخار اليه بإلذات بالاشارة المقاية فالاحتراز عنه انما هو وله أشارة حية أ 
لا وله بالذات ولا محناج الي مال أن قوله بإلذات متعلقة بدوله اشارة حسية فو متأخر عنه واا 
قدمه الشارح فى البيان رعاية لظاهر المن فانه يأبي عنه عدم بيد الشارح الاشارة بالج ية فى قوله فاه 
قابل للاشارة على سبل التبعية . ش 

( قوله لان الحردات على نتدير وجودها ) اذ على مدير عد.ها تكون مشارا الما بالذات فى الوجود أ 


( وله والوضوع والاذة مثاينان ) أي الموموع شى والمادة تك اللي“ مشباینان واعا قلا ذلك 
لان بعش الاعراض الال فى فس الميولي يجعلها موضوعاً أيناً الا أن يقال الاعراض لاحل فى الميولي 
بلقات بل فى الجموع وما ينغى أن يمل أن اين الموضوع مع ألادة لد س بالذات بلى لابه يعابر فى المادة | 
اشاقا الحل-ة الى السورة فلا فلا تطلق على الجسم إلنسبة الى المرض الال فيه واذا أطلقوا التول بان 
لمادة لايد أن تكون قديمة وأما ثيابن المرض والمورة فهو بالذات لان الصورة جوهر 

( قوله وتال اللتكامون الخ )| لايذنى أن الظاهر ادم هذا النقسم على تقسم' الحكاء لاله يم | 
ا عا لاسي 


تقدير وجودها قابلة للاشارة ال اة وال ف اسز هو 9 ونی الول فيه )أي 
فى اللتحيز (أن مختص به حيث نكون الاشارة ) المسية ( اليماواحدة كالاون مع المتأون) 
فان الإشارة الى أحدهر| عين الاشارة الى الا خر(دون الاء مع الكوز) قان الاشارة اليما 
|| ليست واحدة فان ا ماء لیس حالافى الكو زاصطلاحا وان كان حالا فيه لنة وماذ كره تفسير 
| لاحلول فى التحيز )ا صرح به فلا سیه عليه أنه لا يتناول حر اول صمات الو اجب تعالى في 
|| ذانه فالاولى أن فر بالاختصاص الناءت ( وما ليس متحيزا ولا حالا فيه ) أغنى الذ 
جعلئاه قسما اا من أقسام المكن الادث وهو المسمي بالمجرد لم شت وجوده عندنا) اذم 


العتلى وأما الواجب فهو ارج عن المشار البه لان المراد به الحادث المشار اليه قلا يرد انه لا حاجة فى 
الاحتراز الى اعتيار وجود الجردات لاله احتراز عن الواجي تعالى 

( قوله أن يختس به ) احتراز عن الماء الارى فى الورد قله وان كان الاشارة البماواحدة لكر 
لا اختصاص لاحدها بالاخر فانه فرع وجود كل مهما فى نفسه ولا وجودللورد يدون اماءالاري فيه 

( قوله فلا به عليه انه لا يتناول الخ ) الاظبر أن بعل لا حلول لاصقات في ذانه تعالى بل هي 
قاعة په تعالى 

( قوله لا يتتاول اول الخ ) لهم الاتحاد فى الاشارة اما فى العقلية فلامتناع أتحاذ الشيئين فى 
||| الاشارة العقلية واما في المسية فلامتناعها في الواجب وما قيل انه على مدير قبولهالاجارة الحسية خد 
|| الاشارة الما فمنوع لجواز استلزام الحال الحال 
:| (قوله وهو الممى بالجرد ) أي الممكن الذى لا يكون متحيزأ ولاالا فيه يسم يحردا بالانغاق 
|| وأماكونه ادا أوقديا ذانا أو سنة فارج عن منرومه واذا ستدل اركاذ على قدمه أنه لولم يكن 
:|| قدا لزم أن کون ماديا لان كل حادث م بوق بمادته وجعله المتكلمون قمما اعدادث يناه على أن كل 
کن حادث عندهم 

٠‏ (قرله بت وجودء الخ ) فالقسمة ا مذ كورة قسمة غقلة وما قبل انام لو لم يجوز المتل 
.|أقما رابماً فدفوع بأن القسمة الذحكورة في المقيقة دارة بين الننى والائيات كانه قي الخادث أما 
||| متحيز بالذات أولا وألثاتي اما متحيز بالعرض أولا فكيف پتصور قم رابع 


مس سس سس سس 
لكلام المتكلمين الوم الا أن بعال لما ذكر الاقام الاولية لتقسم المتكلمين أردفها.بذكر الاقام الاولية 
لتقم الحمكاء ثم لما أراد أن يذكر أقا لاتا ندم مرج لے امال ارت ا 
ٍْ وأيتناء طريق النكامين على : ره ولان الاقبام في قم الحكباء متحتةة كلبا عتدم واءض الاقام في 
ا يمنا حنمل صرف لا وجود له غندنا والوجود أشرف من حيث هو وجود وله أع 
(فوله لم ينبت وجوذه غا ) قان قلت يعض المتّزلة تلوأ أن ارادة الل تمالي نادثة لاني محل 


5 رانلا ا د‎ e 
(فهم من قنع بهذا ) الفدر وه أنه ثبت وجوده ( ومام من جا رن‎ 
الاول أنه لووجد لشاركة لبارى فهذا الوف) وهو أنه سس متحيزا ولا سالا في متحيز‎ 
(ولا د) من (أن بمابزه) الباري (بنيره) أى بنير هذا الوصف الشترك يما (تلزم‎ 
الت رکیں ) فى الباري من ع الشترك والميز ( وانه حال الثانى أن هذا) الرصف ( خف‎ 
صفات الباري فان من ع سأل عنه) أى عن البارى (لايحاب) ذلك السائل (الا به) أى‎ 
هذا لوصف فيقال هو موجود لامتحيز ولاحال في النحيز ( ذاو شاركة فيه غيره لشارك)‎ 
لضا( فى الحقيقة فيلزم حينئذ اماقدم الحاذث أو حدوث القدم وجواب الاول أنه لازم‎ 
و شتراك في وميف سيا وهو سلى ) كالومبف الذى تحن فيه (إلثر کیب) في شی"‎ 


من انشا ركن( لواز اشتراك البسيطين) المقيقبين ( فى عارض ونی كالوجود أو سلي 


( قوله او وجد الخ ) حادله أن وجود الجوهر الجرد يتازم مشاركة الباري أياه في كوه ذا 
بحردة فلا برد النقض بصقانه تما 1 

( قوله وانه حال ) لاه بازم تعدد الواجب أو امكانه أو امتناعه لان الجزء اما واجي فى فس 
الاي أو كن أ اوعتنع فامتئع ال ركب في الواجب مطاتاً لم لوقيل ان الاجزاء الذهنية انتزاءية محضة 
م يكن اللازم الا امكان الواجب في الوجود الذحنى لكنه خلافالتحتيق ولا يضر لان تلك لبستأجزاء 
في اللتيقة لعدم ونه ! لإا ای إلوجوب وما قل من أنه وزان كرة اشازه بأمي عدي کا 
هو مذههم ددفوع بان الاتماف بذلك العدي لامجوز أن يكون كوه غير متحيز ولا حال فيه والالزم 
اشتراك الحرد الممكن فيه فلا يكون ميزا فيحتاج ألر اجب في امتيازه الى الغير فلا يكون واجبا 

( قوله أخص سفات البارى ) صيفة التفضيل مثئقمن الخسوص الطاق الشامل للدقيتى والاضاى 
فول الى كونه خامة حقبقة والراد مته انه لاأخس منه فلا ينانى وجود المساوي 

( قوله فبازم حينعذ أما قدم اللحادثالخ ) فيه أنه اما يازم ذلك لوكان القدم أو الحدوثمنلوازم 
الإنيقة الشركة بين الجائلين م لا يجوز أن کون من لوازم مايه الامتياز ما 


ee 


والكرامية قالوا لله تمالي صفات'حادنة قائة به تعالى فقد نيت وجود مالس نحيز ولا حال فيه فلت 
التقسم على مذهب اپور ألا برى أن بعش المتكامين قاوا بالجواهر الجردة 

قر فيازم اللركي ) قبل م لاموزون أن ناز بعارض عدمى م هو مذغهم في التعين 

(فوله فيلزم حينقذ إما قدم الحادث أو حدوث القديم اخ( بردعلبسه أنه لابلزم من الاشتراك في 
للاهية الاشتراك فى القدم والحدوث کا صرح : به اامتف فى أراخر بحث ال من الاليات 


٠. س‎ 


OTT E کم‎ 


١‏ أصفله) تال (بل) أخص ما (اما الوجود لقان وا كونه موجدا لكل ما عداء أ 


القدم ) اذ لا يشار فما غيره (و) جواب الثاني بوجه آخر أن يال (هذه الدعوى) أي 


|| دعوى كون هذا الوصث أخص صفاته (لا تخاو عن مصادرة ) لان كونه أخص صفانه 
| فام اذا نبت أنه ليس هناك موجوة حادث لا يكون متحيزا ولا الا فيه فتوقف 


مقدمة الدليل عل بوت‌المدی فاسأنه ا دور 
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9 التصد الاول فى تعره » أى امرف الوجود (فقيل انه بديمى) نصوره فلا جوز 

(قوله اذ لا بشاركه فباغيره ) والسفات لست غير الذات ها ادلي يقتغى كون جيعها أخص 
لمات فالرديد في ان بالنظر الي أن كل وأحد 6 ل فى سندا للنم واا صقانه تعالى وان كانت قدعة فهي 
لست غير التات ولو أريد بالقدم القدم الذاتي لم الا بالسفات اسلا 


|| السؤال عن ذانه تمالي فلا دور الابم الا أن بعال ان دعوى وقوعه فى الجواب عثرّلة دغوى انه لبس فى 
|| الوجود محرد تمكن وكأن فى قوله لا علو اشارة الي أنه لايذلو عن شف 


( قوله الاولنيتغربغه ) أي في ان له تمرياً أولاوالثاني اما الداهته أولامتناع تصوره فيصح سيره 


سوه فقيل الخولاير د ماقيل اله لبس فى هذا المةصدتعريف الوجودمقص ودا بالذات سؤملوعوانا مستنكرا 


(فوله 1 لاسل اله أخص صتاته ) وقوله فان من سأل عنه لايجاب الا به منوع ولو سل الجواب 
إلاعم يستلزم الفييز في اة وهو كافك هو طريقّة القدماه على أن المساوأة لاشبت الا اذا ثبت ىة 
الجواب وجرد الجواب ليس يملزوم لل حة 

(قوله اذ لابشاركه فما غيره ) وال نات لوست غبره على أن القدم الذائي يمعنى عدم الاحتباج الي 
الر مما لاشك فى اختماسه به تعالى 

(قوله لاخلو عن مسادرة لان كونه أخص الخ ) فيه يحث لان كونه أخص صفاله تمالی وان سم 


ا نوقفه في ضس الاب عل أن لاموجودهناك حادث لأيكرن متحيزاً ولا حالا فى التحيز لك المل لايتوتف 


على الم بذلك حي يلزم المصادرة اذ يمكن أن ستدل على تلك الاخصية بوقوعه في الجواب قان منعحة 
الاستدلال فتد رجع الى الوجه الاول فى الال 
ا تعرش ) ا درت ار اهرت ادر 


مسح ب سا ل 


اڈ ان پنرن الا ترا تیا ایل هوك لاد بن ET‏ 
أمبلا لا بداهةولا كسبا والختار.أبه دی (أو جوه) وهذهالوجوه اما استدلالات کا هو 
التلاهى منها فان بداهة التصور صفة خارجة عله از أن کون مطلوية له بالبرعان واما 
شبات ننا ٠‏ عل ماتيل من أن المي بداهة تموره بدرمي أينا لكن ن تدحتاج فى الامور 
لدبي الى تنه السب ال الاذمان لفامرة الاو € أنه جزء وجودى )لان الطاق 
جزء من م للقيد بالشرورة ( وهو متم ور بالبد.بة ) لان مت لا عدر ءل ال كسب حى 

البله والصبيان سور وجوده قطما (وجزء المتم ور بالبديهة بديى) اذلو كان كبياعنابا 
الى مريت لكان ذلك اللتسورأيضأعتاجا الى ذلك التعريف فلا يكون بديهيا (وعلى انتزل) 


( قوله کا هو الظاهر مّ1) يدليل ابراد الاعتراضات عليا وأسواب عبرا فان الابراد على التنديه 
والمواب عنه لس فيه كثير فة 

( قوله فان بداهة التصور الخ ) دلبل لدعوى مطوية بعنى وز الاتدلال على بداهة البديبي 
بالكنه لان بداهته لست نس ماهيتها ولا جز ز٤‏ منها حتي يكون بوا له بعد تصوره بالكنه بدييأعل 
ماقرر من أن ألمر بشوت الذانى لی بعد تموره بالكته والالتفات يدبهي بلى خارجة عنه فبجوز أن ' 
يكون متها له نظلريا وهذا الوجه لمي وما قالوأ من أن البديهى يجوز أن يكون الحكم ببداهته نظريايناء 
على ان حم وله مالم يكن بالا كتاب تقع الغفلة غن حم وله أولا فاذا قسد العم بكيفية حصوله عاج || 
الى النظر لاف الد ظرى فانه اسل بالأكتساب والمشقة لاتقع الغ فى كنية حموله فتلما کون 
الحمك بنتارية للدذارى مخناجا الى النظر وجه أنى له 

( قوله الى الاذهان القاسرة ) أي التي لانقدر على تصور اطرافها غلى ماهو مناط الحكم 

( قوله محتاجا الى ذك التعريف ) باحتباج هو نفس احتياج الجزه ٠‏ في نفس الام وان كان مغايرأ 
له من حيث الوم والاشافة الي الهزء والكل لا باحتياج ذاني مغاير لاحتباج الجزه حتي برد المنع 
بأنا لال ثبوت احتياج آخر الكل وتبي < حت برد انه لاب تلز م نظرية الكل لان النظري مامحتاج الى 
النظر بالذات لا بالتبع 

( قوله کا هو الظاهر منها ) أى من العبارة لوجوء فان التبادر من اللام التمليل وقد بينا فيمباحث 
١‏ كيفية احتياج الم ببداهة البديبي الى النظر وعدم خهوله بالوجدان فن کر 

(قوله فان بداهة امور صغة خارجة عنه) ولوس انها داخ فيداهةحمول التصور لاتستلزم 
بدأهة الم بنفسه ولا باجڙا کا سبق في يححث الم لكن عند الحروج يتح الام فهذا القيد اوضيحى 
لااحترازى نم او حصل تصوو الوجود بالكنه لم يكن نبوت البداهة له على أقدير دخو هما فيه مطلوبا 
بابرهان يناه على مامّرر من أن ثروت ذائى شى» له لايعال لكن ل بن ذلك الحصول 


أى 3 عن کون وجودى لقي وقلنا ان تمورء كي (ثلا. بد من الاتباء 
|| الي دليل ) أى طريق موصل ( يازم من وجوده وجوده ) أى من وجود ذلك الدليل 
۰ وجود المدلول الذى هو نصور وجودى ( ويحكون وجوده) أى وود ذلك الدليل 
| (ضروريا دنا لاتلل) أو الدور اللازم من كون الل بوجود كل دليل مستفادا من ن دلبل 
ا ر (وبه بم الدليل ) علي بداهة دم ور الو جود فأنه اذا كان و ذلك الدليل ورا 
بالبدبة كان الوجود الطلق الذى هو جزء من وجوده دیا أيضاً قال الامام الرازى:ف 
الباحث الشرقية ءل الانسان بوجود نفسه غير مكتسب والوجود جزء من وجوده وال | 
بالمزء سايق على الل بالكل والسابق على : غير اللكتسب أولى بأن لا يكون مكتسبافان قيل 
عل الانسان و جو ده کتسی قلناسنہطله فى باب النفس وقد ر التسلم لاقدح فى القمصود 


( قوله فلايد من الاثباء الخ ) أي لايد من اكتسابه بدلل ضروري أو الانتهاء اليه الا أنه حذف 
الاول لتلبوره اختصارا | 

( قوله يلزم من وجوده وجوده ) أى من العم بوجوده اذ لولم يكن موجودا في الواق كف 
يستلزم وجود الدلول ق الواقع اع كونه متحتقا فيه ولو م يكن معاوما وجود هكف يكن الاستدلال | 
|| به عكذا ينبغي أن يحرر هذا امقام ليطايق ماسيأتي في اواب 

( قوله ویکون وجوده ) أي العم بوجوده : 

( وله بوجود ننه)أى بأنا موجود فكون تعبيرا عن ‌القضية عمو نه الذي هو مةهوم وجودي 
أو بالوجود اتيد 

( قول غيرمكتسب ) أى لايحتاج ال الأكتساب أسلا لكونه حاسالا لله 'فالصبيان 

( قول والوجود ) أى المطاق جزه من وجرد أى من القضية الى غير عنها بوجود نضسه لكونه 
ولا فيا أو من الوجود المقبد لان المطاق جزء القند 

( قوله على غير الكةسب) أى التضية الى لاتحتاج الى الا كاب أسلا اتم ور الذي دذلك 

( قوله بوجوده ) أي بأنا موجود أو الوجودالمقيد 


(قوله ويكون وجوده ضروريا دفما للتال) قبل ان أراد إضرورية وجوده ضرورية التصديقيه 
أفيه أن شرورية التصديق لاتستلزم ضرورية الاطراف فان ادى حصوله من البله والصبيان حى بام 
وار افه أيساً بنع ذلك مع أن الكلام لانم حيافذ جرد ضرورية هذا التصديق وان أراد 
ضرورية تصوو الوجود فيعيد غر لازم أجيب بأن الكلد م للامام وقد جرى +بنا على طرقته 
٠‏ بن الامتدلال غل اة الاطراق بداهة هة ااتصديق وان كان مز طا خيائد يكن أن مختا ركل ر 
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1 
يأ ! مسمس 


iN‏ نرف وجود الا لا کنن ستل »عل وجودالدول ولیس آنل اوجود 
كل دليل عتاجا الى دليل آخر يل لا بد من الانتباء الى دليل يكون الملم وو دیا 
| فكذا المل بالوجود الطاتی ناذا حمل كلامه هذا عن عل كل انان اباب وجود ضرورى 
ذلا اشكال في ذ كر الدليل وان حمل على أن کل انسان مور وجوده بدمة فالمراد ٠ن‏ 
الاليل هوالطريق اللوصل الى التصورما أشر و 


متصور بالبدمهة وجزء التصور بالبدبة لامي قال هرئأ (أو تقول ) اعد التنزل الى کو به 


,يمسم لصم سيم مسي سمصاة 


( قوله فاذا حل الخ ) قد عرفت طربق الل عليه ولايلزم حينئذ رجوع الوجهالاول الىالثاني 
على ماوهم بل الشركة بينْهما فى كون الاستدلال ببداهة الكل على بداهة الجرء لكن الكل واطزء 
فبيما مختلنان 

( قول ذلا اشكال الخ ) فان قلت قد مي أن المراد بغير اللكتسب مالا يحتاج الى اكب اسلا || 
دود أن بكرن احتياج العم أا موجود بإعتبار طرفه فلا ازم الاحتباج الي الدليل امه ني التعارف ||. 
فالاشکال فى كر الدلل فى هذا الل أيضاً ناوت قلت قد ع فت فى اقم الطريق الوسل أن الدليل 
عبارة عن المار بق الموسل الي المطاوب المديى وهنا التعريف ملق عل ميد الس نا ودود 
سواء كان ن أكتسابه منه من حيث الكم أو من حيث الطرف وأما ازوم أن لأيكون امطلوب الامديتى 
طريق منفر د عن المطلوب التصوري فهو وارد على ظاهر مذهب الامام من تر كب التصديق على القول 
يكون التصور کيا 

( قوله مد انل الع ) أغار بتتدير انرق الى أن قوله #ول معماوق على دول المقدر نلأ 
قوله بل لابد من الاثثباء الى دليل وان قوله ولا دليل معماوف على مقدر أعنى لا بد من الانتهاء الى 
ديل بقريئة السابق وبهذا ظهر انه لامجوز أن يكون قوله أو نول معملوفاً على قوله أنه جزء وجودى | 


(قوله فلا اشكال فى كر الدليل ) فيه حث لاله أن أراد بشرورية التصديق ينه موجود ضرورية 
ننس حكمه مع قطع النظر عن الاطراف فلا شيد المدعي أءني ضرورية حوله وهو الوجود وان أراد 
ضروريته مجميع أجز HE‏ اجالا قددم ضروربته رذ عق يكسبية البعض فالاشكال في د کر الدل_ل 
باق اذلابلزم الا<تياج الى وجود الدليل , الم الاس راز أن كسب بكب بعش تصورات الاطراف || 
والجواب اختبار الشق الاول والجل عل الاستدلال ببداهة نمس الجكم على بداهة الااراف وان كان || 
بسدا قا J٠‏ 

(قواء أو نقول الخ ) قبل يحامل أن يكون العني أو تقول بعد تليم التتلل اللازم من كون الغ 
| بوجو کل لیل مستفاداً من دلبل آخر بم الدليل على بداهة ا فاته لادليل على سالبتين 


ْ 


ا 
1 


Darr 


اا م یی چ بر نو مم سو سے ت 


(AD 


ب = ی 


كيالا د ن الات ا ا رن د وار سو مقدمة 
5 موجبة فد حم فيا بوجود الحدول للدوذوع ) ولا عکن أن يكون الم وجوه کل ول 


الو وع مستفادا ص دلل | اخر بل لايد من الانتباء »الى وليل مشتمل على موجبة يون 


الم بوجو د وما لمووعبا بديبيا ( وأنه لتا تصور الوجود الطاق ) دطر بى البداهة ' 
|| نجه الاشكال بأن الكلام في | كتساب التصور وما ذ كرتم من المدمة الموجبة اعا 


ويكون استدلالا برأسه بداهة الوجود الرابطى فيالتضية الوجبة الى هي جره الال ل على بداهة 
الوجود المطلق م أن قوله أيه وز ء وجودى امتدلال سداهة الو جود امول عابه لابه لا کون لاواو 
العاطفة وجه على انه يكنى حيائذ أن يمال أو ول القضية الوجبسة |اضرورية متحققة فيكون الم 


لوجود تموها لووغبا معاوما بالضرورة فمكون العم باو جر رد الممللق شروزناولاً حاجة الى أثباما 


أنه لا دلِل عن ساليتين 

( فوله فاجه الاشكال ) عطف على قوله قال هرنا وأشار يترتيه على ذلك القول الى أن ماقبله 
لبن منشأ للاشكال لانه يمكن حمل الدليل فيه على الطريق الموسل؟ فىكلام الامام أنما نأ الاشكال 
من هذا القول وهو ظاهر ّّ 

( قوله بأن الكلام الخ ) حيث صرح بآن تصور وجودى يليبى فالتتزل عنههو القول بان تموره 
کی وما قبل من انه يمكن أن يحل التمنور نى العم مطلتا فيؤل الي أن العم بوجودى لبهي 


1! ويكون عشملا امعتيين ككلام الامام فبعيد غاية البعد اذ المدول عن لفظ العلل مع وقوغه في كلامالامام 


الذي هو ماحد هذا الوجه الي لنظ التمور المتبادر .نه خلاف القصود مما ری عليه عاكل ‏ 


الخ ويحتمل أن يكون تصوبراً امل الوجه الاول بطريق آخر فان حاس_إه أن بداهة تصور الوجود 
الخاص بستلزم بداهة تمور الوجود المطاق فاشار أولا الى استلزام بداهة الوجود الخاص الحدول 
المطلوب وثانياً الي استلرام بداهة الوجود الام الرابط وأنت خبير بان الاحمال الثاني انما يستقم اذا 
حل كلام المستف على ظاهره وأما اذا حمل على التغظير کا دل عليه قول الشارح فلمله أراد الخ فار 
وأما الاحمال الاول فبمالايه أظهر أذ على ٠‏ عدر تسام التلل لايتفع محقق المتدمة الموجبة في استلزام 
بداهة الوجود لان وجود كل عول لموضوع يجوز اذ أن يكون مستفاداً من دليل آخر فلا ٍت 


بداعة وحود اسلا فلمل 
( قوله ولاد لل عن سالبتين ) ولو ل فورد اللب هو النسبة الايمابية أى نسبة الحمول الى 
الوضوع يوجوده له وبه م المقصود 


(فوله قأنجه الاشكال ) فان قلت يجوز أن يريد للضتف بالتصور الادراك المطلق ويكون قوله 


| وجودى أخذا بالحاسل من لي وجود قلا اشكال قلت دوايه مانم من حمل كلامه على هذا حيث قال 


(۸1) 


سس سدسم ب 1 
سە س ت سے ا 


| | يكون ف یا كتساب e‏ أراد کا أنه لادللءن سالبتيين كذيك 5 E‏ 
عن مفبومين سلبين لان الاب لامقل الابالقيا س الىالثبوت فلايد فى العرفمن روم 


ْ ( قوله سليين) أى مفهومين تكون متها عجره الساب من غير أضافة الى نوه 
( قوله لايمتل لخ ) لاه رفع بوت ني" فى نه أو لغيه 
( قوله من ممووم وجودى ) اعتير وجوده فى نفه أو لى“ واعم أت ماحررنا لك فى توجيه 
الاستدلال الى هرنا يدفم الشكوك التي عرضت للناظرين في هذا الكتاب ان أخذت النطانة بدك فلا 
صرح به عفافة السا مة والاطناب : 


وچوا انا لال ان وجودى حتيقنه متمورة بالبديية ف انا موجود تسديق يديبى الخ ننه جمل فى 
هذا الكلام تسور وجودى مقابلالتصديق الذي هو أا موجود فلو حمل كلامه السابق على الاحتال 
الذكرر لاختل ” تقرير الجواب هذا وقد أحاب بعس الاناشل عن الاشكال المذكور بوجه آخر حيث 
قال واعمٍ أن الشارح قد حل كلام المتف هذا على أله سوق لأكتابٍ تسوو وجودئ لفك اماه 
الاشكان ولا بخ أن مراد المنف هبنا تمويرطريق آخر لبداحة تصور الوجود وام وان سامنا 
أن تمور الوجود کي لكن يجب اتتهاراه الى اسب وجود ضروري فبثبتالمطلوب ثم أراد أن تنل 
من طريق الول التنسورى الى للوسل التصديى لای معنى أنه إيكتدب به نصور وجودى بل من 
حيث أنه موسل دعوى ما فقال أو نول الخ فالزم هبنا أيضاً وجوداً متصوراً بالبداهة فيثيت المطلوب 
بهذا الطربق أيضاً عذاكلامه وأنتخبير بإنسباق‌الكلام يألى هذا التوجمه أما أولا فلان الواو فى قوله 
|| ولا دليل مانم عنه عند مله أدلى دربة فى صناعة اركب اذ الوجه أن بول أو نمول لادليلعنالبتين 
وأما اما ا فلانه لو قسد ذلك لكنى أن يمول لاشك في وجود فة بديهبة ة موجبة وأماثالناً نلان متا 
الوجه حلاذ دليل تقل فا اوجه أن بعد دلبلا انباً وتصير به الوجوه أربعة لاثلاثة کا قرره ال مسنئف 
(قوله فلمله أراد ج انه الخم) قبل لاحاجة اليه فا لانقول لو كان كبياً لكان | كتسابه دل ولا 
دليل عن سالبتين الخ بل نقول لو کا نکیباً لكان العم بكبيته بدليل ميك من مقدمتین احديهما 
لابا 5 نعتمل علي العم توجود خاص بالبداهة وفيه يحث أذ لان الملازمة حيلئةنان كمبية: ثى*لانستازم 
كية العم بكسيته بل الاقرب حيائ بداهة هذا العم وان جاز كسبيته کا حققناء فومباحث الم 
(فوله كذلك لاتعريف عن مفبومين سلبيين ) فان قلت جوز أن سال الواجي لامتديرٌ ولا حال 
فن التحي قلت ان ابر جزآ التعريف معدولتين يدخل متعلق السلب فى التعريف ويه يم الطلوب 
وان أخنا سالبتين فلا شك ان المعرف هو اللي المشاف من حيث اه مشاف فتدخل د 
ظ کا حققه الشارح فى حواشية السغري عل أن جزئية الثبوت الذي لوحظ في سلب شی عن شى *يكفى 
| فى املوب قبل فه نظر لان المراد من وجودية أجزاء المعرف أن لأبكون السليِجزءامنمنيومياوهذ! 


ا 


0 
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CAY) 
ج ت ن ا ت ج‎ 


وجودى أما ضرورى أو متته اله فيكون الم وجوده رورا نكدا الوجود الطاق فى 
من ( وجوابه ( أي جواں الوه الاول ) انالا م ان وحودی ھ424 ( کيا 
(متمورة بالبدهية لم انا موحود تصديق دهى ) حاصل أن ع لامور ونه للا 3 واه 


ْ لإاستدعى مور وحودی بالکته 1 لاعتبار 7 ان اک وه انا والشار اله يابا حة مته ( 


يكنهها ( ع غير بده 6 واذا کان وحر في كور وچ مابدہة کان للازمنته , بداهه امور 


( قوله نم أا موجود الخ ) ديق ا بمده أووده سددا لامنع كانه قيل لالام أن تشوره بالكته 
يدهي فان ال دى الذى لاشبة لا فى < ولهو التصديق اا موجود وهو لااستدعى اموز وجودى 
الكنه بل باوجه وامراد بالا_تدعاء استدعاء الملزوم اللازم قان الن_ديق يكل قضية تع مور 
الحمو ل الأضاف الي الموضوع مثلا الم ديق بان زيدا قم ب_تلزم تور العيام اماف الى زيد وها 
حررناندفع مافيل ان النم دیق ال زکورلای تد ي آم ور وجودى أسلا لا الوجهولا بالكته اذلامدخل 
له فيذيك التمديق انما ب_تدعي مور الوجود المطلق فالواجب أن سول لا ب_تدعى تصور الوجود 
المطلق بالكنه بل بالاعثيار اذ ليس المراد من الاستدماء ا تدعاء الموقوف للءوقوف عليه بل ا-_تدعاء 
الممزوم للازم واما ننى استدعائه لتصور الوجود املق بالكنه فلا مدخل لاقي الراب عن الاستدلال 


|| الم كر را لامخنى فكون ذكرء لوا 


. ( قول كان أحد طرفيه ) يمى ان أحد طرفي التصديق الد كور أو أحذ طرفي وجودى 
غير متمور بإلكنه وجودى أيتاً غير متمور بالكنه وفى هذا نظبر لقوله للمنع المذ كور بأنكوق' 
وجودى متمورا بالكنه بالديهة يستلرم أن بكون المثار اله انا متسورا بالكنه بالبذيية اولس فليش 

:( قوله واذا كان وجودي ) أي لمعد 

( قوله تمور الوجود المطلق بوجه ما ) أى باوجه الذى اعتبر في اللقيد لكو بهذا الاعتارجزءا 
مته فلا يرد ما بتوهم من هنا الملازمة مستمدا بإنه جوز أن يتصور المق.ديوجه ولا يتصور المطلق ألا 
كيف وقد صرح بذاك يقوله واذا كان عارضا لافرادء لم يلزم من آصور افراده بالكنه بديبة تسوز 
عارضها ألا 


لاستدعي الرجود حت بازم المر باوچود فلا نم التقريب وأنت خبير بان هذا مال ما کر فرجواب 
التتزّل الارن 

(قوله وانه لايس ةدعى تم ور وجودى بالكنه) فان قلت حق العبارة أن ول تمور الوجود لان 
أحد طرف الامديق هو الوجود لاوجودي فلا ازم تصوره لاناا_كته ولا الوجه قلتأعاقال وجودى 
لان الكلام فى تصورحقيقته تم ان نسبة الوجود الى أنا الى هي النسية ال1كمية هو معتى وجودى ذلابد 
من تموره قماما ولو باعتبار 


(CAT) 
الوجود المطلق بوجه ماولا نزاع فيه انما الكلام فى ان تموره بكنبه بديبي هذا اذا كان‎ 
الوجودممني واحدا مشتركا وذاتياماتحتهمن ال ریات اما اذا کان شترا لنظيا فليس هناك‎ 
وجود مطلق تصور بداهة أو كسا واذا كان عارضًا لافراده ل يلزم من نصور افراده‎ 
| يالكنه بداهة تمور عارضها أصلا فان قلت الحمول فى قولك انا موجود هو ذلك المارض‎ 
لاخصوصية فرد منه وأيِمًا اذا قلت وجودى فقد عبرت عن فرد ذلك المارض‎ ۳9 
مم الاضافة فلايد ان يكون متصورافلت يكفينا تصور ذلك المارض بوجه ما وليس يلزم‎ 


( قوله هذا اذاكان الخ ) أي هذا اواب الذي ذكرء المستف على تقدير تسلم كونه مغني واحدأ 
مشتر کا وكونه ذاتياً لا تحته وأما اذالم يسم ذلك فيمكن اللبواب مع تسام کون وجوذى متصورا بالكنه 
بالندمهة جنع كون الوجود مشت کا معني ونع کونه ذانيا لا محنه فارف تصور للعروش بالكته بالمديبة 
| لابتازم ” تم ور عارشه أسلا لا بالرجه ولا بالكنه فشلاعن أن يكون بديياً 

( قوله الحمول النع) ایرادان على قوله واذا كانعارضاً الخ اسل الاول ال#على حبر رك وتاعارت |[ 
لاحتاج الي ائات أن تصور أقراده ستلزم تموره حى يرد سّع اللزوم الذكور لان الحمول ني انا 

| موجود هو ذلك المارض لا خصوصية فردمته اذا كان الم ديق ال كور يدييياً كان ذلك العارض 
متصورا بالكنهوالبديبة من غير احتباج الي أن بداهة فرد مته يستازم بداهته وحاسل الثاى اثبات 
الازوم الذكور بأن تصور المعروض مطاقا وان ) يستازم تصور عارضه لكنه تازه فيا بحن فيدلائك 
قد عبرت عن ذلك النرد اللقروض وجودى فيكون مداوله حاسلا فى الذهن اذ لايمكن أن يكون الوجه 
1 للاحتلة ذي الوجه الا يمد <سوله فى الذهن ومداول وجودي هو ذلك ألغارض مع الاضافةفلايد 


أن يكون متصوراً 
( قوله قلت يكفينا الت ) جواب عن الاعتراض الاول يانه لاينبت المطلوب أعنى تصور الوجود 
الطلق بالكنه لاله يكقينا في التصديق المذ كور تم ور ذلك العارض الوه کا يك قينا تسورنا بالوجه 
(قوله ولبس يازم الخ ) جواب عن الثائى ان لزاع في أن تصور حقيقة الوجود ألى هويها هو 


( قوله ولس بلزم الع ) هذا جواب عن قول وأيضاً انا قلت الخ وعم ل أن التأزع فيه حقيقة 
الوجود لامنبومه الذي قد يكون عارضاً ذلك المقبقة ولو قال بمد قوله جزءا من حقيقة وجودىولامن 
مقهومه لكان أثل وكأله م بتعرض له لظلبوره واعترض عليه بان محل النزاع لايد أن يكون محرراً 
مشتزكا تصووه بين المتنازعين ولدس الحرر المشترك الا مقبوم الكون ااع_ترك بين الكل وهذا الغبوم قد 
ثبت بالدليل يداهته فالمنع ساقط وأما الام الا خر فذا غير متصور لاحدمن التنازعين فكيف يتصور |[ 
لزاع فيه فا فيه الزاع ثبت يدليل بداحته ومالم ينبت فلا نزاع فيه والجواب منج أن الجر اللشترك يحب || 


(AL) 
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من كون مقروم الرجود جزة! من مغروم وجودى الث يكون حقيقة الوجود جزء! من 

|| <قيقة وجودى إواز ان يكون هذان اللغہومان عارضين لقيقتبما ( قوله ) فی‌النتزل أو لا 
( لاد من الانتباء الى دلبل رجوده ضروري قلنا ممنوع م لايد من دلیلی #وضرورى) 
أأى ل ل ا ب 
| كابكون وجوديا يكون عدميا أيضًا كمدم اله لن الدال على عدم المطر ( فانا تستدل نمدق 
للقدمتين) ف الاس على صدق فما( ا الخاريم) على وحود 
لدل ته نان ااال ولتداول قد يكو نان ما دين رالا 61 ترمد ريدق 
| مقدمتى الدليل لاباامل وجودهما الى المدلول كذلك توصل تمو ر أجزاء امرف ا 
ابو بو اا ف فلا م استدلالكم فان قل للمرف أو الدليل سواء ان وجوديا أو 
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بوي 5 واللازم عا ذكر أن يكون الوم الذي وضع لفط الوجود له جزءا من منهوم وض لفط 
| وجودى له فكرن تمور هذا انوم e‏ الفبوم الا أن كوت حتيقته جزءا من 
| يقت فهلى غدير فرض تصور عقيقة وجودي بالكته بدبهة لازم تمور -دقيقة ة ذلك العارض أسلا 

(فوله +وازالح ) تايل لاني الد كور جوا زكونذينك الفهومين اللذين وضع لاط الوجودووجودي 
لما عارضين لقبقمما فلا يلزم من جزئية الفبو فوم جزئية الحقيقة لحقيقة هذا ماعندى فرحل هذا 
|| الؤالوالجواب والناظرونقي الكتاب يمسم يتعرنوءو بعضهمقالوا الابرشئ بماعه الآ ذانالكرعة 

( قوله نانا دتدل اخ ) تمليل لمي لقوله اذ قد لأيكون له وجودوما ذكرء التارح بول فانالدليل 
الل دلل انی لہ 

( قوله لستدل يصدق المقدمتن ) والمدق غير الوجود فانه عبارة عن مطلاعّة اللسية الذهنية لمافى 
تفس الام وهو لابسَتى وجود اللسبة ولا وجود الطرفين في الخارج كا في قولنا أجماع النقبضين 
حال بل أن يكون من المنبومات التی فى نفس الاس من غير فرض فارض واعتبار معتبر وسيجىء 
يحتيقه أن شاء الله تعالى 

( قوله قان الدليل وللدلول ] السواب رکه لکول مذكوراً فا سبق 

( قوله والاسل الح ) يمى أنهذا الكلام عل سبيل التنظير اذ الكلام في كون تصور وجوديكدبيا 

( قوله ان قبل ) تحرير للدايك الم کور وله فلا یدمن الاتباء الى دليل بازم من وجوده وجوده 
اع بحيث بندفع الجواب لذ كور أي المراد من الوجود الذهنى لا الحارجي.وحيلئذ لاشك في ازو م کون 
ووذ ای تصوره بدا [ 


LS‏ وحصت NE‏ تضورلاحد من لا التازعین 


(Ae) 


عدميا لابد أن بم ووجد فى الذهن ويكون ديا أومتتبيا اليه دنما للدور أوااتداسل 
وبدلك لم مقعاو دنا اتا ان سل الوجود الذهنى كان اللازمو جوده في الذهن لاال اوجوده 
فيه (قوله) في التنزل ثانا ( الوجية ماک فيه بوجوه الحدول للدوضوع بمتوع بل ) 
الأوحبة (ما حكم قيه أن اميدق عليه أأو ضوع سدق عله امول وقد لا.وجدان ) عو 
قولك شرك البارى وقد لابوجد ام ولمع صدقه على ااوتوع فى اللارج كةولك 
زيد امى نصدق الول على الوضوع وهو المتير فى الايحاب عم من وجوده له #الوجه 
< ااثاتى » من الوجوه الدالة على بداهة تم ور الوجود هوان قال ( نولنا الثى اماموجود 
أو معدوم ) لصديق ( بديهى وانه توف على لمور الوجود والمدوم فيكون ) لسور 
اأوجوذ وللمدوم بل الوجود والمدم ( بديهيا ) وكذا تونف هذا التمديق على تمور 


( رلا ويذاك بم مقصودنا) لاله اذاكان وجوده الذهو ن بها يكون الوجود طاق ا 
ا خا : ا 

( قوله ان سل بالوجود اح ) .أي اللازم هو الملم ولا لام كونه وجوما ذعنباً بل غو تماق بين أ 
الما واللملوم وان سل قاللازم من کرد مه_لوما أن يكون موجودا في الذهن لا العم بوجوده فيه حق 
بازم كون المل بالوجود الطاق بديياً 

( قوله بل الوجبة ماحكم فيه الخ ) ان الايحاب هوالاتماد فى الدق لا الماد فى الوجود اذ قد 
لايكون ئی“ مما وجود فكيف عدان في الوجود 

يه وف ارج ف عن اق ام ا هأ 
ادقع أن بعال ان القضبة التى لا يوجد فبا الملرفان وان كانت موجبة صورة لكنهافى الحقيقة سالبة 
قان قولنا شريك البارى متنع معناه انه ليس و وجود بالضرورة 

(قوله كتولك زيدأعمى ) فان الاحمى أكون العمى مأخوذا فى ماہومه تلع وجوده مع اتحاده 
بزيد فيالمدق فان قبل ان لم يكن له وجودفى ننه فله وجود رابملی‌قات ان أردت بهالاتحاد فیالمدق 
أو الاتماف باليداً فلس هتا وجود مقيد ليستدل ببداه:_ه على بداهة الوجود الطاق وان أردت به 
شنا آخر فلا نل محققه في القضية الوجبةوالتمبير درت انول ا مرمرع وحم وله له على سسل |!: 
اجوز والاستمارة حكذا يتبعى أن ينهم هذا اقام اله ما خنى على أقوام إ 

( قوله وكذا يتوقف الخ ) ذكره استعلرادا لفايدة نتنب هذا القام 


(قوله متوع بل ماحكم فيه آلخ) نم قد بطاق لفل الوجود والشبوت والتحةق وال مول على ذلك 
السدق والانسافق لمشاببهته لمعتاه الحقيق مآ سيصرح به الشارح 


: CA“) 
ت ڪا‎ 
تنارها الذى هو الاامينِة أو مستلزم لتموره| للسبوق مور الوحدة فتكون‎ 


ورات هل الأمؤوا دنا بدهية ( قان قل ان رمت ت أنه ) أى هذا التصديق ( بدي 
مطلقا) أى جيم اجزانه ( فمادرة ) لان الوجودمن سملة أجز زائه فالحكم أن ذلك المي 
الى وتوف 1 الج بان الوجود بدهى ققد وتنف معد مةالدليل 5 دوت المدعى 
ظ (أو) زعت (ان ا لمك ) فى هذا التصديق ( بعد نمورالطرفين بديهى ) غير تاج الى 
ْ استدلال () بنفع) ) المواز ان يكون نصور طرفه فغااو نمور أحده) الذى هو الوجود 
مثلا كما ياممكون الم فى شه يديا (نلنا) هذا التمديق بدي مطلةا ولامصادرة 
لان بداهته ) مطلقا في نفس الا ( سوقف على بداهة أجزائه) في نفس الاس (و) لكن 
( لا توقف العم سداهته ) معطلا ( على العم بداهة أحزانه ( أى الع بداهة كل واحد منبا 
مفلا ( بل يستتيعه ) مثلا اذا عل ان هذا التصديق حاص ل لن لاتم ور منه كسب کالیله 


( قوله الذى هو الاثنياية ) سفة للتمور والمشاف محذوف أى هوتصور الاثثيلية ولا جوزأنيكون 
سفة لتتغابر لان قوله أو مستازم عاف على الاثثينية والتقاير ليس مستازما لتصور الاشلبة بل لقا 
وما قبل أن التغاير مستازم لتصور الاثنيئية فى الذعن توهم لانه يازم أن يكون تصور التغاير مستازما 
لتصوو تصورالاثئيلية واعتبار حصول التغاير فى الذهن ليا وحصول التصور أصيلاً تكلف 

( قوله أى جيم أجزائه ) لاخقاء أن لاستدلال المد كور لابتوقف على كون تورات الاطراق 
أجزاء التصديق فان السابق على التسديق البديهى سواء كان شرطا أو شمارا لابد أن يكون بديبوكذا 
الاعتراض عليه لابتوقف على ذلك اذ يصمح أن بال أن زعمت اله يديهى مطلقا أى مجميع ما يتوتف 
عليه فصادرة وان زعمت اله يدبي بإعتبار االحك لم يتفم فتفسير الشارح الاطلاق بقوله يجميع أجزائه 
ما لا وجهله الا أن تال انه جرى على اصطلاح الامام بثاء على ان الاستدلال الم كور من تنام فكره 

( قوله لان بداهته ااتم ) هذه المقدمة لادخل ها فى الجواب ولعله زادها بيانا ملعأ علط السائل 
باه لم بغر تى بين البداهة والمل البداهة 

[ قولهبل يستتبعه ) أي بل يستتبع آلعل بيداحة التصديق مالقا اجالا العم ببداحة أجزائه مقصلا | 
[ نقوية لمدم النوقف وبيانا لجواز 1 كتساب الم ببداهة الاجزاء مفلا أى العم يخصوسيها من الع 
| ببداهة التمديق مطلةا أى اجالا 
| (قوله اذا عر ال ] بيان لعدم التوآف حيث استفيد الع ببداهة التصديق يدليل حصوله لله 
[| والمبيان من غير عل بال الاجزاء ميلا 


| (قوله الذى هو الالنيايةأومستلزم ) ان قلت اللومول ان كان صفة لاتغابر م بمح قوله أو مستازم 
أ 


والصبيان مل اجمالا TT‏ حرا يده فاذا أريد ان رسال ا مومه | 
قل الرحودحز*من م أحزاء ها التم د دی و کل حزء بن اع بد ہي فظبر أن ال بالكلة 
القائلة بان كل جزء من اا بدي لاتوات على الملل بداهة جزء ممين منه مومه ا 
حتى يلزم الصادرة وهذا بعيته اذل م من أن العم که کری الاول لاتوتف على لى المل 
بالنتحة فان الحكر علي زيدمن حيث أنه فرد من افراد الانسان اججالاغيرا لمك عليه باعتبار 
خصوصيته فان الك مختلف باختلاف المنوان فالاحكام الجارية على خصو 5 انراد 
موضوع الكلية مندرجة فيب يالقوة فيستدل بالكاية عايهاحتى مخرج من القوة الى الفعل 
لم اذا كان الم بالكاية مستةادا مر نالم محال كل فرد مخصوصه ل کن الاستدلال ہا 

على حكم الافراد 5 اذا عا ان الوجود والعدم والثى' الذى ردد ہما كابأ بدمهية وعل 
ذلك ان هذا التممديق ا - الاستدلال ا بداهةث ثبي'منها لابه دور 
( وجوابه) أى جواب الوجه الثاني (أنه يكن تصورها) أي ا والدرم 
(بوجهما) والنزاع انما وقع في التعمور بالكنه » الوجه ط الثالث » واما بض ححة 


(قو له اذا 3 دالخ ) ا سدامة الاجر زأءمفسلاحيشعل منه بداهة الوجود ن مه 

( وله کلب كبري الاول ) أى بالكرى الكلية اذ لا يتوتف انتاج الكل الاول علي الم بكليها 
بل على ألمل بالكبرى الكلية 

( قوله مختتف بإختلاف المتوان ) علما وجبلا بداهة وكسيا 

( قوله مندرجة فما باقوة ) أى حال كون تلك الاحكام بالقوة لاان اندراجبا بالتوة فان الاندراج 
متحقق بالقعل لكون الءنوان ملحوظا بإاعتبار صدقه على أفراد الموضوع وأثما كانت بالقوة لان حصوها 
بالقعل بعد شم أل ری ألبا 

قرا آنا وتم فى امور بلک ) لمن أن لاع ان کان في ور بالكته يعن خصول اثوة 
بنفسه المللوب ثبت لا نعإقطماً ان الوجود في هذا التسديق البديبي متموو نا بنقه لا بوجه من 
وجوهه وان كان فى التصور بالكنه يمعى تصوره بتقم یل ذانيانه فلا لکن قوله يكنى تمو رها بوجه 
مايشعر بالاول فتدبر 


لنسوره) لان التلزم لنصور الالنيلية تسو التغابر لانةسه وان كان صفة للتصور لاإصح قوله هو 
الاثلية الاأن حمل على حذ ف المساق أى 0 الايلية قلت يوز أن يكون سنة لاتغاير اذليس المراد | 
الاستلزام الاستازام الحارجى بل الاستلزام الح أعنى الاستلزام بحسب التصور فلا اشكال 

(قوه غ بسع الاستدلال داعت الخ ) 0 يتناد الم بالكلية من ألم محال كل ف د 


CAA) 


على من لعترف ان الکو د رر ال بودي أنه بالكسب ( أنه لوكان ) الوجود 
)0 کتبا فامابا لحد أو بالل سم ) لاما رکا التصور ما ( والتسمان باطلان أما مره 
|| بالحد فلان الد )ما مى (انما يكون بالاجزاء والوجود سيط ) فلا يكون له حد ( والا) 
ْ أى وان يكن طا بل مرکا ( فاجزاؤه اما وجودات فيكون المزء مساويا للكل فی 
أ للاهية أولا ) تمكون أجزاؤه وجودات بل ماليست بوجودات (فمند الأجماع ) بين نلك 


( فوله على من يمترق الخ ) وأما من قول بامتناع تصوره فلا يدض حجة عليه لان امتناع الحد 
والر-م لا لايستلزم أن يكون متصورا بالبديهة + وار امتتاع تسوره 

(قرلهلاءمارالخ ) وأما ار سم الا كل وان سعيرسما فو فى اقيق أجماع القسمين فيستلز الحالين 

( قوله بسيط ) أى ذهنا وخارسا قان الدليل اكور لوثم لاقاد ني التركيب معللقاً م لا فى 

( قوله فاجرَاو: ) أى كلما أو عشبا ف ون معنى قوله أولا الاب الكلى أى لا يكون شى مها 
وجودا ولا يجوز حله على الامحاب الكل وقوله أولا على رفعه اذ لايصح حيائذ قوله والا فلاوجود 
هناك ولك أن حمل الاول على الاجاب الكلى والثائى على الل الكلى ووجود الشق والثالك أعى 
أن کون بعش أجزائه وجودات وبعشهامالست وجودات لايش لاء باطل بابل به العق الاول 

( قولهفيكون الجزء مساويا لكل ) لاله لا فرض كونها وجودات كات متفقة في الوجودممابزة حب 
الحسوسيات أعق القمولوالتعخ مات فيكو ن اله ماويا لكل في الماهيةالتوعية أو الجلسية وساو ا 
الجزه من حيث اله جزء لكله فى الاحبة الدوعية أوا لجنسية باطل لاله يستلزم دخول الكل فى الجر ءفلا 
يكو نالجزءجزءا ولاالك ل كلاوانا قلناءن حيث أنه جرءلان الجسم الدسيط مثل للاه جزؤء ماو لكله 
فى للامبة النوعية الكن لامن حيث أنه جزء إل من حيث أنه فرد منه فان جزه الماء ماء ومن هد! عل 
أن التخسيس بجزه ء الماهية المعقولة للاحتراز ما ذصكر تخسيس من غير عخمص فان الجزء للماهية 
| الخارجية من حيث انه جز أيضاً لايساوى كله فى الاهية كالميولى والمورة للجذم 

(قوله أولاتكون الخ ) النلاهى أولاوجودات لكن لم يكن الترديد بين الموجوداتواللاموجودات 
أعني المدمات حابرا ادم انحصار المفبومات فيهما صرف الشارح المبارة عن تلام عاوفسرها يماليست 
|| بوجودات أى يما يصدق عليه ألا لدت وجودات ليتحصبر. ٠‏ 


مخصوسه ثم ينسى أحكام ال حاد وبق حك الكلى فيمح الاستدلال فى هذه السورة أيضاً بلادور 
ولس ئي لان الم بالكلية اذا م يكن بدماً فى نقس الامي يل مستفاداً من أ<كام كل فرد ونازع 
الحمم فيه نشطلر الي اانه باحكام الاة راد ولو فرض مساعدة الحمم فلايد في كونه علا من ملاحظة 
| مقدمات لله ولو الا فلو استدل على أحكام افرادء لدار 


| 
۱ :(قوله فكون الجزه ماوياً للكل ) أي بكون جزء الةبةة الممقولة مساوياً لكله وذلك بإطل وأنما 


(4۹) 


| الاجڑاء اتی کل واحدمةرا ليس وجوه إلابد أن يحصل آم ) زاند على aT‏ 
الرجوذوالا) أي وان ل تحمل عند الاجماع أعس زائد ( (فلارجود) هناك أصلا اذ ابش 

| £ ألاتيك الاحز زاء ی لت وحودات (ويكون ) ذلاك الاس الزائد الماصمل عند اجماع ١‏ ش 
الاجزاء الذى هو الو جود ( عارضالها مسيبا من اجماءبا فتكون هى ) أى تلك الاجزاء ْ 
| (عال الوجودودعروضّاته ) کو نه مییامن اجتناعراءا رالا (لااجزاء)نیکون ارکب ا 
فى فاعل الوجود أوقابله لافيه والمقد رخلانه ( وقد شال ) لر کان لو کان لاوجوداجزاءفتلك 
(الاجزاءتتصف)اما(الوجوجفيكون الكل صفةلاجزء)لكن (أوبالسذم ذلك المزءلا.يكونصفة 
لنفسه بل يكون صم ة لسار الا زاء فلات كون المسفةامراصفة فيازم) حيةةة( اجماعالتقيضين 


( قوله الا تلك الاجراء) أو الاجماع الذى هو نية يبن تلك الاجزاء ولا شك انه لبن بوجود 

( قول لكونه ميا من اجناعوا ) فبي علل له بشرط الاجناع اذ لاوز أن لا يكون الاجناع 
علة فاعلية كول أمس| اعتباريا 

( قوله عارضا ها ) فهى معروضاه 

( قوله فى فاعل الوجود أو قابله ) أوردكلمة أو لان التر كب في أمي واحد له اعتبارات فاو أورد 
لواو لنوهم أن اركب حاسل فى امین متغايرين 

( قول اما باوجود ) أى الللق 

( قوله سغة اجزء ) أى قاما به 

( قوله أو بالمدم ) أى بسلب الوجود المطاق اذ لاواسملة بين النتينين 

( قول اجماع الاقيضين) اذ لاشك أن الكل مجتمع با جزه وان جاع الوسوف شی“ يستازماجناع 
صفته معه ولان اتصاق ال جزء بالعدم يستازم اتماف الكل الذى هو الوجود يه فاجتمعا اجماع السفةمع 


قندنابه لان مساواة الاجزاء المارجية لكلها في الماهية لبس حال علي الاطلاق ألا يرى أن طبيمة الياء 
المتعددةهى يمينا طبيعة للاء الواحد الواقع جزءا ملا واه قد مقر أن كل جزء من أجزاء الجسم 
السيط ماو لكل في الاسم والحدكا سيصوح به فم الجرء الخارجي لابساوى كله في الماهية الخارجية 
أعى الموية ان قلت .سود المستدل أن أجزاء الوجود اما عين مفبوم الوجود فبازم تلك الساواة وهو 
حال مطلقاً لان الجزه داخل فى ماهية الكل وألشي* لبس داخلا فى تفه وأيضاً بارزم تمديم الى على 
| ننه قلت لفظ المواة يأبي هذه الارادة م لاحت 

(قوله عارضا ها ) اذ لاشك في انه لبس مننملا وأجنياً عنه بإلكلية 

4 ماش النقينين ) لان عدم الجزء ينازم عدم الكل الذى هو الرجود 


00 


وند مال ) لوكان لاوجود اجزاء قلك الاجزاء (اما ان تتصف بوجودمع أوسمد) أى مع 
1 | الوجود الذئ ھوال ر کی اند (فليس الإزء) محسب وجوده (متقدما)عل كله بل عو 
أامامعه أو متأخر عنه (أو) فرت ور ةريل )أن ذل الوجود الذي هو مركب 
(فتقدم النى* ) أى الوجود ( على تفه أولا تتف ) تلك الاجزاء (به) أى بالوجود 


ج 


|| للوسوف ولان حصول الاجزاء تى أن کن الرجره عادلا وا ره یی عدر ر 

فكون الوجود حاسلا وغير حاصل 

( قوله قلك الاجزاء ) أى من حك الما اجزاء داخلة فى قوامه 

(قوله فابس الجزه بحسب وجوده متقدما على كله ) مع أن الجزه من حيث أنه جزء يحب نقدمه 
على كله وقد فرض انما من حيث انها أجزاء له متمنة بالوجود وباعتبار قود المينية اندع اوق 
دفمه التاطرون من أن الواجب عدم الجزء «على نفس الكل وتقدم وجوده وأما تقدم وجود اجره على 
نس الكل فكلا يجوز أن يكون وجود الإزه متأخرأ عن نفس الوجود 

( قوله فيتقدم انى الخ ) ضرورةان دم الفرد الذى يتمف يه الإزء يستلزم حدم المملاق؛ 


( قوله بوجود مع أو بعد) مراد بالعية والبعدية الذائيتان لا الزمايتان والا فلا استحالة في عدم 
قدم الجزء على الكل زمانا وهبنا يحث وحو أن الترديد اما إلنسبة الى الممية والبمندية والقبلية مع تقس 
الوجود أو وجود الوجود فملى الاول لااستحالة فى تأخر وجوذ الجرء ء عن نفس الكل انما الثابت 
وجوب عدم شن الجزه على نغس الكل أو : هدم وجوده على وجوده لا ّدم وجوده على شن الكل 
وعلي الثاني لااستحالة فى ندم وجود اجره »على وجود الكل ان إعرض فردان من الماهة لكر اقتو جد 
تلك للاهة بده سردن منها يمرسان لطزءيما ولس في هذا دم الى على . سه والجواب آنا ار 
اثانى وول يلزم سدم الي علي ننه على ذلك التقدير لان السفة الموجودة فى سسا توجد پو صو فا 
إعتبار وجودها أي بعد وجودها في نقسها البتة قان الجسم الابيض ماقام به البيإض الوجود ولا يمل 
أ أن يقال قام به البياض الهدوم أولا ثم وجد فوجود ماهية الوجود الموجودة على الفرض مقدم يحب 
ْ الذات على عروض فردين مها لزيا الستلزم لعروضها لما فاذا فرض اتماف ال جزءين باوجود قل 
| وجودها دم الثى؛ على ننه بلا عله قتامل 
(قوله فلدس الجزء متقدما) فان قلت فيهما فاد آخر غير ماكر بناء على أن في المعية مغايرة الثى 
النفه وفى البعدية لك المغايرة مع التقدم م فى القبلية فل م يتعرش له قلت لافسادقا ذکرت انالرجود 
يحسب ذانه غير الوجود بيس بكونه صفة لاجزء ولو بالاعتبار ولا استحالة أيضاً فى تأخره بالاعتبار 
التانى فان قات هذا الاعتبار جار فى ألثالك قلت منوع لان ذات الى لايمكن أن يتأخرعن اعتباره معه 


لد فك اتيك بد ل 00 انك الا ا 
اف ا د ان ارملا بفيدسمرفة"كنه المقيقة 
والتزاع نيه )لا فى وجه مكن استفادنه من الرسم ( لثانى ان الرسم يحب ان يكون || 
بالاعرف) لامي في شراط اعرف (ولا أعر 5 نالوجود بإلاسةة راء) فنا متا المفرومات || 

0 


ڏو حدا ال بعر ارين م كل ماتحاول ۲ لمر هه +٠‏ (رأينا )ی الوجود( أعم المفرومات 


a gia mm = 


(قوله بالاعيى) أي اود م معرفة وناد اا الوجه فى امتناع التيعديد 
لان الاجزاء ٫‏ ققدم مم مر ةماعل دءرقة ة الحدود قطماً وءن هذا ظبر أن اشتراط الاعف في مطاق 
المعرف اعا دو بالنظر الى بض أفراده 

(فوله أمرف ال ) فى الامرفية فى لان أما كناية عن انات الاعفية کا هو ااتفاهم في العرف 
باه على أن المساواة قلما عق بين الششن أبي كالعدوم واما| كتناء على ماهو المقدود ايه أذ لم يكن 
أعيف مه قروم أمتنع رسمه وأن وجد مابساويه بتاء على أن شرطه ألا فة ' 

(قوله وأيناً فووالخ) عمف غلى قول بالاستقر ا ! 

( قوله أغم الفرومات ) لايخ أن الوججرد ليس أعم E‏ لاز اداه لالا على أفراده ولا 
تحت لمم تحتقه في الامور العدمية وأيساً الامكان العام لشموله العدوم أعم منه والثيئية تانب| 
ولواب أن المراد أعم المنبومات من حيث ے اذل اشتقانا نكل مقووم موجود لكونه حاسالاقى الدن | 
ولس 3 ل مو جود مفروما لان بعش الوجودات الذارجية غير مفوو لنا بالفعل ودا ادقع الاعتراض 
الثاني لان الامكان وألششة من ديت دول قي فى الدهم- ا مله وان كنا من حر ذام 5 أعم مه 
أو مساو 4 ونا تدر ل 0 شه 0 م اي 


ره ان الرسم جب ا أرن) فان قات تخصيصه بالرسم ما لافائدة : فه لان العرف يحب 
کر نه أعرف سواءكان رمما أو حداً قلت أجيب بان وجه النخسيسأن ا لحداء ایکون بالاجزاءوالاجزاء 
أعرة ف لاال من الكل فلا تمدق القدمة النارة وهي قولنا لااعرة ف من الوجود في الاستدلال على 
نطلان الد فلا - م فيه هذا الدليل وفيه نظر ظاهر 

(قوله أ القهومات ) فان قات الامكان مثلا مساو له ان أخذ أغم من الخارجي والذهنى وان خس 
بالخارجي كا عو عند المتكلدين فهو أعم لاال لايراد من الاعم معنى التفشيل بل اله لاأعم منه فلا تمد 
فه الماواة لانا قول بعد تسل يم ان ھا المنى م من المبارة اذام يرد معتى النفظيل لم ببق لادعاء | 


جز ننه عماسواه وجه 000 والأعم وة الأخس قلت الاظهر أن المراه ا آعم | 
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|| علا سدقا عرضيا فلا يازم المساواة المذدكورة وأما اذا حل الترديد المذ كور على أنقيقتها اما وجو دات 


ولام جزء الاخس والزه ا وال لان الم بالكل توف مل الم بالمزء 
من فير عكس ( وأيضا الفيض ) من البدأ الفياض (عام ) والنفس الانسانية قابلة 
اتم ورات واذا واذا وجد القابل والفامل لم توف الفيض الا على اجبماع الشرائط 
وارشاع الوانع 0 کان شرالطه وه وائمه أقل كان الى ايض أقرب (والاعم ) ) لاشك 
أنه (أقل شرطا ومعانداً) من الاخص (لان شرط العام ومعانده شرط للخاص ومعاندله 
من غير عكس ) كلي لان اماس بحس ب خصوصه له شراط وموائع لاتعتبر في العام آمبلا 
فيكون اجماع شرائطهوارتفاع مواامه أقل بالنسبة الى الاس ( فيكون وقوعه فالنفس ) 
وارتسامه ها ( أ كثر ) من قوع انلاص وارتسامه فيكون أعرف ( ونجوابه) أي جواب 
الوجه الثالث ( أا تختار ) ان آمريف الوجوه المد فنختار أولا ( ان أجزاءه ) الى حدما 
(وجودات :ولك فا لمزء مساو للكل في ) تام ( المأهية قلنا بمنوع فان وجود كل شى “عند 
نفس حقيقته وهى ) أى حةاأق الاشياء ( متجالفة فكذا الوجوداتالوائعة أجزاء لاوجود 


( قوله والاعم جزء الاخص ) منشأه عدم الفرق بين حمل الذاتي والعرضى 
(قوله وأيساً قالنيض مام الخع) غطف على قوله والاعم جزء الاخص لاءلى قوله وأيضا الاوللانه 
لابد فى هذا الوجه من اعتباركونه أعم المنبومات والفاء زائدة لجرد محسين الكلام 
(قوله والاعم لاشك الخ ) أى الاعم من حيث مومه وان كان منحصراً فى الخاص أقل منه شرطاً 
ومعابداً شرورة أشماله على أمي زائد غلى العام 
(فوله انا تختار أن أجزاءء الخ) لاخ أن هذا الجواب انما بم اذا حمل الترديد الم ىكور بقوله أن 
أجزاءة اما ونجودات أولا على أنه يطلق عليها الوجودات أولا اذ حيةذ يكن أن ال الها متخالفة 
الماهيات فلا يازم مساواة الجزه الكل في القيقة وكذا الجواب الذي ذكره الشارح مبى على ل 
الترديد المذ كور غلى انه يصدق علبا الوجودات أولا فاه حيائذ يبه أن يال يجو زأن يكون سدق الوجود 


أي وجودات مع خ موس يات اعتبرت فعه على مام فلزوم المساواة المذكورة ظاه رك يناه وحينئد 
بتعين الجواب باختبار الق الثاني وهو أن أجزاءء مالدست بوجودات کا سيم * 
لمفوومات الى محاول تعربفه بها 

( قوله وأساً أ فالفيس عام ) الظاهر انه دلبلل ان لأعرفية الاع, ممطوف على قوله والاءم جزء 
الاخص والجزء ه أعرف لاع اة لاعرفية الوجود وان كان ظاهر المبارة تيه وحدله الشارح ف 
محقيق الإواب عليه 
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منخاقة فى أسا وطاقة فى المتيقة OTT‏ 7 و 
فى دون الوجوديدميا أو كسبيا مبنى على كونه مغبوما واحدا مشتر تركا واما على تقدير كونه 
نفس المقرقة قاناس ان قال لمضه بديبي وبمضه كسي أو قال كله كس اذ لی کت || 
ذو من المقائق للوجودة بدبيا الاو فى الجواب أن قال أجزاؤه وجودات وليس || 
:ازم من ذلك مساواة المزء للك ل في الاهية لواز ان يون صدق الوجود على تلك 
الاحزاء مدا غرضّسيا ولا استحالة فى صدق الكل على أجزاله كذلك وتختار انا ان 
أجزاءه ليست وجودات ( قول محصل عند الاجتماع ) بين تلك الاجزاء (أمى آخر كلنا 
ثم و) ذلك الامى الخ ( هو الجموع ) من حيث هو وع وهو عين الوجود وان كان 
كل وادد من أجزاء ذلك الجموع ليس وجودا فيكون ال ركب في الوجود نفسه لاني 
تا أ وفاعله (ثم ماذ كرنهماتةض سائر ار كات ) ) الي عل تركيببا قينا ( اذ فطرده إعينه 
في السكتحبين ثلا ) فتقول ان كانت أجز زاؤه سكنجبينات ساوی الإزء ء الكل فى الاهية || 
را نکی سكتحنات فان حمل عند الاجتماع أ زائد علها مسبب عن اجماعرا أ 
عارش لما هو السكنجينكان ارکب فى عل السكنجيين وسعروضانه لاني وان 1 : حمل 


( قوله وقد سيقت نا الخ ) بقوله وأما اذاكان مركا لفظبا فليس هناك وتو مكلاف ور 
بدبهة أوكسبا 

( قوله وأما على تقدير الخ] عملف على قول وقد سبقت ولیس واخلا نحت الاشارة حق برد انه 
ایس مثارا اليه فماسبق ۱ 

( قوله فالناسب الخ ) لاماتاله الستف من انه كي فانه غير مناسب على ذلك التقدير وفيه أثارة 
الي حته , بناه على جواز القول بکون الوجود معنى مشتركا مع الول بان وجودكل ثى* سه وان 
يكن مذها لاحد ومن هذا ظبر وجه قوله والاولى دون أن قول والمواب واماكان جواب التارح 
أولي لناسبة القول باشتراك الوجود معنى 

(قوله ولا ا-_تحالة الخ ) بل هو واقع فان کل صادق على جز الذهتى صدا غر یا كلااسان 
إلنسية الى الحيوان 

( قوله فالاول فى الجواب الخ) قد تناك على أن لذظ المساوأة ماع عن حل الترديد اسايق على أن 


أجداء الوجود اما نفس مفووم الوجود أولاحى يندفعهذا الجواب فم او قرر ابتداه بهذا الوجه ادن 


وذا الجواب ولمان اخشاراما لت بوجودات 


£( 


کان السكتجيين عش مائيس كتين (كوله) فى الاستدلال باعل :+ لی 
الوجود ( الاجزاء حصت بالوجود أو المدم قلنا كسائر للركبات) اللعلومة ال ركب ( اذ 
أجزاؤها لا خاو عنها أوعن نفيضها) فيكون الدليلمنةوضا مها اذ قول مثلااجزاء الدار اما 
دار أو ليست بدار فعلى الاول يكون الكل صفة لاجزء وعلى الثانى ,ازم اجماع التقيضين 
(والمق:عند المكناء اتماف الوجود ونقيضه ) أى العدم ( بالسدم وانه) أي الوجود 

(قوله لامخلوعنها وعن قيضا ) أى عن الانصاق بها أوعن الاتصافى بنقيضها فى الوجود ولايازم 
جريان جيع الوجود المذ كورة 

(قوله اما دار) أي تامف دار أو نتف بلست بدار 

(قوله يلزم اجماع النقيضين ) بالوجه الاول من الوجوه المذ كورة ساي في كونه لقنا 

(قوله والحق الم) جواب غن الاستدلال الثاني بطريق الخل 

( قوله وعلى الثاقي يانم أجناع الاقيضين ) فيه بحث لان ازوم اجماع النتيطين على تقدير أن يتمف 
أجزاء الوجود بالعدمكان بإعتبار أن اتساق الجزء الم يتام اتصاف الكل الذى هو الوجود به 
وهذا غير متأت فى صورة الدار لان اتصاف جرء من الدار بيا لايقتشى اتساق كلها به فلا نض 
وككن أن يقال اذاكان جزء الدار متصفا بسلب الدار ولا شك أن الكل يمجتمع.مع الجزء وان اجماع 


:]| الوسوف شى يستازم.أجماع صفته به يلزم اجماع النقرضين وهذا الوجه يجرى قي سورة الوجود أيضاً 


|| فان بتي المستدل ازوم اجباع النقيشين على تقدير اتصاف أجزاء الونجود بالعدم غلى هذا فالامي ظاهر 


|| وان بناء على ماذكرنه من أن عدم الزء يستازم عدم الكل لم يقدح فى ورود النقض أيضاً لانمقدمات 


الدليل جارية في صورة النقض والخالفة في تعايل احدى المقدمات لافي لفيا وها القدر لاير في 
انش ويهذا تابر شعف ما اختاره الشارح. فى كتبه المنطقية دفما لاعتراض ازوم اشتراط اللي“ بنقيمنه 
أو تومه بالقيضين غلى تقدير أعتبار التصور الاذج في التمديق من أن المعتير في التصديق شرطاً 3 
شطراً حوذات الاصور الساذج لامفهوم العارض اتلك الذات فلا يرد ثى*منالذورين وذلك لانالحذور 
في اختراط الثى* بتقيضه وتقومه بالنقيضين ليس الا اجتاع النقرضين وغدم الجكم اذا كان عارضا لازما 
لما صدقعايه الم ورفاذا اجتمع هذا التصورالمئروضمع الحكم يازم اجماع مارضه اللازم ممه فيعود أل 


|| القساد سواء كان المارض جزءا أو * شرطاً أملا فا جواب الق غن ذاك الاعتراض هو الذى لم بلنقت اليه 


]| القرم على مانغ فى حاشية المطالع قتامل 

( قوله وانه أي الوجوديل العدم أيضآمن المءقولات أاثانية الخ ) أشار بقولهبل العدم الى وجهتأويل 
| إفراد الشمير مع أنالظاهر فالهما لاقتضاء السياق رجوغه اليهما وههنا يحث وهو أن کون الوجود متمة]ً 
الفلاسنة عا فار جود ود الطلق و ارج جودات الخاسة للممكنات وأما الوجود الحاس 


بل المدم أا (من المةولات الثانية التي لاوجوة لاني امارج وما لاوجود له فرومدوم 
اذ لا واسطة) عندهم بين ااوجود وللمدوم فالوجود عندهم عدوم ولاس يلزم ٠ن‏ 57 


(قوله بل المدم الخح) أشار بالاضراب الي أن تخصيس الو جودبا أ كون الكلام ىه لاله عن اء دم 

(قولهمن المقولات الثانية ) سيج “فى بحث الاهية أن الممةولات اثانبة ماباحق التو * دب وجوده 
الذخني أي يكون عرو ضا مشروطا بالرجود الذهنى فلا يحاذى بها من حرث عر وتبا أمن في الخارج 
بان کون اللمارج تطرفا لفسه سواءكان موجودا فيه أولا والا يكن للوقها مشروطا بالوجود ا 
الذحتى فالوجود المطاق بل الاس ايا لاكان لوقا للماهية قي الذهن فقط لم يكن من حي المر وض 
فى امارج أعي يطابته لاف الممكن ولاقى الواجب اذ لبس فى الخلرج عارش بعال له الوجود وهذا لابناتي 
کون ذانه تمالي قرداً له باعتبار صدقه عليه واثتزاعه منه وهدآ كمووم الماهية فانه من‌العقولات الثانية 
فانه لابامدق الثى' الاول فى الذهن ولا محاذي بها من دث عروضها أمي فى الخارج وان کان يمدق 
الاشياء فى الخارج وبا ذكرنا لك اندقم الاعتراض الذي أورده بعض التآخرين من أن المةوّل الاي 
قد اعتبر قيه أن لايحاذى به أمى في امارج والوجود المطلق لم ىكذلك لانوجود الواجب لكونه عن 
حقيقته عتد الحكاء فرد له فى امارج ولايحتاج الى ماقيل أن المراد أن لايحاذي بها شخص في الخارج 
والوجود الواجي لبس شخما للوجود المطاق عندهم فانه مخصيس من غير مخصص ولا إلى ماقيل من 
أن الوجود الواجي لبس فرداً ااوجود العللق وممنى قوم وجود الواجب عينه اله لبس أماً زائداً 
عليه لا أنه يسدق عليه الوجود الطلق فاه خلاق ماصرحوا به من أن للوجوذ عدم فردين فردا 
تاعا يذانه تعالى وهو الوجود الواجي وفردا قابا يغيره وهو الوجود المكنى 


كف يستقم عدهم الوجود لللطاق من للمقولات الثائية والمعقول الثاني م سبأني عبارة عا لايقيمل أ 
الاعارضا لمعقول آخر و يكن فى الاعيان مايطابةه وللوجود المطاق مايطابقه فى الاعان عندهم وو 
الوجود الواجي وهذا ألبحث 5 بعص المتأخرين وقد حاب إن المراد بالمطابق الخارجي از أ 
فى المعقولات الثاننة موجود خارجي اذا جرد عن الشضصات حصل منه في الذهن ماسمى معقولا انأ 
على ماسيجى* فى محقيق كلية الكلى ومطابقته لكثيرين وباج ملة موجود خارجي بكون المتولأثائي قاتا | 
له والوجود المطاق لس ذاتا إلوجودات الخامة عند النلاسفة ولمذاعرحوا يانه متول علي ديك 
وف أنالشريف ذكر فى حواثي النجر,د ان لیس فى الخارج مايطابق الكلية كاكان الود المعقول 

مايطابقه قى امارج ولا شك أن الواد الطاق مقول بالتشسكيك وعارض إجز با بالنتكيك فيذوم أن 

الطابق بالملعى الاعم le‏ ذكر من عن اأمتولات الثانة على ان افرادها الحمولة يي عاها بألواطاة ادا 

كانت موجودة 7 الخارج ولا شك أن عر وا لعروماما ۳ سەن dl‏ الافراد الموحودة حماشد فلا | 
يكون عروسهالمعةولات الاولى الافى الخارج فيازم حينئذ انتفاء الشرط الا خر والانلبرفى الجواب | 


CITATION:‏ 12010 سول LS‏ نبال 1 لا وجوج 


اجماع التقيضين لا في معروض الوجود قأنه موجود قةط ولا في الوجود تفه لاله 
مدوم فقط لم يلزم اناف أحد التقيشين بالا خر بطريق الاشتقاق وليس عمال اا 
الخال أن صف أ ھا الآخر مواطأة 3 سال معلا الودوة عدم شل الشهة على | 


مجع 


|| (5وله لافى معروش الوجود) ان أريد أن معطاق الرجود الشامل لاوجودالمعالق والوجود الاس 
| من الممقولات الثانية فلا اشتباه فى عمىوضه لثماهيات وان خص باو جود المطلق فعروضه باعتبارعصس وض 
]| خصصه وافراده 

( قوله اما حال الخ ) هذا لبس بعال مطلقا اذ يسح أن يقال الجرثي ليس محري واللامقووم 
دفهوم وأللاتمكن كن بالامكان العام بل اذاكان بطر يق الل امتمارف أعنى الل على الافراد قال حينشة 
بلزم نوارد النقينين على موضوع واحد الناني لتقابابما فالمراد وله أن يتصف الاتماف التعارف أو 
الراد أن الحال الاتماف بالواطأة ولو باعتار فرد واحد وأما كال فلابد من مله على القضة المتمارفة 


عن الاسل أن مي أدهم بكون وجود الواجب عيته اله يترتب على ذاله مايترتب على الوجود لاان هناك 
ذاناً ووجوداً هو عينه اذ لايق على عاقل أن ماحل عليه الوجود المطلق بلواطأة لامكن أن يكون 
اما بنفسه سالعاً للعالم كا أن ماسدق غليه الذحك والثى وغيره) من المفهومات مواطأة لايكن أن 
يكون فاماً بنفسه وهذ! نير ماذكروه من أن سقات البارى تمالي عين ذاته قان الشارح الحتق صرح في 
]| للوقف الاس بأن مرادهم أنه يترتب على فاته مابترت ب على ذات وصفة لا هناك ذاناً وصفة هي عينه 
| قاك.وم جم اذا حقق الى لنى السفات مع حصول ناته وتمراتها من الذات وحدها قان قلت يلزم على 
| هذا أن لأيكون البارى عز وعلا موجودا عندعم تمالى عما قول الثالون علواً كيرا قلت أن أريد عدم 
|[ کون الوجود قائاً به فهم لزه وله بلا شبية وان أريد أن لاإيرنب عليه مإيترتب على الوجود فهو منوع 
]أ وقوهم الرجود اللطلق حول على وجوده الاس الذي هو عيته مواطأة وكذا قولحم الوجود المطلق 
مقول بالتشكبك على الوجود الواجی وغيره نسترى وقول على سبل الشبه والجاز هذا ماظهر لى من 
|| مراد الفلاسقة خذظم الله غْرنئذ يندفع عنهم ذلك البحث لكن يردعليهم التشخص فانهم صرحوا يانهمن 
العقولات أثثانية مع ان افراده وهي التشخصات ال جزئبة موجودة في الخارج عندهم فلتأمل 

( قوله لافى معروض الوجود فاله موجود قدا ) قبل عليه معروض الوجود يتصف بالوجود: 
|| والوجود موصوف بالمدم اشنقاتا فبلزم أن يتسف معروض الوجود أيضاً بالمدم اشتقاةا لان صفة الصفة 
| صنة فلا بسح قوله فانه موجود فقط وجوابه أنكون سنة الدفة فة ليس كلياً بل اذاكانت عنولة أإً 
أ بانواطأة على السفة الحمولة على «وصوفها بها والا فالبياضش صفة غير عدولة بالمواطأة لاحيوان ويتمف 
:| يانه ليس بحيوان مع أن الیوان لايتسف يانه لبس بحيوان وهذ! ظاهر جداً 
| ( قول آنا الحال أن يتمف أ<دحما بالا خر مواطأة ) قبل هذا آنا هو في القضايا للتمارقة وأما فى 
| التضايالطبعية فيمكن اتماف التى؛ بنقيضه بهو هوكا يقال الزئي ليس يمي 


5 


2 


تأعدتوم أن بعال اجزاء الوجود متصفة بالمدم ويحصل من اجتماعبا الوجود 6 أن أجزاء 
الدار متصقة بأمها ليست دارا وحمل من اجماعها الدار غأية ما فى الباب أن جزء الوجود 
اذا كان معدوما کان الوحود 2 معدوما:وقد عرفت أنه لا استحالة فِه (و) !اق 
(عند الشيخ ) الاشعرى (اتننافه) أى اتصاف الوجود (بالوجودلانه نفس اللقيقة لما 
موجودة ) ثل الشبهة عنده أن أجزاء الوجود موجودة ولبس بلزم منة وذ الكل سفة 
لجز لان وجود كل شی عنده عين حقيقته ولبس الراد بالصفة ما يكون خاجاعن الشي” 


( فوله أى اتماف الوجود ) أى مطاق الوجود لا.الوجود الطلق اذ لا يثبته الذي ' 

( قوله لان وجودكل شي عنده عبن حتيتنه ) فكل ئی" موجود ذاه لابوجود زائدعليه وليس 
اال اد بارجود ماهو متفاءم العرف أعنى. ماتام به الوجود بل مأيكون مظهر الآنار المطاوبة والاحكام أ 
الختصة سواه كان ينفسه أو يض زائد عليه 0 : 

(قوله وليس الراد الخ ) جواب عمسا بورد من أن القول بلاتماف بالوجود يناني كوه نفس 
المقيقة أذ الاتساف فى المفة ولا صفة حينئذ وحاسل الجواب أن لبن المراد بالمغة مايكون 
e‏ حي بنافی کر الققة A‏ بجی 0 
ان أراد بإلاتماق الل قتد عرفت انه لااستحلة فيه وان أراد ممني لقنا 06 فى الناهية 
بالناس الى الوجود والعدم اذ لا عروض ی مهما عندا أذ الوجود نمس الماهية فالغدم رفع الماعية اإ 
نم الظلأهر فى الجواب أن يقال لبس الراد بإلاتساف القيام بل امل الا أنه تمرض ليان المراد من السفة |! 
ألكوث ملعا اذك 


( قو كا أن أجزاء:الدار متصفة بإنها ليست دارا ) فى مطابقة الى مناقعة وهو أن د 
الثثال کون الاجزاء لبت بوجودات والكلام على اما ليست وجودات 

ل لك ا ل 
أل الاستدلال فلا شك أن المراد بها ذلك لا مايحمل على الي“ مطلقاً والا يكون قوله فلا تكون المنة 
تاها سفة تاسداً اؤجواز حل الكل على الجزه ما لافاد فيه فكي يدعى بطلانه ثم لايذهب عليك 
أن !لواب مني على أن الصنة في الاستدلال عام من ذيتك المذ كورين فان قات لوقال لمستدل ميادنا 
الخارج القاتم فا قول الحبب قلت مول لاهذا ولاأذاكلان الوجودات عند الشبخ ليس الوجود ولا 
المدم ارما تاعا بها أما المدم فظاهر وأما الوجود فلاثه عيبا وہنا يظهر جواز أن برجم الواب 
النقول بموله وقد يقال الي مهب الشيخ بلا قول بالخال 
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انه بل ما حمل عليه سواء كان عين حقيقته أو داخلا فيها أو خاربا عنما وقد عرفت 
ان أن ذ کر مذه سالشيخ لا ناب هذا ااا ملان الوجود اذا كان عبن 1ة 342 ن المقالق 
ميكيات ومنها سائط و کذا الال في الوجودات ( وقد شال) إن حلالشهة (لاتمئ) | 
| اجر اء الوجود ( لا .هذا ولا يذاك) أى لابالوجود ولابالءدم (وهو تصرح يابات الواسطة) 
ا أ بين للوجود وللمدوم فلا يمح الا على مذهب مثبى الاحوال فتكون أ زاء الوحود 
|| عندم من قبيل الاحوال ا أن الوجود غندهم كذلك | (قوله) في الاستدلال تالتا على 
تنی اتر كيب من الوجود (تتصف) الاجزاء ( بوجود مع أو يمد أو قبل قانا) هذا (مبنی 


( قوله وقد عرقت إل ) لايخق أن ما ذكرء غير معلوم عا سبق الا انه لكوته من القوة القرية أ 


ن النمل بعد معرقة 7 من عدم ىة اختيا ركون الوجوديديباً أ وكسيا على مذعب الخ لمدم.ا 
(قرة لباب ا) ناد ذلك لانه وز أن ال أن يناء ا لواب على مقدمة اتقدها اليح 
من أن الوجود ننس الخقيقة وهو لايعنشى البناه على مذهبه حي يلزم القول بعدم الوجود المطلق فلا 
(قوله هذاللقام ) أى مقام التراع فى کون الوجود ؛ بيعلا أو کا 
'(قوله وهو تصرح ا1) اذا مل الاتماف على الل وأما اذا أريد يه العروش قلا ما ميواما أ 
/ ماقبل من انه لابد فى الخال من كوا صفة لموجود وهو غير لازم غا ذكر فلس بء لانه اذا قبل 
أنها لست يعدومة لايد من القول بالتدتق ابي ولانه قول بالواسطلة ما ولا واسطة شوى الال 
اسلا فيكون سالا 
( قوله هذا مني ا ) أي هذا القول الي آخره أعنى المنف ل مع دليل أبطاها مبنى على أمرين 
أحدها تايز الجنى والفصل اذ على دير عدم اليايز مختار ان الاجزاء نتف بالوجود الذى هوس 


(فوله وهو تصريح بأثيات الواسطة) القدمة القئلة بان الوجود لابرد عليه القسمة قد مها الشارح 
فى حاشية شرح النجريد وأبطل نوهم ازوم القول باواسطة من هذا الكلام فليطالم نمة وقد أشرنا الآن 
||| الي توجيه آخر للا يلزم الوامملة فلا تنل 

(قوله فلا يسح الا على رأى مثيى الاحوال) فال بءش الافاشل لكن ينانى لفسيرهم الخال يانه /صفة 
عه عوجودلان الاجزاء دد عة ا قام به الوجود الذى هوالکل ولا شی مہا بام يموجود الهم 
الاأن يجاب با أجاب به الكاني وأنت خبير بالدفاع هذا الؤال ا <تقناه في تمريف الال من أن 
المراد بللوجود فية أعممن الموجود قبل قيام هذه المنة أو ممه ولبس المراد الاول فقط حت يردماذكره 
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على تايز المنس والفصل في امارج وتقدمهما) بالرجود عل النوع (نيه) لان المد فى 
الشرور انما بتوةف على الت ركيب من الجنس والفمل لا من الاجزاء المارجية المايزة | 
الوجود فى المارج (وهو) أى غاز الجنس والفصل فى امارج ونقدمبما بالوجود ع 
التوع فيه (منوع بل المايز) دما فى الوجودوشدمبماعلى الفرع حه اما هو( في الذهن) 


0 ور انما عه اذا کان وجودعا .خايرا لوجوده والثاقي تقدم,ما على التوع فان 
أبطال العية والتاخ وا قا اکر راوج ود دتا عل ك4 ميق على ذلك وكا الاين توعان 
( قوله فی الخارج ) أي في الوجود الا لى سواءكان فى خارج الذحن أو فيه لشم الجنس والنمل 
اللذين للكيفيات النقساسة 
ظ ( قوله لان الحد ال ) تعايل للبناء ال كور وفيه دفع انع البناه على ايز ال كوو لما س.جيء 
في يحث الماهية ان الجد لا يكون إلا للمركب الخارجي فعلى مدير عدم ” عابزهما لابد له من أجزاء 
خارجبة متقدمة عليه يحب الوجود الخارجى الاستدلال نام بدون الابز المذكوز وحاء_له أن الناء 
الذکور می على ماهو الشبورمن ٠‏ توقف الد على التركيب من الجنس والفهللاعلى التر کی اللخارجى 
المد يكون اط الارجى أيضاً لفينئد يجوز أن يكون الوجود بيطا فى الخارج مركا فى الذحن ظ 
من الجنس والنصل المتحدين معه فى الوجود فلا يسح الترديد الم كور وما كرت من ترقف الحد 
على ال ر کي الارحي فا ذهب اليه دض الحتقن کا مبجيء | 
(قوله اللبابزة الوجود في الخارج ) أي في الوجود الاصيلى صةة كاشفة للاجزاء اطارجبة فلا يرد 
أن السائل والتمديقات أجزاء خارجية العلوم وليست ممابزة الوجودفى الخارج ظ 
( قوله انماهوفى الذهن ) أي فى الوجود الظلى فان قل اذا كان لاز تالواقمل وا 
على النوع بحب ذلك الوجود فيقال الاجزاء الذهنية للوجود أما أن نتمف فى الذحن بوجود | 
| 


او E‏ 
القير الحمولة قال الشبخ الرس في الحك الشرقية انه اذا ر رکب ثو* من أجزاء غير تخمولة وحصال 
تلك الاجزاه بأسرها محتمغة فى المقل فلا شك انه يحصل ماهية اركب فى المقل ويكون القول الدال 
على تلك الاجزاء حدآ ناما وقد ذةكره الشارح في مت الاهية 1 
(قول بل الفايز فى الهن) قان قلت امار الذدنى كف فى الاستدلال اذ تقول كل من الاجزأء 
للمايزة فيالدحن اما أن يتصف برجود مع أو اح ا أن اللازم فى الثق انالك دم 
الوجود على هقی ا قلت لا حذور عد فى الق الالك اذ الترديد 
|حيتد في الوجود الذهنى للاجزاء الأمايزة فى الذهن لافى الوجود الخارجي لهالمدم الفايزفي الخارج حى 
رصح الترديد بين الاقمام اثثلانة فالكن تلك الاجزاء متمقة بالوجود فى الذهن قبل معز كلد 


درن ارج (6 سبأق) متته (أو وتختار أنه ) أى جزء د المدوم) أي 


عذبوم اأعدوم ؛ بل بالمدم ( ولا کون‌الوجود) حيذذ (عض المدمات) حى يكون عالا 


عش سدوات) لازم الا كون الوجود مس كبامن أجز أء متصقة فيه (وكذا 
|| كل.مسكي) من أجزاء مابزة الوجود فى الخارجنانه مس كي من أجزاء متصفة بنقيضه 
:| (فالشرة) مثلا (محض أمور لا ثي مها بمشرة ) أعنى الوحدات التي تركب مها المشرة | 


سد کح KT‏ ل amv‏ 


أو قبل أو يمد ونوق الكلام الى آخرء قا ت الوجود الذهني لاجزء کون مع وجود الكل وف 
وقله لان فى الجره سائق على فهم الكل عند تمدّله بإلكنه ومعه فى شمته ومتأخرأعنه عند محليله فمل 
ت#دبر تركب الوجود من الجنى والفمل تختار ان أجزاء. نتصف فى الذهن باوجودهع وجود انكل 
ومده وقبله كمائر الاجزاء وانكل ولا تحذور فى ئى“ من التقادبر أما على الاولين فظلاهى اذ لاجزئية 
: هما باعتنار هذين الوجودين وأناعلى أأثالث فلن اللازم دينع حدم الوجود الذهني لاجزاء الوجود 
على الوجود الذهى لاوجود لادم الوجود على شه 

( قوله حتى يكون محلا ) بناه على ازوم نوم الئى“ بنقيت» وانما كر هذه المقدمة للتتديه.علي ان 
لاستدل لم بفرق بين كون أجزائه عدمات وبين كونه معدومات والحال هو الاول دون الثاني على انه 
يكن منع استحالة الاول أيناً اذ لادليل على امتناع تقوم الشي* ينقيضه ودعوي البداهة غير مموعة 
|| (قوله الأكون الوجود ميكا ا) واللازم منه أن تكرن الاجزاء معدومة وان يسدق علبا 
|| الوجود مواطأة لكوتها اجزاء عنولة وأن يكون الوجود معدوما لكون أجزائه معدومة ولا محذور في 
| ی من ذلك ظ 

. (قوه أعنى الوحدات ) وهى أجزاء خارجية يعدنى انها نايز في الوجود الاصبلى ولو فى الذحن 
وانم تكن موجودات في الاعبان 


|| اذى هو الكل الركب فيه قان وجود أطِرء في الذدن بارة عن الل به ووجود الكل أيضاً عبارة عن 
|| المر بالكل وقد تق الاول قبل أثثانى بلا حور اذ لاحذور في تقديم ننس الوجود الذهتى على 
||| وجوده فتدبر ١‏ 
( قوله بل بالمدم ) ان قلت الاجزا زاء الذهنية يتف أحدها ,الآ خر وبالكل أا فانه بسدق أن 
1 الناطق حيوان وانه انسان فلو اتدف أجزاه الوجود بالعدم ولا شك آنها أجزاء ذهنية اتف أيناً | 
|| الوجود الذى هو الكل لا قان فيازم اتصافها بالوجود والعدم مما وانه اجماع النقيضين قلت بعد ألم 
| ان الاختيار لس مبنيا على التنزل وتام الاير الخارحي بين الجن والقسل المائع عن التمادق 
أتصاف الاجزاء الذهنية بالكل يممني مله عابها هواطأة واتصافها بالعدام ههنا يمعتى قيامه بها وحدله علها 
اشتقانا فللازم أن تمدق عل ئك الاجزاء انها .عدومة ة وما وجود ولا حذور فبه بل الحذور أن 


وكذا الال يي 5959 اء هة الم ان 5 ا ل ف لد 1 كان | 
متسادئين وليس يلزممن ذلك كون أحدالتقيطين جزةا من ال خرفان صفة المزء ليست 

امن أل ركب ولنا أيضا أن تختار أن تعريف الوجود بار سم (توله ارم لایرف الکن 
ا من الرسوم) || 
أمبلا ( فلا لواز) أن يكون من الإواص ما وره ٥و‏ جب ا | 
يكونلاوجود خاصة كذ لك (نوله) فى الوجه الثاني لابطال الرسم إلا أعرف من الوجود | 
مصادرة فان من لا سم كونه بديهيا ) وبدعى أنه كي كيف ف بل أنه لا أعرف منه) 
إل قول كونه أعرف بتوقف على كونه ديا قتوقف مقدمة الدلل عل بوت الدى 


( فوله قان منة الجزء لست ت اح ) أى لابلزم أن بكون جزءا للمركب أي من حيث أنها نة له 
وقائمة به ليست جزءا للمركب فلا يرد أن الحيئة السريرية صفة للخشب مع اما جره السرير 

( قول وا أن يكون ا) بأن بكرن له نية تخصوسة يبحمل ف دعر كنه الثي" نان || 
الذهن قد ينتقل من السد الى الشد وحرد الاستبعاد لابتفع 

( قوله بل قول ال ) اضرب عا قاله للمتف وضم اليه مقدءة أشارة الي أن ماكر المستفغير 
كاف في امات لزوم المصادرة 

( قوله.يتوقف على كوه يديهياً )لان المراد بالاعرفية الاقدمية في الم ور فلو لم يكن بديرياً كان 
'سعرفته أقدم منه في النصور وتوهم ل ل ل 
البداهة فوقع فماوقم 


اذى عليا انا موجودة واا معدومة 

(فوله لوا ز أن يكون هن اواص‌الخ) وذلك لان المعرفات والأجج معدات لنينان للطلوب من 
ادا القياش في وز أن يستمد الذهن القوى لفيضانكنه الحقيقة منه ٤جرد‏ تصور الخواص فلا يرد 
اف يكن كون الحواس كاش لكده الحقيقة مع أنه لتاس بة عقلة نا تؤدي الى الكداف غلى 
أن هذا التقرير انما يمناج اليه على مذهب الفلاسفة وأماعندنا فالمل بعد النظر السحبح يمح ش خلق اله 
تعالى بلا اعداد ونود بل بطريق جري الماد کا مي فالا أظهر 

(قوله بل يول كونه أعرف يتوقف على كوله يدييياً) توضيح اراد للستف فال ازوم السادرة ا 
لاإظهر من عبارته تلهورا ناما يلاف عبارة الشارح الكن فيه بحث وهو أن الاعرفبة في إ تاس الام 
تتوقف على نمس البداهة ونس البداهة لايتوقف على الاعرفية بل مستتبعة اياها وآنما للوقوف علبا 
دو الع بالبداحة لاال الل بالبداهة يتوقف على الهم بالاغر فية اللازم ني الاستدلال وبالمكس فسور اا 
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لاسا و ج د س 


اوا کن لاسترا ی به می ل اال نايا بكرن 5 


فلار م٥ن‏ ا ولو بالکنه تور الام غازأن 0 الحال فى الوحود كذلك 
(نوله) في الاستدلال عل ذلك ثانا ( افيض عام قلا مبني على الموجب بالذات) حتي يحب 


مته 0 5 وارشاع اوا و لاتقل , يه م العوادت 7 


رولا واد أل) شرو اناس ساد( ت الذى 


| (قوله وما ذكرتم ال ) دقع نا يرد 0 
٠‏ راجع الى منع دليله 
( قوله قلنا مني علي الموجب ) ساسله أن لالم عموم الفيض فاه تعالى فاعل بالاختبار فبجوز أن 
يفيض تور الخاص ولا يفيش تصور العام ولیس عوجب حى يكون قيضه طاما والتخصيص سب 
الشرائط ورفع اللوائع قافهم فاه ما خنى على اقوام 
( قوله انما هو بالنسبة الى متها) أي يج هو مقصود للتدل 
( قوله فىالمويات ) أى الافراد م بقل في الخارج ليثل العام واخاص اللدرن من "الامور الذهنية 
كالكيةيات النفسالية 


لان نع توقف الي بالاعر فبة على الع بالبداهة على انه وجه غير ماذ كر الشارح الا أن يريد اوقت 
يحب الع قأمل 
(نوله فى الاستدلال على ذلك '3]) قدنيبناك سابعاً علي أن هذاالقول علة ثانية لاعرفيةالاعم لاعلة 


(قوله قلنا مت على اللوجب) انات يمني أن مراد اتدل وهو ابات أعرفية العام أنما ينم في' 


: الوجب ۾ بالذات والاقجوز أن .مختار الختار فيس العم باس ولايختار دش الي بالعام فالقول يانه لس 
أ باعل لاوجب لرجوب افيض عن الخنار ينا بعد ارتفاع الوائع وحةق جيع الشرائط الى من 


| (قوه ما بعرض ای اعبار 3 أي التحتق فى المويات وأما باللسبة الى ان الحتى فلا 


5 اذلاغلاقة بن المورين التحبتين من ان 2 لات والجزه “انكل وذاك لان 


| 5 ذلك ) فالاعم بكون متحةقا في ا ادا اکر والاخص و فى انراد 
أقل فاذا ربت الاشياء في المموم والخموص كا أو بالنسبة الى نوع الانان بل 
نةه فكل ماهو ثثرط لتحقق الام أو معاد له فهو شرط لتحدّق الاخص أو معاند له 
تابه لول حدق الامم في طمن فرد لم تحةق الاخص فى ضمته بدون العدّس اذ قد تحةق 
الاع فى من فرد غير فرد الاخص (لا) بالنسبة (الى حقة رما في الذهن اذ لا علاقة أ 
بين المورتين الذهنيتين ) مسب محققهما في الذهن غاز أن حمل صورة الماص نيه 
دون صورة العام ولا تماند بين الصور الذهنبة بل هي مثقارءة ألا برى أن الضد أترب 
خطورا يالبال مم الضد منه بدونه ثم اذا كان الام جزء الاخص وكان الانخص معاوما 


| 

. (قوله انه لولم ةق الاعم اخ ) يعن يتنع حةق أى أخص يفسرض يدون نحتق لاعفا 
يتوقف ممق الام عليةمن ر ون للوائع يكون هوقوفا عليه لكل أخص ويجوز أن ةق 
ألاعم بدو ون أى اج يفرش فى ضمن فرد أخص آخر فلا کون مابتوقف عليه أي أخص بفرض 
موقوفاً عليه لتق الاعم وان كان تجامعا له بناء علي أنه لا وجود للاعم ألا فى شمن الاخس والا لما 
محةق فى شمن فرد أخص خر فيكون مايتوقف محتق الاعم عليه أقل مما بتوقف علبه الاخص مكنا 
ينيقي أن يهم 

( قوله لا بإلنسبة الى تحتقهما فى لحن ) أى لبس ماذ موه من افلية شروط الاعم أو معاندانه 
كلا بالنسبة الى تحقتهما في الذهن أي بلوجودالغلى لان تلك الاقلية اما كانت لملافةالعبوم وانخصوس| 
كا ذكرتموء ولاعلاقة موم وخص_وص بين المورتين الذ«نيتين للاعم والاخص يحسب الوجود ا 
الظلى بل هما متبايئتان اذ سورة الاعم مبايئة لصورة الاخس لا تحمل علبا وما حررنا لك لبر الدقاع | 
ماقل أن نقى جنس الملاقة بين المور اا ين ا اللزوم والتضابف والعلية وغو 
ذلك متدتقة, 

( قوله اذ لا تھا ره لوكان معانداها بحتب الوجود الى لكان من المرر 
الذهتية ولا تعايد بين المور الذهنية 

( قوله لع ال ) اثارة الي ان افلية شروط العام ومعائدانه قق بين سورتهما وان لم تق | 
العموم والخصوص اذا كان الاعم جزء! للاخص والاخص مملوما بإلكنه فام حيئذ يكون وجود !أ 


الراد بالسورتين سورءًا الشبثين مللقا من صورة الانسان وسورة اليوان سواء أخذابالكتهأوالوجه أ" 
ولس التسد الى خم وس ءات المور | 
( قوله نع اذاكان الاعم جر زء الاخص ال )وقد ال العا مأ كز افراداً فكون الاحاس با أوفر 


)1£( 
بالکنه کان شر اى الام في الذهن درطا لتحةق الاخص فيه وكذا ساد صق 
الام فيه ان فرض هناك مماند لتحةق الاخص فيه من غير عكس كلى ف والذكر ل يم 
أي لحكون الوجود بدميا (فرةتان ه الاولى من بدي أنه کي ) تاج الى ممرف 
(لوجبين الاول أنه اما نفس الماهية ) ا هو مذهب الشيخ ( فلا يكون بدا كاماهيات) 
| فا يس كته تی منها دما اما البديمي بعض وجوهرا ( واما زائد) علما کا هو مذهب 


الاخص فى الذهن موقوفا على حقق الاعم فيه فتكون شروطه شروط الاعم مع شروط. زأئدةله ياعتبار 
جزه آخر ولاجل هذا قيدنا لاني فى قوله بالنسبة الخ بتولناكياً 
( قوله محناج الى معرف) فسريذلكلان الدليل الم كور اما يثيت الاحتياج الى الممرف دون المصول 
منه فلايد من شم مقدمة أخرى وهي أنه قد ع فت يتهرشات فكون كبا ومع ذلك فيه مناقعة لان 
اللازم من الدلل الم كور عدم بداهته وهو لايستازم الاحتياج الى العرف لوا زكونه متنع الحصول 
( قوله أنداما نمس الماهية) لاخفاء فى أن التزاع فى الوجود المعطلق وانه لا يمكن كونه ننس الماهيات 
قأنه يازم أتحاد الماهيات وانه لس مذهي الاشعرى اذ لسعنده وجود مطلق فلاسحة للترديد المد كور 
والقول بأن الدق الاول لجرد الاستظبار ومدار الاستدلال على الشق ألثائى لا بقبله طبع سام فلا يد 
لتصحيحه من المناية اما أن يقال أن من يدعي كونه كسبياً يدعي كسبة مطلق الوجود العاللى الوجود 
الطللق والوجودات الاصة ويول أن مطلق الوجود قان وجودات خاصة هي شس االاهيات عند 
الاشعرى ووجود مملزق هو مارش للماهيات عند غيرء وكلاهما كمبيان فيكون مطلق الوجود كنبا 
فكلمة اما لتقم لا اترديد واما أن قال ان الوجود المطلق له احنالان عند العقل اما أن ييكون نمس 
الاحبة المطلقة كا هو مذهب الشيخ فى الوجودات الخاسة واما عارضا للماهية المطلقة کا هو مذهب غَيره 
وعلى الاحنالين بكو ن كيا وافراد لنظ الماحية هنا وتوسيف لفظ ماهية بمينة فى الجواب يؤيد هذا 
النوجيه وهو الانلبر عندي لوافتته حل الزاع وان كان ارحاع الشارج الضمبر فى قوله من غوارضها 
الى للاهيات بصيغة الع مؤيدا للاحتال الاول ش 
(قوله انما البديبي بعض وجوهها ) وهو الذي يتقطع اليه سللة! كتساب الوجوء النظرية ويكون 
: وفيضات ارتب على الاستعداد الحاسل من الاحساسات المتعلقة مجزسا»ه أقرب فكون اف وهذا 
| حار في الذاقي والمرضى أذا كانت افراده تحسوسة 
| ( قرله اما البدبهى بم وجوهها) في يحث أشار اليه الشارح في بعش مصتفانه وهو انه يلزم 
ْ الل فى تمورات الوجوه بل عدم امکان تعتل شى لان الوجه حقيقة من الحقائئق وکن أن يدفم 
|| حبنا بان مرادهم ننى بداهة كنه ئ“ من الماحيات الوجودة اذ هذا القدر يكني طم فى الاستدلال على 
كبية تصور الوجود ولابازم كون الوجه حتيقة موجودة 1 


)١٠١( 


لم200 
غير ( فيكون) الوجود -ينئذ (من عوارضما) أي من ءوارض الماهيات (فيهةل) الوجود 
(نما لما) لان المارض لا بل بالممقولية لكن الماهيات ليست دسهية (فلا يكون) 
الوجود ( بدمبيا يأ ) لان التاادم کسی أولى بأن يكون كبا 5 المواب لا فل اله 
اذا كان عارضا أراهية عقل سما ما اذ قد بتصور مغروم المارض دون ملاحظة معروضه ) 
ومن بدعی أن مور الوجود أول الاوائل فى التمورات كيف يسم أن مله تيع لتعقل 


ذاك الوجه من السلوب لين # ماعية حت بكو ن كه كيبا اذ للاحيات هي الوجودات بل مفهوم 
سلى يصدق على الماهية وليس عارضا حقيقة تي يكون تعقله بالكنه تبما لتعقل بمغروشة بالكنه دن 
ماقيل انه لا يمكن أن يكون بعض الوجوه يدبيياً إأكنه لكونه ماهية من الماهيات وقد فرض كسبية 
کہا وانه ينافىما ذكرءفى الشق الثاق أن کاو لعل كي رر ستل نه 

( قوله لان العارض لايسنقل بإلمقولية ) لاشماله على المعروض الذى هو غير مسقل إالتهومية 
لكوته اضافة وهنا الحكم ملشآء . اشتباه مفووم الت يما صدق عليه فان المروض الذى هو اضافة 
معثير فی مفهوم العارض لا فيا صدق عليه 

( قوله لست بديبية ] أى بالكنه 

(قؤله بدا ) أى بالكنه 

( قوله لان التابع ال ) اذ له احتباجان احثباج إذانه واحتياج بواسملة مايحتاج اليه وهذا الحكم 
ملشاه أ توم أن مايحمل عقيب الكب فهو كي وليس كذلك فان الكبي مايحمل بلكب 

( قوله مغهوم العارض ) أي منهوم ماسدق عليه العارض وكذا في معروشه لان الكلام فا صدق 


ظ 


اا 


ي س 
ج ج 


(قوله فيستل تنما ها ) ان أراد ية تمور الوجود لتمورالماهيات بالكته قمتوع وسنده وجود 
الواجب تغالي وان أراد سعية تسور الوجود لنسورها ولو بالوجه في لکن‌تمور بعش الوجوه بديءي 
بالتسقيق والاعتراف فلا يازم كسبية نسو الوجود 

الب سو ا وان 

يهي قد يكون نالعا مکی RE‏ إن اذا لقم O‏ 

00 اڌ قد يتصور منووم المارض) فيه أن المارض أذاكان اطافة أو م تاز ما هما لامور يدون 
الشاف اليه والظاهر أن الوجود منه ذا القيل فلا يتصور بدون الشاف اله الذى هو مروت | 
فالاو لىأن عاب عاذ كرنا الآ نأو بالجواب الذى ادعى فيه الاستدراك اذ لااستدراك علىهذا التقدير قتدير | 


(1°). 


3 
س ا س س ست سس س ت کے ن س e‏ 


غيره ( سلناه لكن يكن ) لامور المارض ( مور مأهية معينة.وقد دكون ضرورية) 
| فبعةل المارض با لحذه الاهية الضرورية فلا بازم كونه كسبيا ( وقد يجاب عنه ) أي عن 
.هذا الوجه ( بأنه بمةلى ) المارض ( ما للراهية المطلقة ) الصادئة على الماهيات كلا ( وامها 
|| سهية وفيه نظر لان الاهية من حيث عي ماهية ) أعنى مغروم لظ الماهية ( من ءوارض 


الاهيات الخصوصة فود الكلام نها) بأن سال هي أيضاً غير مسئةلة بالمعقولية بل تمقل | 


| با لراهيات المخصوصة التي ليست بدمية فيحتاج حينئذ الى أحد الموابين الساشين فيلزم 


الاستدراك فى هذا المواب » الوجه (الثانى) أن قال لا شك أنه (لا يشتفل المقلاء 
تعريف التموراتالبدمهية 66 لا يبرهن ) المقلاء ( على القضايا البدمهية فلو كان ) الوجود 
(ضروريالم بمرفوه والمواب أن تعرفه ليس لافادة تموره) حتى بنافي كونه بديييا 
( بل) تعريفه ( مز ما هو لاراد بلفظ الوجود من بين سائر التصورات ولتلتفت النفس 


( قوله وقد تكون ضرورية ) أى بالكن هكالرارة والبرودة فبومتع لقوله لكن الماهيات لبت بديبية 

( قوله نبعاً للماعية المطلقة الخ ) لانه اعتير فى الا__:دلال عروضه ها أو لان ع وشه للماهيات أ 
الخسوصة لستلزمعس وضه للماهية اأطلقة أذ لو كانعى وضهلاعية#صوصة وجد بدونها فى ماعية أخرى 

( قوله بل تمق نبعاً الخ ) فلايكون بدبهياً لان التابع للكى أولي يكوه كيياً . 

( قوله فبحتاج حيائذ الخ ) بأن سل لا نسم أن الماهية المطلتة تعقل معا للماهية القدوسة ولو 


ا 

ا 

مم ليكق فى اتسور ماهية من شرووية . ظ 
| 

ا 

إْ 

ا 


( قوله فيازم الاستدراك الخ ) أى استدراك التعرض لكونه عارضا للماهية المطلقة واا 0 
( قوله اا حاسله منع الملازمة في قوله فلو کان ضروريا لم يعرفوءمتددأ بأ م لاود | 
أن كون تعرفاً لنظظاً الا أنه أورده بعورة الدعوي استظبارا لامع وكوته في نابة الةوة 


(قوله' وقد تكون شرورية )أى الكت هكم ور الحرارة وادماء كسبية ايع يال أو مول معناه أ ٍْ 
قد يكون تصور تلك الماهية المعينة ديا ولو بارجه واوو باوج يكنى فى التبوعية درن اليه فلا | 


يرد منع ربداهة شۍ من التاق ظ 


(قوله وفيه نظر لان الماعية الخ) انما لم يحجمل من وجه النظر كونالماهيةالمطلقةمن المعقولات الثانية | 


1 الى لاوجود للا في الخارج فلا يكون الوجود الا تابعاً للمخموصة لان الوجود الذحى اعرض ها ولا : 


بلزم کون الجيب من تکمین ی يرد عدم قوله بالوجود الذهني لکن فيه حث وَعَوَان اجب | 
يل ماادعاء امم من هدم كون الى“ من الماهيات الخصوسة بديبياً بالكنه م يمتج في الجواباليالقول | 


266) 


| اليه مخصوصه) فيكون تمربفا لفظيا ماله التصديق 6 م والامور البديبية يحو تمر غبا| 

ظ حسب الافظ فان البديهى وان كان عاصلا فى الذهن بدية لکن قد يكون عرولا من 
حيث أنه مدلول لفظ مخصوص ومراد به فيعرف ليل أنه مدلوله وسراد به (وند أجيب) أ 
عن الوجه الثاى أيضا (بأن أحدا لم يشتل تمرف الكون فى الاعيان) الذى وقع النزاع 
فيه (لكن ) جاعة (لما تصوروا آنه )أي الوجود ليس هو الكون في الاعيان بل هو 
(ثي' وجب الكون في الاعيان ول يكن ذلك ) الثى* الذى توهوا أنه الوجود (ضرورا 
اشتغلوا سره ) وذلك لا اني بداهة الكون في الاعيان الفرفة جه الثانية » من المنكرين 
لكون الوجود ديا ( من بدمى أنه لا يتمور) الوجود أصلا لا بداهة ولا كيا بل 
هو مننع النصور ( واحتجوا) على ذلك ( بأمربن « الاول أن تصوره اما يكون ميزه 


سد ےد سے 


( قوله ماله التسديق ) أى بأن لفظ الوجود موضوع لذاك المني 
( قوله انه لابتسور الوجود ) أي بالك على ماهو المتنازع فيه 1 
( قوله ان لاتصوره انما يكون الخ ) أي تسوره إلكته أنما بون بهذا الطريق بأن تيز الوجود 
عن غيره لان النصورهو الانكشاف والعيز على مام ولبس الباء لاسبية حق ,ردان التسور لبس ميا 
عن انيز وان الدليل الذي ذكره الشارح لايفيدها وأما تصوره بالوجه فبوفى القيقة كيز اذلك الوجه 
باعتبار أتحاده مع ذي الوجه على ماحقق في موضعه قرو ليس كما اوجود فلايرد ماقول ان هتا الاليل 
| لوتم لدلعلى امتناع تصورالؤجود ممالقا والتزاع في التصور بالكنه وانه اذا امتتع تسوزء ممالقا كف 
| يكن الحكم عليه بأنه ممتتع التصور 
بتبمية الوجود للياهية للعللقة وان سل لم بقع هذا القول جواباً لان لماعية الممللقة ماهية مخصوسة مون 
الاحيات فتأمل 
(فوله الاول ان تموره انما يكون بره الخ) قان فلت هذا الدليل يدل على أن الوجود لايتصور 
مطلقامع أن ازاع في الكنه فقط لابقال الي لازم لامور بام جز اضائى باللسبة الىأمس آخر وأما أ 
اذا کان الوجه أعم اللقبومات كالامكان العام مثلافلا لانا تقول قد سبق أن مالابفيد كبز الثي'عن غيره 
أسلام يكن سياً لتسووء قلت عدم العم مطلقا يستازم عدم العم بالكنه وهو الطلوب وكون لزاع في ْ 
الكنه فقط تمتوع لم برد أن هذا الدليل لو ثم على عسدم امكان تصور الوجود وجه من الوجوه فلا ۰ 
يكن الحم بامتاع وره وره من الاحكام الموقوفة على تصوره المذ كورة فى الدليل لذ كور ها 
وکن أن رر الام الاول بأن تصوره تميزهعنغيرهومعناه أنه ليبن غيره وهو بتوقف على مور الماوب 
| عنه الذي هوالوجود قيازم الدور والجواب الاجالي انه لو سح ازم أن لايمقل 2 ٿو“ من الاشياء ألا 
١‏ بعين ماذكر وانه سقسطة وحلةأنالتصور يستازم الؤيز لا انه يتوقف عليه قبل فيازم لكل تصورتصديق إل 


aT 


(1°A) 


عن غيره ) لان الدرك متميز بالشرورة عن غير المدرك ( وممنى الق أنه لیس غیرهو)ممنی 
أنه به (لیس غيره ) سار ى موص فبتوقف تمةله على تمقل الساب الطلق الذى هو (عدم) 
مطاق ( لا يمقل الا مةل ( الوجود) ا لكوءه ا ااه (فازم الدور) لتوقف 
تعقل كل وأحد من الوجود والمدمعلى تمقل الا خر ( والمواب أن لصوره زه عن غيره) 
ف س الام (لا بالل عيزه) عله (جي يب) في لسوره لعفل الساب ) الذى هو 
المفغى الى الدور ( سائاه لكن السلب والايحاب غير العدم والوجود ما عرفت ) فى 
لا متهي وحود المحمول ف نفسه ولا وجوده لاموضوع بل شلفهى انصاف اأوضوع ب 


( قوله ومعتى الفيز انه لبى الخ ) فيه أن الفْيز عبارة عن الاتكشاف والتجلى عند النفس والحكم 
الم كور لازم له 

(قوله فيتوقف ال ) يناه على توقف تل القيد على تعقل المطلق 

( قوله لتوقف تمل كل واحد الخ ) أى تة ىكنه كل واحد من الوجود والعدمعلى تمقل كنه 
الآخر حلاف مااذا تمور الوجود بالوجه قآبه يتوكاف الد تعقل وجه الوجود على على تعقل ويه 
وځوز أن كون الوجيان متغيريث 1 

( قوله وذلك لاسَنقى الخ ) لان معني السدق الاحاد في البوية سواء كانا «وجودن أ دوين 
أو الحمول معدوما والموشوع موجودا E‏ 

( قوله بل تش اناف اودوع الع )وما ل ان ااا کور و اوه اراي أ 
وجود الحمول للموضوع فان أريد به انا ل ميه بالوجود الرابعلي فلا مشاحة في ذلك وان أريد به انه 
وجود امول في اة فمنوع اذ الاس العدي ماشم رائحة الوجود 


غير النصديقين االذين بينا لزوءهما فى حتت الد اختار امل وهو بالل اغات وقد يجاب بأن الاستازام 
:]| الاجالى والمتنق عليه هو عدم استازامه اتفصيل 0 

ٍ (فوله والجواب أن تصوره الخ) وأيضاً توقف نه_قل الاب الاس على تعةل السلب العام انما 
e ۰‏ 2 ذا كاي وکان E‏ کک ذلك وت يناه على حدديث 
بوجه ماققال يكذ اكور ار جرد لان و مالابالكنه توق على تمتل الاب الترقف عل 
تصور اللب املق بوجه ما التوقف على تمورالوجودالمطلق بوجه لالإلكنه فتغايرالموقوفوالموقوف 
عليه وفبه يحث 1ا قةت أن الاسور بالوجه أبناً يستدعي انيز ولوعن بعش ماعدا التمور وانهذا 
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فلا يكون الايحاب عين الوجود ولا تازما لتعقله وعلى هذا فالساب ب رفم ذلك المدق 
والانساف فلايكون عين العدم ولامستازما لتعقله ألا لم قد لطلق لفظ الو<ودوالحمسول 
والثبوت والتحقق على ذلك الصدق والاتصاف لمشالبته ممناها اقيق الذ ى كلامنا فيه » 
الام ( الثانى التمور حول الاهية فى النفس فتحصل ماهية ية الوجود فى النفس ) عل 
در كونه متصورا ( وللنفس وجود آخر ) والا امتنم انتتصورشياً (فيجتمم ) حينئة فى 
لةس ( المثلان ) أعنى وجودها والوجود التصور (والجواب) ) اذماذ كرتم من اننصور 
ائ حصمول ماهيته في نةس قول بالوجود الذهني وحن (لانسل الوجود الذهني ولان سل 
فیکنی فى تصوره) ای تصور الوجود ( حسوله للنفس ) فيكون المم بالوجود حينئدذ علا 


( قوله ولا مستازما لتعقله ) ذكره انا كد الغابرة والا فلادخل له فىننى لزوم الدور 

( قول لمشابيته لمعناها الخقيتى ) باعتبار ترتب الآ نار على ذلك الاتماق كته على الوجود 

( قوله والوجود التصور ) فاله باعتبار حصوله في الذهن صورة متشخصة قاعة بالنفس لكونه علما أ 

جزئاً فيكون فردا للوجود العطلق کا ان وجود ها فرد مته ألم بانس فيجتمع الثلان فى الننى وعلى || 
هذا بندفم الجواب الذ ڪور فى بعض الكنب بأن الوجود التصور ماهية كلة حاسلة في النفس ]أ 
ووجودها فرد منه كلم بالنقس ولا ممائلة بين الكلي وفرده وكذا بين الحاسل في النفس والقام به 

(قوله قول الوجود الذعتى ) يممنى حصول الاشياء أنقسها في الذحن 

( قوله لان الوجود الذهتى ) أي بالمنى الذكرر فهو يتضمن متمين أي لانم الحسول ممالا في 
اهن ولو سي فلا نسم حصول الاهيات أنفسها قبه بل الحاسل أشباحرا 

(قوله ولق سل ) أي سل الوجود | الحو فى بإلعنى الذكور فلا نسل ذلك ايا من ¿ فيه لان ذلك انمأ 

هو فى الامور الحارجة عن النفس وأما فى الامور القاعة بالنفس فك فى تصورها حسول ضا 
والوجود من جانا وهذا بناء على ماقالوا من أن المل بالامور الحارجة عن النفس عل الطباعى والعم 
باانفس والامور اة ياعم حضوري یکن فيه حضورها ها عند الق يمع ان لماج الى 
نول مور شرع نا لادی أن جرد قيامها بالنفس كاف في العم حي يرد انه لو کان كذلك لكان 
جيم الصفات القائمة بالنفس والامور الذاية والعارضة ها .علومة لنا والوجدان بكذيه 


الدليل بدل على أن الوجودلايتصور مطلقا فبازم الدور أو التسلل فى تصورات الوجود قطماً فليتأمل 
(قوله وحن لالم الوجود الذهنى) ولو سل فلمل اللوجود فى الذهن أشباح الاشياء الخالفة ها فى 
المتقة کا هو مذهب البعش لكن هذا المذهي خلاف التحقيق كاسبأني 
(فوله فيك فى تصورء سواه للنذس) وذلك الوجود الحاصل اانفس قائم بها لآ كقيام الاعراض 
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امسحست 2 السسم ا 
ممم لسعم الس تت 


ووم و سس سس جر کم س س جس پس 


واج ايه ان م 


حشوريا لامحتاجج فه الى حمول صورة متترعة م ان نان کرد ات 

ساملا لمارا عنده سواء قلنا الوجود الطلق ذاتى لوجود النفس أوعارض له ذانه على 
التقديرن عاضر عندنا وذلك ( کا نتصور ذاننا بذابنا) لالممورة منتزعة من ذابنا حالة في 
:|| ذانا (أومنم ) ) على تقدير تساي الوجود الذهني ( ممائلة المورة الكلية) الى هي ماهية 
الوجود ( للوجود المزثى الثابت للتفس ) على ان الممتنع هوان قوم الثلان بعل واحد قيام 
ارات دار ا قا او ان د( من ةل أنه ) أى الوجود (إعرف) 


( قوله عل تقدير الخ ] أثارة الي انه معطوف عل قرا يكن "دوره لاعلى قول لانم على 
ماسبق اليه الوهم من اتفاقهما فى ضيغة المتكلم مع الغير 

[فوله مائلة المورة الخ) توسيف الم ورة بعوله الق هى ماهية الوجود كان ا اد بالدورة ۱ 
| المعلوم الذي عو موجود على دون العم الدى عن موود ایل تان المورة تطاق علماعل ماسيجى" ظ 
في بحت الل ادد يكون امل اواب بتع الاب مما يناء على عدم الماثلة نين الكلى وفرده وبين || 
الحاسل فى النفس والقائم به ولايحق أن هذا !+ واب لابطابق الاستدلال على ماقررتاه وان دعوي 
الغائل بين الكلى وفرده عا لاجترى* عليه عاقل فالنوجيه أن حل المورة على على المل ويراد بدوله الى هى | 
ماهية للوجود ماهيته بشرط قيامها بالنفس قبرج هم الى ممع للياثلة بين الصورة المامية القائم بالنقس وبين || 
وجودها الثابت هما بناء على منم كون الؤجود المطلق عام ماحیم»ا دق حتق القائل ينها فاته وان کان || 
ذا با للمورة فلا فلم ذانيته #وجود الثابت هما فان قلت تلك المورة متشخمة فكيف يمح وفنا 
بالكلية قلت كليها باعتبار مطابسها لكثيرين يعمتى أن كل وأحدء E‏ 
الحاسل مته هذا النقش بعينه لابنافي ند خدسبا الذهنى وتوسيف ألصورة بالكلة م 
للاشعار الى سند منع الخال ينما 

(قوله عل أن امتنع الخ] أى ولو سل الماثلة ينما فاللمتنع أن كون كل واحد مهما حالافى محال 
واحد حلول الاعراش لانه حيائدذ يازم 3 الثلين ضرورة أنقائه ما فى الماهية والتشخص الخاسال أا 
| بسب الملول فى الحل والوجود اقام بالفس لیس کات قله آم اتتزاعى عض بتمف ب الاشياه فى 
الذهن ولس اا زايا على الماهية في الخارج 

الها فلا بنوهم على هذا التقد. بر اجماع الثلين أسلا اذ لانمدد فى الوجود فطلا عن المائل 
۰ ( قوله الوجود الجزني ) قان قلت المورة الكلية متحتقة فى شمن الوجود اللزي فانحذور بحاله 
قات ماهية الوجود متحققة فى الوجود ال جز لابطريق كونها صورةوظلا لى بخلاف الصورة الكلية 
الخاسلة فى النفى فلا ممائلة أسلا 

(قوله ولاس قبام الوجود بالنفس كذلك) يعنى ا ل و لي ارو ا لتر ل كذاك نظاهران لیس قيا | 


حفيقة الكو کا عله " كرفيه عارات د E‏ مر (اثات المين) 
والمدومهو ا فى الین وفائدة همل المين التنه على إن العرفهوالوحود في سه والمدوم 
فى ننسه لااو جود لغيره والمعدومعن غیره ولا ماه وام مهما ( الثانية انه إلنة سم الى فاعل 
ومتفمل ) أى مور وتار (أو) ) التقسم ( الى حادث وقدم لدوم بكرن كذلك 
( الاك أنه مال وتخبر عنه) ) أي لصح ان دل وبر عنه وامعدوم مالايصح أن کون 
ك ذلك فده ا الوجود فيقال الوجود سوت 
الین أو و مأنه 3 سم ال الى فاعل ومتغمل أوالى حادث وقديم أو مايه يف ح أن بعل الي 


(قوله هو ا ا + ال( تم اتات لمن اذى ست عينه ونفسه قشل الجر هروألءرض 
(قوله الثالثة انه ا الح ) التمرغان ا تختمان باو جود الخارحي وهذا التعريف يشمل 
aa‏ اذه أيضاً 


الوجو دكذلك لما سجي' من أن زبادة الوجود على الاحية آنما هي فى الذعن فتط حكذا قل وهو 
الظاهر من عبارة الشارح ويحتمل أن يراد متع قيام السورة بها كذيك ولمذالم بام زوجية النفس 
بحمول الزوجية فبا وان يراد بقيام الاعراض عساطا قيام موجب لاتصاف الحل الخال لازيادة الخال في 
| الخارج كا لامخنى على امتأمل وسيأتي 32 هذا الكلام في يحث الوجود الذهنى 

(قوله الثالية انه المنقسم الى فاعل ومنفمل) هذا أولي عا قله فىشرح التجريد من أن الوجود هو 
لقاع والعدوم هو المننمل لانه مبتى على مااختار المتقدمون من تجوز التعريف الناقص بالاخس لان 
المعلول الاخبر الذى هو منفعل مخض موجود ولاس بناعل والممتتعات معدومات ولست تمنامل علىان 
فى أطلاق المتفمل على المعدوم طلقا بعدا کا لايخ 

(قوله أى يصح أن بعل وخبر عنه ) هذا التعريف للموجود المطلقالمتناولللذهنى والخارحي وحياءة 
لابرد عليه المعدوم المطلق لان العدوم اللطلق لابصح أن يمل ويخ عنه والا لكان موجودا في الذحن 
لامعدوما ممثلنا وأما التعريف الاول فهو لل.وجود الارجى 

(قوه أو ما به ينقسم الخ ) آنا ) بقل أو اقام الث أو سمة أن بعل کا هو الناسب لتوله فيل 
الوجود بوت ألعين لان هذرن التعرينين للموجود مأخوذان من الاحوال المارتة له باعتبار وجوده 
فبداً اشتقاق المشتق الم كور فيهما لأيكون حيلاذ معرقا ليدأ اشتقاق الموجود أعنى الوجود فى تعرينه 
الفاعل ألا يرى أن الموجود وان كان هو الفاعل لكن الوجود لبس دو القعل أعنى اتأثير بل المعرفق 
الوجود مابه ذلك الخال الممبر عه إلانظ لمشت قعنهنم قد يكون تعريف الوجودبلذظ مشتق ادف له | 
ليلذ يكون مبدا اشتقاقه معرفا بدا اشتقاق الموجودكالثايتالعين 


ا 


وبر عت( وکل )أى کل ماذ کر هذا القائل (مريف) ادى (بإلاخ قا لاق ) فا 
1 جخبور لمرفون ممتى الوجود واأوجود ولا عرنون شيا عاذ كر فى هذه المبارات وا! أيضا 
ابت برادف الاو جود والثبوت والوجودفلای یح تمر شه به تمر ا حقيقيا والفاعلى مو جو د 

له أثر فى النير والتفمل موجود فيه أثو من الغیر والقديم موجود لا أول له والمادث هرنا | 

|| موجود له أول فلا لمح أخذ ىمنا فى ترف الوجود وحة الم والاخبار امكان 
وجودهمانالتعريف بها أيضادورى ف اللقسدالثانيف انه » أى الوجود(مشترك ) اشترا كا 


(قوله والناعل الخ) في كون الموجود مأخوذاً في منبوم الناعل وامنفعل خفاء نم !تما لأيكو نان 
الاموجودين ' 

(قوله موجود لاأول له) قان المعدوم الذى لاأول له بعال له ازلي | 

(قوله هبنا) الما قال هبنا لانه قد يعالق الحادث مني اللتجدد فيشمل المعدوم الذى له أول 

(قوله وسمة الح والاخبار آلخ) قان معتاها امكان العم والاخبار والامكان لايتعلق شی لاباعتبار 
وجوده فى نقه أو وجوده لغيرء فكون معتاء أمكان وجودهما 0 

(قوله ف آنه أى الوجود الخ) قد جرت عادة الوم بتقديم يحث يداهسة تصور الوجودغلى بحث ْ 
اشترا كه ه مع أن التزاع فى , بداهته ونظريته فرع اشترا كه امس ولمل وجبه أن" تصور ألثو* مقدم على 
الامديق بأحواله ةالبحث التعلق بتصورء أحر يبلتقددم قكأنيم بنوا حكم البداحة والنظر يةعلىاشترا كه ا 

1 في بادى الرأي ثم ينوا أن هذا الاشتراك الذى هو في .ادي الرأى نابت في الواقع' 


(قوله قان امور يعرمون مع ألوجود) قد ينع كون الممى الذي يعرفه اوور كته الوجود | 
الذي كلامنا فه ۱ 

(قوله والفاعل موجودله أثر) قبل شعفه ظاهر لان لانسل أن معنی الفاعلى موجود له أثر فى الغر 
ومع النفمل موجود فيه ر من الغير غاية الاي ان سل أنهما لايكونان الا موجودين 

(قوله وحة الم والاخبار امكان وجودما ) فيه يحث لان الامكان فى قولك ,حكن أن بعر وخب 
عته جبة لقضية مخصوسة ليس الحمول فيها نس الوجود فليس هذا الامكان امكان الوجود ماسيصرح 
به المننف فى ارس د ألثالك فى الوجوب والامكان والامتناع ولأن شدت فتأمل في قواك زيد يست أن 
بتصسف بالعمي وبوذا يندقم أَيسًا بيان الدور بان الامكان قد أخذ فى كل من تعرينى الموجود وال دوم 
]| وهو عبارة عن ساب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم وذلك لان:الامكان قى تعررنف الموجود سلب . 
[| ضرورة عدم ااملومية والاخبار عن الموصول وني تعر المعدوم يمني سلب ذلك السلب ولا احتياج ! 


فى شى“ من التمريفين الى يته الى الوجود والعدم بل الي الاتماف تأمل | 


(11۲) 


غير أبى الحسين وانباءه وذهب اليه جم من الاشاعرة أبضا الا أنه مشكك عند المكاء 


لامتنع الجزم 6 أى الوجود ( عند التردد في الخصوصيات ) من أنواع الموجودات 
وأشخاص (ضر ورةانه) أعني الوجود علی نقد كونه غير مشترك ( امانفس الاموصات 
أو تنص ما ) ذا کان ها أوعرضيا( فول اعتقاده م زوال اعتقادها) اما على الاول 


(قوله أى هو معن واحد الخ) أشار يذلك الى أن قوله مشترك على اليف والايمال والاسل 
منتزك فيه والى أن الدعي موجبةكلية ‏ . | 

(قوله الى كرنه مشتركا معني) أي في الكل 

(قوه آنه لوم يكن مشتركا) أي ألا 00 

(قوله لامتنع ا جزم 6 أى اء ال جرم لقوله فيزول اعتقاده 

( قوله عند التردد في الحصوسيات ) أى في خصوصية أية يتخصوسية كانت فالتعريف للعبد الذهق 
والمراد غند التردد فى الخسوصيات أو عند أعاقاد خصوصية أخرى الا انه ركني الف لاله اذا امتنع 
الجزم به عند التردد كان امتناعه عند اعتقاد خصوسية أخري بطريق الاولى والقربنة على ذبك قوله 
مع زوال اعتقادها فان زوال اعتقاد الحصوصية أعم من أن يكون بالتردد فها أو باعنقاد ويا 
أخرى وبا ذكرنا انطبق أول الكلام واخ ره وظهر وجه تعرش الشارح لببان بطلا نالتالى على دير 
اعتقاد خصوصية ة أخري وله وكذا اذا اعتقدنا الخ ولك أن مص قرله مع زوال اعتقادها بالتردد 
ويؤيده أن الشارح خص بیان زوال اعتقاده مع زوال اعتقادها بسورة التردد وعلى التوجيه الارل 
یکن التعرض طا لکونہا مذ كورة فى للقن ریا وأماازوال اعتقاده مع زوآل اعتقادها فى صورةاعتقاد 
شصوصة أأخرى فلازم منه بطريق الاولى وعلى التو جه الثاني يكون قول الشارح وكذا !ذا اعتتدثنا 
دللا برأسه على الاشتر تراك وو بده د كر التديجة إعده ش 

( قوله من أنواع للوجودات ] للراد بها ماعدا الاشخاص قرب المقابلة 

( قوله امانغس الخحسوصيات ] أى نفس خصوصية مامن الحسوسيات والمراد بالحصوصياتالاهية 
| الخصوصة تعبير| عن الني' بوسفه 

(قوله فر زول اعتقاده ) أى الاعتقاد الوجود الذي كان حام لا أولا وهو الاءتقاد المطابق لواقم 
وزواله اما بزوال نفس الاعتقا د اذا کان الاخماس مملوما أو مشكوكا واما بزوال مطابخنه لوائع 


(إقوله واثا ذهبوا الخ) هذا مشعر بأنه جمل قوله لوجوه متملقا يتوه ذهب والاولى تلت بش 
المدء عى العير عنة بأنه معترك وان كان الاول أقرب لنظا 


س ۾ e‏ 
ممتوياً أى هوممى واحد اشترك فيه الوجودات بأسرها ( واليه ذهب المكماء والممزلة ) 


5 متواطي عند يرهم وان ذعبوا الى كونهمشتركامني ( لوجوءه الاول) انه ( لو يكن مشتركا 1 


ا ل سات 


) 114( 
اير ج 


ذلان التردد فى الام وصات عيبن التردد فى الو جودات الى عي أعيان تلاك اللخصوصيات 
واماعلى التارفلان التردد فى شی يستلزم التردد فيا منص به فلم ( والثاني باطال ) لان 
اذا حزمتا بوجود مکن جزمنا بان له سببا قاعلا موجودام اذا ردد اي ان ذلك السب 
|| واجب أو مكن وعلى تقدير كونه كنا دوه او تی واوا کان وهر ا و مد اد 
غير متحيز وه ذا اذا ترددنا في جيم أنواع المودودات وأشخاصهالم يكن رددای 
هده الملصوصاتموجيا وال لز مالمتعاق بوجودذلكالسيب ومقتضيا لاتردد فهوكذااذا 


ک اذا کان خالى الذحن منه فأندفع الإحئان المشروران أو رهما انا لا نل زوال الاعتقاد بالوحود عند 
زوال الاعتقاد بالحسوصية لان ذلك عند الم بالعملية أو الاختماس أو الك فيه ويجوز أن يكون خالى 
الذهن غن الاختصاص وعدمه وئاسهما أن اللازم من الدلى على تسدير عامه العم باش_تراك الوجود 
لااشتراكه فى تفس الاس والمدعي هو الان 
( قوله عين التردد في الوجودات ) أى فى ننس الامى وكذا قوله يستازم وعلى النقدیرینلا يكون 
الاعتقاد بالوجود مطابمًا للواقع سواء زال أولم بزل 
( قوله وعكذا ترددنا فى جبع أنواع الخ) أى فرشتاالتردد في جيعها فلا برد أن القوي القاسرة 
لاقدر على استحضار جيع اموس يات والتردد فا فلا تبت الاشتراك فى ابيع ويجوذ أن يكون 
خصوصية لا يمكن التردد فبا أو يكون التردد فا فما م_تازما لزوال اعتقاد الوجود ولا شك أن الةرض 
| الذكور تمكن اذ الجزم بوجود الممكن لا يتتفى الا ال جزم بوجود سبيه لامكانه ووجوده ولا مدخل 
| في ذلك لخسوصية معينة فبالنظر الى ذلك يكن التردد فى كل خصوصية وانه لو وقع التردد فيا لايكون 
ذلك ردا فى الوجود لعدم تعتانا تلك الخصوصية بكمها بلي باعثيار الها خصوصية ما فا ما كال سائر 
الحصوصيات فى أن التردد قبا لبس ترددا فى الوجود 
(قوله بستلزم التردد قب يخنس به قطما) E‏ 
|| الا ماعل عدم اختسامه قطما 
| (قوله وكذا اذا اعتقدنا ان ذلك السبب تمكن الخ ) هذا الماريق من الاستدلال هو القبوم من 
]أ قول المستف فزول اعتقاده مع زوال اعتقادها والطريق الاول أعنى قوله لاا اذا جڙ متا بوجود مكن 
| الخ هو انوم من سباق كلامه أعنى قوله لو لم يكن مشتركا لامتدم الجزم به عند التردد في الخصوصيات 
| | ومذا جم الشارج بين المسلكن في قرب ركلامه ثم أن المسلك ائانی أل اذ قد يور دعلى الاول انه الف 
||| أراد الجزم باحدى الوجودات الخالفة اللدوات قطما فلا ديه شما لان منهوم أحدها لس الوجود 
المشترك وان أراد المزم بأحد خصوصية ذات مها بمينها فمو اهر البطلان لانها متردد فها لايحزوم 
| ما وان أراد الجزم جني آخر فرو منوع ولا يتوهم وروده على الثاني مثل توهم وروده على الاول لان ! 


۱18 ( 


اعتقدنا ان ذلك السبب ممكن ثم بين لنا انه واجب فانه يزول إعتقاد كونه مكنا الى 
اعتقاد كونه واجأ 1 لاسي وا 
مشترك ممن غير اعتقاده أيضا لابقال اذا برددنا في المصوص_يات تقد ترددنا فى ممنى | 
الوجود وكذا اذا زال اعتقاد مضا الى عض زال اعتعاد مهنى الوجود الا ان الباق في 1 
الحالتين بلا ردد وزوال هو المسمى بلفظ الوجود المشترك إل جيم الوجودات فيكون 
لاشتراك لظي لا ممنويا لان تقول بحن ذل ان هذا الجزم باز عا لان 
اظ والع بوضعه وانه لا مختلف اتلاق اللنات فوجس ان يون الاش تراك ممنوا 

٠‏ الؤجه ( الثاتى انا تقسمه ) أي الوجود (الى) وجود (الواجب و) جود (المكن و) 


( قوله مع قملع النظر الخ ) ولو كان الاشتراك باعتبار المسمي بالوجود لاحتجنا الى ملاحظة 8 
جحسوسنته والغل يوشم مايه 

( قوله وانه لايختلف الخ ) غماف على أن هذا الجزم الي آخرء دليل تان يعني لو كان الاشتراك | 
بتار السمى بالوجود لاختاف اختلاف الاغات اذ اغاق جیع اللات على وضع مرادفات الرجود 
لا وضع له لفط الوجود تمتنع عادة 

( قوله انا تقسمه ) أى الوجود ابتداء وبواسملة 


ا جزم بأحد الوجودات النخالنة انما يتأت اذا لوحظ الم وسات مع الجزم بان العلة وجودة وا 8 
فى السلك لثاني غير فرض ال جرم مخصوصية الممكن مثلا ولا شك أنه لايتأتى جرد هذا الجزم الاعتقاد 
باحدى الخصوصيات مطلتا من غير تمبين فالحق أن حمل كلام المسنف على الملك الثاني بان يكن مى 
قوله لام مقع ارم ب عد ارده فى المسوسيات اماع بقاه ارم عند الإزدة الحامل ند الجزم يواجد 
من رات فبتلاتم ساب قكلامه مع لاحته 

( قوله لتتبر اعتقاده أيضاً ) فيه مناقعة وهي أن عدم تغير هذا الاعتقاد متفرع على اعتقاد اتراك 
الوجود والمطلوب اشترا كه فى نمس الامي وهذا انما ثبت اذا نيت مطابمة الاعتقاد لواقم فتأمل 

(قوله الوجه الثاني الخ) لاال من طرف الشبخ النقسم الى الاقام المذكورة هو الكون ف الاعيان | 
ولا لس آنه عين معني الوجود بل لازمه الاغم ولا بازم من اشتراك اللازم الاعم اشتراك المازوم لا |. 
نشول اجيب عنه يان اجج الفريغين سرع في ان الماع في الوجود المقابل لامدم وهو معنى الكون 
كذافي شرح اللقاسد ولتائل أن يدول ساسا أن التقبم لابسح الا اعبار الام المك_ترك واه لس 
مورد القسمة مقهوم احدي الوجودات لكن لانم أن قولنا الوجود اماكذا واماكذا قم وإ لاوز 
أن يكون ترديد أ كقولنا المين اما جاربة أو ياصرة والرديد لا يستازم القدر المعتراك 


6)١115( 


وجود ( الموهر و)رجود (المرض ) وهكذا تقسمه الى وجودات الانواع وأشخاصبا 
٠‏ || أونقسم اأوجود الى هذه الموجودات ياسرها فان الال في التقسيمين واحد ( ومورد 
الزفية يعثرك مشترك بين ) جيم ( أقسامه) الى قم الها اتداء لان حقيقة التقسيم نم مختص 


( قوله وهكذا قسمه بوسائط الى وجودات الانواع ) أى الانواع الاشافية اجوهر والعزض 
والمراد القمة الفرشءة الا-جالية لا التفسيلية حى حال أن النفس لامّدر على ذلك فلا شيت الا براك 
فى الكل ولا شبة فى امكان فرش القسءة اجالا الى جيم وجودات الموجودات اذ لايحتاج فى تلك 
القسمة الى اءثبار الموجودات من حيث أنها موجودات مخصومة ولا احشياج الى تعقلما مفصلة وما قبل 
أن هذه قسمة للكون 'فى الاعيان وهو لازم لاوجود عند الشيخ فلا يلزم من اسْترا كهاشتراك الوجود 
فلس بشي اذ لايعنى بالوجود الا الكون في الاعيان وقد عت اشترا كه فلو قيل أن هذا لبن بوجود 
بل لازم صار التزاع لفطلا وكذا ماقيْل ان هذا ترديد ليس بتقسم عند الشييخع لان النرديد لا يكون 
متحتقا فيه الا أحد الامور المردد فيه وهبنا ليس كذلك 

( قوله أو ل قم الموجود ال) لع ى أن ضمير تسمه أما لاوجود فالكلام على حذف المشاف أوالى 
ال موجود باعشار : دم د ذکره سَديرا 

( قوله فان ال ل ا ) ضرورة ان قسمة الشتق بإعتبار مدأ الاشتقاق يستازم قسمته 
| ( قوله ابتباء ) قيد بذاك لاله اللازم من القسمة واما اشتراكه بين أقسام القشم فباعتبار قسمة 

القسم الى أفسامه انيا فاللازم من قسمة الوجود الى الواجب والممكن اشتراكه فيما ثم يلزم من قسمة 

الممكن الى الجوهر والعرض قسمة الوجود اليما بوأسملة هذه القسمة الثانوية وعكذا فالتقييد ال كور 
بيان لواقم ولیس احمرازيا وما قل عنه قذن سره قي اة الكتاب من 1+ احتراز غن الاقنتم LU‏ 

كةولنا ا لوان اما بیش أو اسود والابيش اما حيوان أو غبره فان قم الابیض قم للحيواق 
وهو لس شرك بين جيع أقسامه وهنا الاحتراز مبتى على ظاهر ماثاله القوم من أن قسم اليه قد 
كرون آعم منه فاعله «نتحل الى الشارح ولس مته اما أولا فلفساده ىغه فان قسج الابيض | الي الححموان 
وغيره ليس نقسيا الحيوان أسلا وألالزم تضم ائ الى نفسه والى غيره لم لوقسم الابيض الىالاسان 
وغيره كان كذاك وأما نانياً فاتوله لان حقيقة حقيقة التقسم الخ فاب ختضی أن يكون اللقدم . مشتركا فى كل قسمة 
|| واما الا فلان اللازم حيلئذ اشتراك الوجود بين الافسام الاولية فلا ينبت المدعى أعني اشتراكه بين 
جميع الوجودات 


(قوله ينه حم لا سما أقار ادبن رارز لنت أع نحن لتم ان ال 
عم الحيوان الى الابيش والاسود ثم سم كل منهما اللي الفرس والحجر فلا يازم أشتراك المقسم بين 
الاسام ويهذا نين أن فول الشارح وعكذا شه الي وجودات الاواع وأشغاسها مما لايد منه أذيوره 


(1۱¥) 


الى مث ترك (لأقال) نسمة الوجود الى ماذ كر نم( الاش تراك اللنفظي کا سے المين الى 

القوارة والباصرة ) لكونه مشتركا مما لفظا (لإنا تقول هذه ) يمى قسمة الوجود (قسمة 
عقلية لانتوقف على وضّع ) والسلم به ( ولذلاك لامختلف بالانات) لمتفاوتة (ويمكن) فما 
( المسر السةلي ) الدائر ين الاني والانبات ( مخلاف ذلاك) الذى ذ كرتم من التقسيم 
الاشيراك اللةغلى كقسيم أامين قانه »ولوف على الو ضع وال به وأتلف 0 
اللات ولا عكن فيه الحصر العةلى فالاشتراك المنوى واجب فى القسمة المقلية هذا وقد 

قيل التقسيم فى مثل المين ماهو بأعتار نأو يله بالمسمى بلفظ المين فيؤل الاشتراك 
بالمنوي ولولا هذا التأويل لكان ترددا لانقسما ورد انه يمود الاشكال إواز مثل ذلك 


| 
( قوله قسمةعتاية لالتوقف الخ ) إن أريد بالمتلية مابقابل الاستقرائية فقوله لابتوقف الخ 5 
قدية وان أريد بها ما يقابل اللقظية فصفة كاشفة 
(توله فالاشتراك انوي ل1) وخلاسة الجواب تخصيص القسمة فالاستدلال بالقسمة المقلية أ 
وتسلم ما قاله الممترض من عدم الاشتراك فيالقسمة الغظية ۰ ْ 
( قوله وقد قبل الخ ) قئله شارح حكمة العين أى فى الجواب عن الإعتراش ال كور وحاس_له 
اثيات المقدمة اللمنوعة بابطال السند المساوي بأن التقسم فى صورة الاشتراك اللفظى أيضاً ي#تدعى 
الاشتراك الممنوي اذ لولا ذلك لكان “رديدا آذ الفرق بين التقسيم والزديد انما هو بوجودالقدرالعترك 
فى النقسم دون الترديد ا : | 
( قوله ورد الخ ) يمني أن الاشتراك المعنوى الذي أنيته المستدل فى صورة الاشتراك الافتى لاام | 
ظ 
1 


| عل تقرير لصتف أن اللازم على تقدير التسلم اشتراك الوجود بين الاقسامالاولية الى هي وجودات 
الواجب وال وهر والعرش لابين وجودات أقسام الجوهر واقسام العرض مع ان المدعى اراک بين أ 
الیم والحق أن قوله ابتداء لظبور الاشراك بين الاقسام الاولية لالان وجوب الاشتراك فيا نط لان 
دلب له أعنى قول لان حقيقة التقسم شم مختص الى مشترك بفيد اشتراكه بين الاقسام.مطلقا وذات لان 
الم في المثال المذ كور على هذا هو الليوان الابيش لاالابيض مطلتا فلا ينقم الى الفرس والحجر 
وما ال من أنه قد کون بين القسم والقم موم من وجه أيعناً فذإك غاط نشأ من اشتباءالضم بقيده 
قسمة الوجود الى وجوداتالواجي والجوهر والعرض اشترا كه بين جيم افراد الجوهر وأفراد العرض | 
لان قبد القسم قد يكون أعم من للقسم من وج کا في مثال الحبوان والابيض وان کان تس القسم | 
أ أخس مظلمًا وأنت خر بان هذا اعا يرد اذا ۳ ان اقم الى وجودات افرادالجوهر والعرض 2 
| القسم لانفهك في تقسم الابيش الي الانسان والذرس 1 
TRT‏ ري TTT‏ 


س 


260110 ا 
فى الوجود ( وقد تقض هذان) الوجبان (بالماهية والتشخص) فيقال تحن تجزم بالماهية 
فى ذلك السبب أي تجزم بان له ماهية ونترده في خصوصيات الماهيات وتقسم الماهية الى 
| الحم وصبات وكذا الال فى التشخص فيلزم كون الاهية والتشخص مشت ر كين وهو 
| باطل لان الماهيات متخالفة المقائق والتشخصات متميزة فلا نكون مشتر كة بل متخالفة 


الحورات ( والتحةيق ابه ان أريد عرد الاثتراك ) أي ان أريد من الاستدلال مبذبن 
الوجبين عرد أن الوجود معنى واخد مشترك بين الموجودات سواء كانت افراده ممالل 
في المقيقة أولا ( نبما) أى مفروما المماهية والتشخص ( أيِضًا عارضان )للياهيات الخصوصة 
والتشخصات الإزئية ( مشتركان) هما وان كانت افرادها متخالفة الأقائق والمويات فلا 
تقض ممما (وان أرمد الهائل فى الوجود ) أي ان أريد انه مشترك وافراده متمائلة متفقة في 
المقيقة ( فلايلزم ) هذا الراد من هذين الوجبين (والتقض بهما) أي بالاهية والتشخص 
(وارد) علما لان افر ادها متخالفة لا مائلة وأنت خمير بأ نالتبادر من دعوى الاشتراك 
مطلة| هو الممنى الاول ء الوجه ( أاثالكث ان العدم مغروم وأحد اذلاتمايزنيه ) أى ف العدم 


أمل الاشكال لان العترض حيائذ يغود ويقول يجوز أن يكون نقسم الوجود أيضاً بهذا التأويل وهذا 
الاشتراك المعنوى أعتى اشتراك مفهوم المسّمى بلفظ الوجود لايثدت ماهو المقصود أغتى اث_تراك الوجود 
يممنى أنه مدني واحد يشترك فيه الموجودات يأسرها وهو ظاهر فلا بد من الرجوع الى ما ذ كرءالمتف 
ويكون الام أن التقسم للاشتراك اللفظطي قسمة «عنوية مستدرك فى الجواب 

( قوله لان الماهيات متشالفة التاق ) أي مايس_دق عليه الماهية كالانان والة-رش مّشالنة في 
حقاعها فلا تكون الماهية مشتركة 

[ قوله والتشخسات ) أي مايصدق عليه التشخص كتشخص زيد وتس مرو ملميزة إلعضها 
: عن بعش والا لماكانت موجبة لقي الاش خاص فلا تكون مشستركة فى ثى* بل مكون متتشالفة بحسب 
| حوباما أي ماحيالها الشخصية بأن تتكون متشخصة بأنفها لا بتدخص زائد علا والا ازم التسلل فتدبر 
أ فأنه قد وهم التاسرون ان هذه المبارة الجزيلة رك 
|| (قوله بأن التبادر الخ ) وان كان المتكلمون قائلين باخائ كينا 

( قوله هو العنى,الاول ) أي محرد الاشتراك مع قطم النظر عن البائ والعروضش 

( قوله اثالث أن العدم منهوم واحد ) قد ال لو سل أن مقهوم المدم وهو اللب واحد لاتعدد 
ْ فيه مطلقا لااسالة ولا نبعا اتم المقصود به ضرورة أن رفع التمدد متمدد فى الل وم يحتج الى نمام 
| بللان ا لسر قان قلت د لحاس والعدم الخاص 


ون عرو کس ر ت س مم کے nn‏ 


(اات) قلا لمدد فه اذ لامور لعدد بلا بلاماز (نكذا مقا أ عي الوجود ممنى واحد 
( والا دطل الحصر العقلي فهما)دني ان تولك الشىء اما موجود أو معدوم حصر عقلى | 
لاخر ج عنه قطمأ فاذا كان العدم مفو ما واحدا والوجود مغرومات متعذدة بطل ذلك الصر أا 
العقلى (ضررة انه لاحصرف المدم المطلق والوجود الخاص)نانك اذا قلت زيد إما ان يكون ْ 
نوجودا بوجود خاص أولا يكون موجودا أصلا لم يكن ذلك حاصرا لمواز ان يكون أل 


( قوله بالذات ) فيد بذلك لان فيه التعدد والامتياز مسب الاضافة كمدم الشرط وعدم المشروط 
وعدم زيد وعدم تحرو فاقل لو سل أن مقووم العدم وهو السلب وأحد لاتعدد فيه مطللقا لا اصالة ولا 
اليعاً لم الود به رورة ارت رفع التعدد متعدد في اة وم ينج الى الضمام رطان الخصر سات 


المقصود الم باطل 
( قوله معتى واحد) لاتمدد فيه باذات وان کان فبهتغدد بحب الاضافةكوجودالشرط ووجود 
الشروط 


( قوله والابال الخ ) أي أن لم يكن متابله واحدا بلذات بلى متعددا يذاه بعال الحصر الل 
فبما أي فى الوجود والعدم مع قماع النظر عن ن أشاقهما الى ثوء واحد اذ لا حصر فى العدم المطلق 
والوجود الخاص فتدبر قآ قد زل فيه اقدام 

( قوله لجواز أن يكون الخ ) فان قلت كون الدىء موجودا بوجود غيره أي محال فكل ذو" أما 


معنى سلب ذلك الوجود فال لاواسطة بين کون الى“ موجوداً أولا بكون موجوداسواء كان السلب 
معن واحداً مشتركا بين افراده أوكان كل سلب جرا حقيقياً لااشثراك له مع سائر السلوب الا بحب 
افق قلت مراد المستدل بعاد مفهوم العدم ننى المدمات الخاسة بثاء على انتفاء العابز بين الاغندام 
لاجر د تق مفهوم مشترك مع الاختراف بحتق افر ادذلك المفبوم فَكيف يقال ذلك الاتحاد لاجنع الحصرالمةلى 
بين الوجود الاس والعدم اللخاص مع اله لاعدم خاساً حيلئذ وخلامة الجواب الآني منع هذا الانحاد 
لع ظاهر قوله فكذا متابله أعنى الوجود ,أي عن حمل الأتحاد على العني ال كور اذ لابتكر اللستدل 
محقق الوجودات الحاسة لكن النشبيه فى يحرد حتق المنبوم الواحد العام للموضوعات لاني الامحصار 
فكأنه قال ليس العدم الامنهوما واحدا فينبقي أن تق لاوجود مذبوم واحد عام والالم عتق المر 
العتلى وببذا التقرير يظهر أن متاط الاستدلال اتحاد مفهوم العدم فلاعبرة بما بعال لاد خل لدفى الاستدلال || 
لم الالب با ذكرنا أن ذف انظ بالذات فى قوله اذ لاتمايز فيه بإلذات الاانه جعل انتفاء الاير 
لات دلبلا على انتناء التعدد مطلقا وان کان مردوداً بما أخير اليه في الجواب 

(قوله لجوازان بكونموجوداً بوجود مغابر ال ) فان قلت كون لني موجودا بوجود غيرء تحال 
فكل ثى* اما أن يكون موجوداً بوجوده الاس أولا يكون موجوداً أسلا فلا يبلل الاتحسار المتلى 
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"|| الوجودات واما ليس موجودا أصلالم بطل الاتحصار قلنا فينئذ كان الحصر علاحظة 


الافظ وأوضاعه فلا بكون عقلابل | ستقرائيا تألم لاوضع مختلذا حسب اختلافه( والمواب 


E ET ا ا‎ SF DT 
. أن کون موجودا بوجوده الاس واما أن لا يكون موجودا أمسلا فلا يبمال الحصر المقلى قات بل‎ 1 


يبعال لان الم العقلى مالوجردالتتار اليه يه يجزم المقل بالامحسار ولاشك أن الجزم هبنا بواسسلة مقدمة 
أجنيية هى امتناع كون النئ موجودا بوجود غيره كذا آقاده الشارح فى حوائى التج ريد واارادبتوله 
ما لر جرد النظر اله أي من الاءور الاجنبية فلو احتاج الى ندقيق النظر فى الاقام لايضركونه عقلياً 
فی حمر المنهوم في الواجب واللمتنع والمكن وبهذا آندفع التدافع بین کلامه هذا وبين كلامه فى 
حاشية شرح حكمة العين وحاشية المطالع 
( قول قا قبل الخ ) يعنى انما يبعال الحصر الءقلى اذا أريد بقولناءوجود وجود خاس من 
الوجودات التمددة اما اذا أريد به مايطلق عليه الوجود فلا أذ يصير المءتى أما موجود يأحدالوجودات 
أو لس وجو ألا ولا شك في أتحماره 
( قوله مختلفاً حب اختلافه ) شلعته الاہری أنهذا مما لمر انالثى؟ اما أن يكون موجودا 
بأحد للعاني الى وضع لننظ الوجود لما أولا وذلك ممايتقير بان يفرش وضع لظ الوجود لاقل من تلك 


ٍ المي أو أ كار مها فيازم أن يتغير حال إلثى* في كونه موجودا أومعدوما ۽ رفير الاوضاع معيقائه ْ 
:أ في ننه على حاله وذلك بالطل قطماً انتمي وبهذا أندقمما أورديعش التضلاء نه يوذ أن یکن الحم | 
]| علاحظة أحد تلك العانى الختلفة من غيرملاحظة لفظ الوجود الذى يطاق عليها قان هذا المنبومشامل 
ش اجیع وخر مناق الراك لي لات عل تقدير الا 2 كرياجي اح وال إن 


قلنا الحصر العتلى مليجزم بة العقل بمجرد النثار اليه ولا شك انه هبنابكقدمة أجنبية هي امتنأع وجوّد 


|| الثى'* بوجود غيره واعم ان اداه الحصر في قولنا التي امان يكون موجوداً بوجود خاص أولا کون 


4 سا س سروم دہ بے سرصم ول ل ےا 


موجودا اسلا ولو بوأسعلة مقدمة أجنبية يشكل الميولى انها قد تكون موجودة بوجود خاص ثارة 
وبوجودين أخري فمل جوابه 

( قوله قلنا خينعذ كان الخحصر يملاحظة التنظ ال) رد عليه بعش الاناشل بإنه يحو زآن يكون صر 
يعلاحلة احدى تلك المعاني الختلفة من عير ملاحظة لنظ الوجود الذى يطلق عليها فان هذا للقهوم 


|| شامل للجميع وغير مناف للاشتراك اللي وجوايه أن الكلام فى التقسم الذي وقع فيه التعبير بانظظ 


الوجود بمرادا به معناء القت اذ الكلام فى الحمسر الىتفادمن قولنا الٿ اما أن يكون موجوداً أو 
معدوما قلا شكال اسلا 


ای 


الوجود . شس المققة 2 ) 2 الققة 2 ولا 0 المقاق متعددة ر (a>‏ 
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العام المدم) مغروم ( واحدبل‌هو) متمد ممابز بحسب اضافته الى الوجود فان کان 


dd‏ دی 
ES‏ رظان روه ورت مرا يلا CS E‏ 


( قوله لان أن المدم مفهوم الخ ] أي لبن لنامفبوم واحد می بالعدم اغا هى مغهومات 
متعددة على جسب تعدد الوجودات ولفظ العدم مشثرك يما اشتراكا لنفلاً كاوجود ' 

( قوله متعدد ماز حب أضافته الخ) والاشافة الى الوؤجود داخ في مقبومه قكون ايزا بالذات || 

( قوله والترديد الخ ) فقولا زيد اما أن بكرن موجودا أو مه_دوما E‏ 
لد س الان 

(قوله وان كان الوجود ألخ ) زاد الشارح ھا لاال مع أنه لبس مذهب القائلن بالاشتراك 
اللنظی وانا م يتعرشه في اتن استظبارا لاجواب ١‏ 

( قوله ويكون اللرديذ الخ ) فان رقع ذلك الوجود يشمل أن يكون موجودأ ا 
الوجود الخاص وان بكون معدوما وبهذا طبر ان اوجدة متيوع المع مدخلا الاستدلال وان 
ماقيل آنه اذاكان مفبوم العدم متعددا كان بمللان الحصر باحنالین جوازكونهم وجوداً بوجود آخر 
وكونه معدوما بعدم آخر فالامرض لوحدة العدم تدرك لكن برد عله أن هذا ا لسر لس هو 
امسر المتصود من قولنا الى“ اما أن يكون موجودا أو معدوما فان القرض مته الحصر فى الوجود 
ورفع الوجود بالكلية لارفع الوجود الخاص ميث ن لا ينافي أتصافه بوجود آخر كلاق ومن هذا | 
لبر آنه لابد في الدليل الم كور من التعرش لودة العدم أو أكون المراد من العدم معنى لا يجاب 
الموجود حتي بلزم منكون ألوجود مشثركا لنظا بمللان الحصر الدکور والاوجه أن يقال لو م يكن 
الوجود مشتركا معني قالعدم اما أن يكون مفروما واحدا أو متعددا مسب تعدد الوجودات وابإماكان 
يطل الحسر العتلى المقسود من قولنا الى * اما أن يكون موجودا أو معدوما اما على الاول فلجواز ٠‏ 
الواسطة بأن يكون موجودا بوجود آ خر واما على الثانى فلب حيائذ كوت حصرا بين الوجود أ 
والمدم بالعنى الى يجامع الوجود وذلك لبس يمقسود 


( قوله ويكون الرديد بين ذلك الوجود ورقصه حصراعقلياً ) رد غله بأن الحصر المقل هو 
مالوجره النظن اليه لجزم المقل وحناك جزم العقلى بواسطةمقدمة أجدية هى أن الثى' لأبكون موجودا 
:بوجود غير ولا معدوما يعدم غيره أذ لو قملع النظر عن هذه القدمة م يكن قوثنازيد معدوم لعدية 
الاس في معتى قولنا لیس موجودا بوجوده الحاس بل كان أخص مته فانه اذا وجد زید بوجوداخر 


سياه اموه مات عد ب س اللا 


1 


.ممم سند sev‏ 


حصب سد . 


امعان عل تند * ونه وس رمه ر > الوجه ( الرادم قال RES e‏ 
القضة ) أي كون الوحود | مءتى ( ر وره ) لاعاجه فا الى دليل إل يكفيا أدق 


شه (اذ د بالشرورة ان بين اأوجود والاوجود ) كالسواد واابياض اأوجود بن مشلا 
: ( من الشركة فى الكون في الاعيان ماليس بين الموجود والممدوم ) كالبياض والمثقاء 
ولبس هذه الشركة فى الكون الذكور محسب اتحاد الاسم لالا تة مع فطع النظر ء 


( قوله الوجه الرابع قال ااخ ) واا كانت هذه القضية ضرورية كان الاشتراك اتا بطريق الاولي | 
فېا اتم لال بالل ببداهة القضية على الح يتيوتها ولا ينائى ذلك كون البداهة فرع لروتواناندفع مابتوهم 
من أن كون هذه النضية بديية مناق للاستدلال يبداهتها عليها قالمواب أن بترك قولهالوجه الرابع 
وال وقال بءض الفضلاه لكون عديلا لما قهم عن الوجوه الابقة من كون هذه القضية لظارية * 

( قوللاحاجةفيها الى دلبل الخ ) فلايردانها لو كانت ضروري ةلا استدل عليها القوم لانهانشبياتعليها 

( قول اذ نعم الخ ) دلول على الحكم بالبداهة قانه قد يكون نظريا 

( قوله أن بين الموجود الخ ) استدلال باشتاك الكون بين أي ٠وجودين‏ فرضنا وعدم اشتراكه 
بين الموجود والعدوم على اشتراكه بين يم الموجردات قلا يتوهن أن الدليل عين المدعى 


|| أوعدم بعدم آخر صدق اله لی موجودا بوجوده الخاس وكذب اله معدوم بعدمه الخاص فالمتل 
|| زم بالاتحصار في قولنا الى أما موجود بوجودء الخاس واما معدوم يعد مه الخاص الابمد ملاحظة 
| تلك القدمة الاجنبية فلا يكون حصراً عقلياً وفيه يحث لان الحصر العتلي مانجزم العقل فيه بالانمحصار 
جرد تصور الطرفين هو حتبما وأما اذالم يتم ورا حق تصورهما فعدم الجزم لايخلل بالاحم ار 
المقى م هو شان م الاوليات © 3 ان حموص لدم ع الا موص الطاف اله وهو الوجود: 
الاس نشد لا أيه اذا ول زد وجود أ 8 عدم لعدم اميدق أنه لس موجودا, الوجوده 
ْ أ الخاس وكذب أنه معدوم یع ديه اللاص قاية ماني الياب أنه ازم من هذا الال الفروشض أن اعدم زید 
: بمدم خاص وهو سلب وجوده الاس ووج دوجود خاس غسير مااشف اله هذا العدم أو اعدم 
| ادمان خاء لين واا لاك على سَدير اتعدد الودودات الخاسة والمدمات الخاسة أن لکل وجود 
|| جز سلباً متعلقاً به ذامل الواب أن الحصر بين الوجود ازل وسلبه الذى يصدق عليه العدم 
الخاص على.:وهذأ كلام حق لاغبار عله لاال الحصر الذي ادعي عقليته هو الذي أحد طرفيه کون 
اي ليله وجود البتة فالحمسر الءةلى فبا يكون أحد طرقيه المدم الخاص مزل عما فيه المتدل لانا 
|| تقول قالم م لابسلحةق ا لمر المقلى حبكد كيف ومحققه عقلى فيا كرن أحدطرفه ماذّكرته موقوفق على 
ا ا ب ا 


($¥) 


الالفاظ وأو إعبا (وهذا ) الذي ذ كرناه ( لانعه إلا الماند) ناغير مةنع لهواما بالنسسبة 
الى المنسف قو قاطم فيا ادعيناه كذا فى المباحث المشراية تال المسنف ( ولهود أضية 
الاهية والتشخص) فان الال 5 اغا كذلك فأن | كتني جرد الاشتراك ثم الكلام 
وان ادعى ممه الماثل بين افراد الوجود ! اطل بشمادة الاه اين ٠‏ الوحه (الخامس 

قال ) ذلك البعض من الفضلاء J‏ من ذعم ابه ) ب نى الوجود (غير مشارك تقد اععرف 
اله مشترك من حيث لاندري اذل ولا انه تورم شونا واغدا) شاملا ل يم الوجودات 
(محكم عليه بأنه غير مشترك ) بين الموجودات ( لازمه البرهان فى 3 انه كذإك) 
أى غير مشترك ( واذالم نكن الدعوى ) التعلقة يامور متعددة واحدة (عامة) 4 
(!عكن انبانها بدليل ) واحد (عام) لان تلك الدعوى حيناذ متمددة محسب انى كتمدد 
تلك الامور فلا بد لكل واحدة من تلك الدعاوي من برهان على حدة ولاف ات 


( قوله قاله غير متنع له ) ) إذ له أن 11 بالامي المشترك بين لاوجودين 

( قوله الوجه الخامس قال الخ ) 'قريره انه لولم يكن الوجود مشتر کا ممنى لكان المك باه غير أ 
مشترك مطبقا للواقع والالي بإطل لان الحك بأ غير مشترك ست الا نكن مسب اوا 

( قوله محكم عليه ) أى على ذلك المفروم الواحد من ع حدث أتحاده بإفراده أعنى الوجودات فلا يرد 
عليه ان المحكوم عليه هى الافراد لا المنوان فال واب أن بعال يحكم بعلاحظته على تلك الوجودات 

( قوله واذا کن( الظاهر لاه اذا ل تكن لاه دلبل للملازمة المستفادة من الشسرطية السابقة آلا أنه 
وود باأمعاف أشار :الي أن هذه المقدمة حققة مقررة لاشهة فبها معقطم النظارعن' جعاها دال الملازمة 

( قوله عامة ها) بأن لا يوجد نووم مشترك انها هل عنوانا لملاحظابا 

( قوله لان تلك الدعوى حيئذ ) أي حين فر ض أن لابوجد منهوم شامل لتلك الاهور متعددة 
بحسب تعدد تلك الامور فكانت قَمايا متعددة لابد ف الاستدلال عليبامن ملاحظة كل واحد من تلك 
الاموو مخموصه و عدا اعد وائمات الاوسط له فحصل سقريات متعددة تتعدد الدلائل حب تعددها 
مثلا اذا قبل الوجودات نفس اللقائق ولا ثئ من الحقائق بمشتركة وفرض اله ليس منهوما واحدا 
ممل 311 للإحطة تلك الوجودات لابد من ملاحطة كل واحد ما مخصوصه ويال هذه حقيقة وتلك 
حقيقة فرسه ل مغريات متكثرة حسب تكرٌ الوجودات ف E‏ 


الوجودات فليتأمل هق التأمل 
(قوا و واخض ) وأمن ا دعءوي الفرورة ى ءل ا 


CIE) 


الدليل اذا كان واحدا متناولا لتمدد قلا بد ان تكون الدعوى عأمة متناولة لذلك التمدد ؛ 
و#ومما ااه اغا يكون باخذ می واحد عام ++ ميمه اذ لولاه لوجي التعرض لل وسية كل 
واد من ذلك المتعدد فن قال ان الوجود غير مشترك فلا شلك إن حكمه هذا غير 
|| متتصرعى وجود واحد بل تناول كل وجود فاو كان مغروم الوجرد مختلنا لاا متاج ذلك 
|| القائل الى ان سرهنعلى كل واحد واحد من وجودات الماهيات انه غير مشر ل لاستحالة 
ظ ان بنطبق الدليل الواحد ملي متعدد باعتبار خصوصية كل واحد متهلكنه مرف بأنحجته |! 
مل ان الو جود غير مش رك سارل 0 وجود فلا 3 له من ان ص ور عع واحدا أ 
متناولا للوجودات بأسرها وقد حم على ذلك المعنى غم ايجابى مبادن هو ابه رمش رڭ 
فلا بد ان يكون ذلك المي متحتتا ققد EEN‏ اوا لواب اء 


1 


DIFERENTES LL FM FT, 


VT INT RE Dru aa ear كفي عات هي سه مش ع‎ D1 
رعاسخس عع ص اس من ا‎ 


ت ب ب ل ا 


( قول بل اول الخ ) بترم رمن هذا أن من قال بأن الوجود غبرمشترك أراد به أن ارجودات 
الخاسة غير مشت ركة لانه لا بقل النزاع بل أراد أن لاثى* من الوجود بمشترك ويازم من هذا كون 
كل وجود ناما وغير مشترك فتدبر فاته زل فيه أقدام 
( قوله أن يتسورمعى واحدا ) اذ لابدە ن تمو راکو م‌علیه وهنا س ك بينااوج ة والسالة 
(قوله سادق ) أى فى زعمه ْ 
ْ ( قوله فلابد أن يكون ذلك الخ ) أذ لابد فى سدق اموجبة هن وجود آغر الموطوع به تمد 
|| اللوشوع والحدول في نفس الاي ويكون مناطا للمدق سواء كان فى الذهن أو فى الارج ١‏ كرن ذلك 
اللدنى ايتا في نفس الام وبا ذكرنا لور أن جرد تصور الممنى الواحد لا يكى في الاستدلاد لجرازأن 
يكون ذلك أانصور جرد فرض ألمةل واعتباره للا يازم ثروت ذلك الى فى نفس الام بل فى فرش 


( قوله لااستحالة أن يسايق الدلتنل الواحد الل ) نان قلت الالملياق لمل وان كان مستخيلا 
|| لكن الانطباق بإلقوة مير مستحيل بان بورد ملل يمكن.ايراده فغير طأورد نيه أيضاً ی نى بذاك 
| الايراد ولتابره ماصرح به الشارح في أوائن بیان شرح امفتاح من أنه اذا بين حال جزلي بوبه 
جريانه فى جيم الجزليات على سواء ينبت القاعدة الكلية بلا شييةربى تصويرا لابرهان الک , في مثال 
ْ جز تنا + قلت ما كرت من الأكثفء ه يناه على الل بحجريائه فى سائر الزئيات وأيه بعد أ راض 
شامل أيناً 
(فوله وقد حكم عل ذلك المدنى ) الظاهر انه جمل نفس المثروم الكلى أيشأمن الافرادوت, الحكم 
عل جيعها والا لكى أن ال فلابد من أن يتسور ممن واحدا متناولا للدرجودات هء الممى 


الوسود اشر لدع ار اد باامدق في قرله يحكم اثيابى صادق امدق فى زعم ادل فاء 8 5 
أ شط 2 ل عطاس 2ف سم نسم وب سس سو ب سج بج ع سو امت مه د ال وما 


TET a 


(1۲۰ ( 


انا تاها ) أى الدعوي ( سالبة) لاموجبة ممدولة ( فقول لاوجد مني مشترك فيه 
ودا ب دى الوجوذ وذلك لايشتفى وجودا مرکا ( سبأ؛ إل بكفيبا ١‏ لعدور وحدو2 كذكا 
وهذا( 6 شال لابوجد شخص مدرك فيه بين اثنين) فاەلاقتفی شخهأ مشر ادم ما | 
لاستدالته بل بقتةى تصوره ( وحقيقه إن السالبةلامتفي وجود الوضوع) بل تصوره 


قط وعكن ان جاب أيضا بان الراد بالوجود هو امسمى بلفظ الوجود وهذًا »مى وأ.حد 
غدل م الام وصيات فبحكم عليه حكما عاما لما مها العنوان التناول اياامن غ ير حاجة 
الى ان يرهن على خصوصية .كل واحد مما © الوجه (السادس لولم يكن الوجود ) »»نى 
واحدا (مشيركا ل سبي الواجب عن الممكن فانا اذا قلنا) على تقد ركون الوجود مما 
متعدة الثى' (اما ان يحب وجوده أولا قد يحي له الوجود كنى ولا يجب دتى اخخر) . 


المتل وأن الجواب بأ با خد د تلك ألقذية سالية آم وان ماقيل أن مدار الامتدلال على أنه لايد ف الدعوي أ 


تن تشو ون و اعدا لمن اا لل ,اعد وا اق ري رة اوسا القرق للك كر | 
غر نافع فیا جواب وهم باطل 
( قوله بل يكنيه تمور وجود كذلك ) والامور يجوز أن کون ب جرد الفرض والتة دير فلا 
ستدعي وله في شن الام 
( قوله بل ينتضى تصوره) أى تمور الشخص الشترك وتقديره وهدذًا لابناني ماقرل أن اطزبي | 
يمتنع مور اشترا كلانه ,عع النجوبز لا التقدير على ماتقرر في موشعه 
( قوله ويمكن أن يجاب الثم ) حاسله أن اللازم عا ذكر الهلابد من ملاحظة مى واحد عام يكون | 
1 لملاحئلة تلك الوجودات وبهذا القدر لابازم اشتراك الوجود معني التنازع فيه +واز أن يكون 
ذلك الى أخوذا من الاشتر ك اللفغلى بأن بال لاي بالوجود نفس الحتائق واطقائق متت لفة 
ر ر الواجب عن اکن ) أى بإلذات ل ن بوجود الي عن المدتنع لكوهم لوم | 


ممتهدا 


إا مرو :ل 


عله ر يع الوجودات 
5 فقد يجب له الوجود ) سواه كان الوجود نفس القبقة أو زائئدا عابه فاه يحب ر ب سوت ماهية 


الى" له وما ٠‏ تمه ذاه ا و 


(قوله سَتمى نسورء) الو عن خالفة لا ذكر في النعلق من أن الجزفى القيتى تنم فرض 
أشزاكه فلتأمل 
( قوله الوجه الادس ا ) فيه يحث لان الواجي مايجب له وجود مأوالمكن مالا يب له وجود 
أملا فالامتباز ظاهر بلا اشكال الا أن يرجم الى أن هذءالقسمة أي ضأعقلية والأصر فا ذكرته يملاحظة 
ةط و 1 تاع 


2621755( 


فيكون أاغي؟ الواحد واجبا مکنا مما فلا ير ان أسلا مخلاف ما اذا كان الوجود ممنى 
' ]| واحدا لاستحالة ان يكون نسبة المني الواحد الى شى' واحد بالوجوب والامكان معا 
e ١‏ ) ان ما كرتم مبني على جوازان يكون لی“ واحد وجودان 
| و( كون اى ) الواحد (له وجودان وان كان) الوجود (نفس القيقة ) أو زائدا عليبا 
|| (معارم الانتفاء بالضرورة) لامتناع ان تكون الأقيقة الواحدة حقيقتين أو ان تكون 
ا موجودة «وجودن وان کان زائدن علبازوانان ال لس )) CE‏ عارك امدق 


( قوله ان ماد كرتماا ) لان جرد كه لا عب اد وذ عمق ا كونه مکنا مالم 
لعتبر ممه جواز ذلك المعى له وهو ميتي على جواز أن يكون لني * واحد وجودان و 
تعدد ماهية الثى' ووجود ااي“ مي تين فقوله معلوم الانتفاء ممناه ملوم امتناعه کا ,دل غلية تمايل | 
الشارح فلا خاجة الى اعشمار حذف المناف أى وجوا ز كون ااثي* الخ أو اعتبار أن الممكن مالا باز ٤‏ 
من فرض وقوعه محال 

( قوله وان کان الخ ) لما كان التبادر من عبارة القن على ماهو م ات 
للذكور على قدير زادة الوجود أولى منه على تقدير العيلبة ول _ | 
زاتداغلها ليت<تق أولوية قيض الشرط ويسير الممني ان هذا الحك معلوم الانتفاه بالضرورة وان || 
فرضنا أحد الامرين من العيلية أو الزياذة فكيف اذا تعين الميلية 6 هو مدهي فان معلومية أنتفائه 
ْ حيلئة أولى لان امتناع تعدد الحقيقة أظبر من أمتناع کک ون الى“ موجودا تان 

( قوله وان كنا زائدين ) حلاف ماأذا كان أحدهما نفس القبقة واا خر زائدا عايه فان متاه 
أظبر لاله يستلزم أن كون الشو* موجودا بنفسه وأن لا بكون موجودا بنفسه فتدبر فان الناظرين 
حيروا فيفهم مني أن الوصلبة فيالوشعين  ٠‏ 1 

(قولهوكون أو *الواحد هاوجودان ا( قيل م مته أبطال التعلية أعنيأن يكو لىئ*وجودان ظ 
انهل والفعلية أخمن من الامكان الذي يكنى فى جريان الوجه السادس ولفى الاخص لايستازم 3 
|| الاعم وأجبب أولا بتندير لشاف أى جوا كون التى: الواحسد أو امكانه ولان إن الممكن مالابازم من 
فرض وقوعه تحال وبداهة العتل شاهدة ببطلان وقوعه فالامكان باطل أبناً 

(قوله أو زائدا عليها ) فيه مناقشة لنتلية وعى أن ان فى قوله وان كان نفس القبقة ييدان ماوقم 
|| موقم الجزاء وهو معلوميسة انثفاء الوجودين لشى* أولى بلازوم لنقبض الشرط أعنى كون الوجود نمس 
|| المتبقة والقمود في مله يبان أن الجراء لازم الوجود على كل مدير لان الشرط الم كور فى الكلام اذا 
|| استتمد استلزامه للجزاء ويكون قيضه أولي بذاك الاستازام مع تحت اس تازامه بلفمل ازم استمرار 
LS,‏ 1 ود فى اثرك و أحتق انيت غلك 1د بود عبارة 


CaS‏ جرح 
جسمم ل کے لس سے ج مھ 


بل هو ترك بن ال اراك 56 الاوز ن ل فى العڪل 
(وسيجيء ححترم ) وهنا مذهب الث ل 0 
لفظا بين الواجب والمكن ومشيرك ممني بين السكنات كابا وهذا لسخانته لم يلتفت || 
0 ذل االقصد الثثلث » فى ان الوجود نفس الماهية أو جزؤها أو زائد علا وليه 

ب ) اثلانة لاله اذ لم يقل أحدبان الوجود جزء الماهية فاا ان يكون نفس الماهية فى 
الكل أى الو اجب والمكن ججيما أو زائدا عليها في الكل أ أو يكون نفس الماهبة فى الواجب 
زاندا عليبا فى الممكن أو بالمكس وهذا الاحمال الاخير | يقل به أحد فاتمحصرت المذاهي 
فی لا (أحدها للشيخ أبى السن الاشرى وأني المسين البصرى) من المعتزلة ( أنه 
نفس أأقيقة فى الكل ) أى الواجب والمكنات كافة (لوجوه) ثلائة (الاولاوكان ) 


( قوله قان الوجود الخ ) أي مابطلق عليه الوجود لا الوجود الطاق فيشمل مذهب الاشعري 
يسا وتا وضع الور «وشع اضر 

( قوله : شن المافة بة أو جزؤها الخ ) كلمة أو إن لتقم ولا لترديد اذ ل لامذهب فى أ#سافه 
وترديده للعتايين بل هو لاحد الاميين عل لى ماهو أل وضعة فبو قعنية حلية نوها أحد الامور 
الثلانة عند العةلى وفى هذه التضية التي وها أحد الامور الثلالة عند المتل على سبيل منع اللو 
|| مذاهي ثلاثة بإعتبار عيبن مولا 

(فوله بأن الوجود جزء الماهية ) فسقط كوله جزءا فى الكل وكونه جزءا في البعش سواء كان 
عبتا فى البعش الآ خر أو زائدا 

( قولهاما أن بكرن الخ ) الاتحصارفىهذه الاحتالات الاربعة يناه عل عدم اعتبارالتنسيل فى لمكن 


المصتف أن فس الشرط ههنا أولى بإستازام ذلك الجزاء وهو ظاهر ولي أغض عن حديث الاولوية 
يناه على الاستعمال الشائع فى ثرا كيب المسنفين فلا أقل من ازوم حقق احهال آخر غير الشمرط للذ كور 
عقق الجزاء عليه أيضاً فينئذ لامعنى لشم الشارح قوله أو زائدا علا للبم الا أن يقال ذلك الاحتمالهو 
الجزئية والاوضح فى العبارة سواء كان نفس المقيقة أو زائدا عليها ثم أن قرله وان کا زائدين علا ما أ 
لايحناج اله لان قوله وأن تكون موجودة بوجودين ناظر الي قوله أو زائدا عليها مان قوله لامتناع 
أن تكون القيقة الواحدة | ناظر الى قوله فس المقيقة فتأمل 

(قوله وهذا لخافته ال) وجه السخافة أن الادلة عامة 

(قوله آنه ننس القيتة الخ) قبل فعلى هذا يازم استغناء الممكن عن الفاعل اذ لايمكن أفادة الوجود 
الخارجي لال عين الماهية وهي في نغسها لايمكن جملا وجوابه على خدیر أن کون ماد الشرنع ماسيحققه 


)١؟مر‎ 


الوجود (زائدا) عل الماهية ( كانت الأهية من حيث هي هي غير وجو 5 أى اذا 
اعتدرت الاهية في حد ذاہا مم قط قطم الاظر عن جيم ماهو ارج عنها لم57 ن موسودة 
(فكانت معدومة ) اذ لاواسطة ا ع انام الوحود الا وقامه م 
(انصاف المدوم) الذىهو الماهية (بالودود وانه بناتض) اذ تون الأهية جيذ ممدومة 
موجودة مما (وال+واب من وجبين ) الاول (التقض إسائر الاعراض الزائدة) على 
ممروضاتبا بلا اشتباه فيقال لوكان السوادءعلا زائدا على الج م کان الم من حيث هو أ 
غير اسود فاذا اقم اله الواد لزم انساف الجسم الذي لس باسود السو اد فبازم ان 
يكون ذلك الجسم اود ولس باسود مما وانه تنافض (و) الثاني ( ال وهو ان ا 
حيث هي لاموجودة ولا معدومة € سيأى) فى الرصد الثاتى ( وکل منهما) أي م اك | 
الوجود والعدم (أمس) زائد غليها ( ينهم ايب ) فةولنا الاهية من حيث هي لاموجودةولا 


بل 1 واحد مهمأ زأئد علا ناذا أعتر مب الودود كنت موجودة واذا اعتبرمعبها العدم 


( قوله أي اذا اعتبرت الخ ) لم بفسر اليثية يعدم اعتبار انضمام الوجود لثلا يمير الحكم علها 
بكونها غير موجودة لغوا وما قل من انه اذا قطع ألنظر عن يع ماهو خارج نها يظهر رتب قوله 
فكانت معدومة عليه لان الغدم خارج عنها كالوجود فوهم لان ترآبه عليه بالنظر ألى التناء الواسملة غاية 
مانى ألباب انه يازم أن تكون معدوءة وأن لا تكون معدومة فيكون زيادة الوجود لاستازامه انقيضين 
باطلا على أن عدم ليور رنه عايه نوع جواز أن يكون إعتبار کون العدم جرءا لوأو 0( 

( قوله الل ) أى «نع مقدمة معينة وهي قوله فكانت أى الماهية من حيث:هي معدومة يكنع ازوم 
الراسطة فالا نعني عونا الماهية من حيث هي لبست كوجودة ولا معدومة أنه لاس شى مم مافى مينة 
ألاهية في لللاحظة الغقلية لعدم كو ” ہما نفس الاهة أو داخلا فہا أفيه ارتماع النتدضين في اللاحظة ولا 
استحالة فيه ولا نمی به الها منفكة علنهما حى يلزم وت الواسملة بين الوجود والممدوم 


E N o O TT 1 د‎ E 


اا متف تلاهروأما اذا حل على ظاهره قيمكن أن يستفادمن جواب الوجه الاول الدالعلى الزيادةفى الممكن 

(فوله مع قط ألنظر عن جيع ماهو خارج عنها) فيه يحث لان قيد الحوثية ان فسز بهذا لم يظبر 
قوله ذكانت مع.ومة لان العدم خارج E‏ فاذا قط النغار عن جع ماو خارج عام رجح 
| اتمافها بالمدم على اتسافم! باوجود فالا ولي أن يقال فى تغسيرها مع قطع النظر عن القمام الوجود الما 
أ | دكن أن يدفم بان التقسير الم كور ب بناء علي ماهو المتبادر من قوله من حبث دی عي وأماقوله فكانت 
مندونة فلزاى وبناء على انتفاء الواسملة ومثله كثير وما ذ كرته ساس ل الجواب الذي ذ كر. 


لاطت ن ی ی ی ن اير كج ی ی ی اوج ی ی ی 
راس سي ا ا ا ا ا ع و نی لے 


TE‏ حو وو 


١ 
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كانت معدومة واذالم يعتبر معباثى' مهما ) يمكن ان حكر عليرا بأنها موجودة أو ممدومة | 


ولا تمي به ان الماهية منك عنهما معأ حتى ازم الواسطة وتلخيمه ان الوجود نشم الى 
للاهية وحد هالا الى الماهية الأو ذة مع المدم حتى بازم التتاقض ولا الى الماهية الأخوذة 


.مع الوجود حت ازم كونها موجودة قبل وجودها ولمبارة أخرئ a2‏ الييا لابشرط ا 
كن امرخودة ولا رط كرما معدومة بلفىزمان ؟وماموجودة ذا الوجودلا وجود 
اخركل ذلك على اباس انضمام الاعاش الى ححارا ه الوجه (الانى قيام الصغة وة بالشى؛ 
فرع وجوذه ) أى وجود ذلك الني' (في نفسه ضرورة ) فان مالا لوت له في نفسه لم 


عكن ان يتصف بصفة ثبونية ولا شك ان الوجود أمس بوني (فاوكان الوجود صفة ) 


( قوله لم كن أن تحكم علبا الخ ) لاانها ليست متصنة بأحدها 

( قوله نشم الي الماحية ) وهذا الانشمام انما هو فى المتل ۽ نى أن العقل اذا لاحظ الماعية من 
حيث هي ولاحظ. ترتب الآ تار علها حكم بأنها موجودة ولدس ذلك الالفمام قيا ارج حت يردان 
للاعية من حدث هى فى الخارج فكيف ينضم الوجود الما 

( فوله بل في زمان كوتها ا ) اضراب عن مضمون العبارة وفيه اشارة الى دفع ماقي_ل أن انشمام 
الوجود أن كان في زمان الوجود يلزم حمل الحاسل وان كان في زمان العدم يلزم اجماع النقيشين 
وحاصل الدفع | ختبار الدق الاولونع استتحالة محصيل الخاسللانه تحصيل إحاسل بهذا التحصيل وذا 
لبس حال أنما الحال تحصيل ما هو حاسل قبل هذا اللحمبل 

( قوله الثاقي قيام الخ ) “قريره انه لو كان الوجود زائدا على ماهية مالكان قا بها واذا كان مَأءا 
| ماکان فرعا على وجودها فى تفسما واذا كان فرعا لوجودها فى أفسبا كان للماهية وجود قل 
وجودها ينتج لو كان الوجود زائدا علا ماهية كان 0ة وجود قبل وجودها والتالى باطلى لانه بازم 
کون الثى* موجودا ميتين وعدم الوجود على نفسه أو التلل فكذا القدم قشت أن الوجود لس 
زَائا فى شی من الماهات ا 

( قوله فان مالا بوت له الخ ) اذ للمدوم سلوب عنه كل سنة وقيد بالتبوئية اذ يتف المعدوم 
بالسفات المدمية فانه في الحقيقة سلب الاتماف بالمفات الثبونية قبل هذا البيان انما يدل على الاستلزأم 
دون الفرعية والنوقف اق ان بوت ئي“ لى“ يستلزم نيوت الثنت له فى طرف الثبوت وجيائذ 


.عت خاي يمي تخت يمحس نب سس سس سسب ب عط ساس اس ص اس سس سي سميج سب سج سس .سي مس ع و ا وي 


( قوله بل في زمان كونها موجودة بهذا الوجود ) الاضراب متعلق بتبنك العبارتين مما لاإلثاني لم 
فقع وفه اشارة الى الجواب عا بعود آله الاستدل وشول ءروصه للياهية إما ال 5 موججودة فبلرم | 
نسيل الحاسل أوسا ل كوا معدومة فيلزم اجماع النقينين. 


( 1۳۰( 
کد پپپ ت 


| زائدة (قاة 5 بالاهية زم ان يكون قبل ) قام (الرجود) ‏ ها لها وجود) فبازم کون الثي* 
موجودا مرتين هذا خاف (و) نضا رازم تقد الثى' على نفسه ) ان كان الوجود السابق | 


الام س 


1 1 عين الو حود اللاحق ( ولءود الكلامي ذلك الوحود) السادق ان کان غر الو حو د اللاحق | 
]| بان يقال لو كان الوجود السارقصقة قائمة بالمأهية لكان لها قبل قيام 00007 
|| ثالث ( ونتسلسل) الوجودات الى ا ع زوع اتام لابد) نك( 


سے سے د 


لا ا فى 3ا م الوجود ب بالمأهية والاتماق ب به وعندي أن ن الاتماف لةه بين ال رفن فح تاج 
و فک فكون الائمساف «توقناً وفرعا لوت الست له فان دل قازم أن بکون فرع نوت المت 
اا وان لم اذا كن الاتصافى حقرتياً 6لاتصاف بالا اض م لص عايه ا e‏ حیث ت فال ف اطيات العغاء 


أن مالا ١‏ کون موجودا يه استدال أن حون مو ددا oF‏ شی * وأا ادا كان الاتماف ار اعا كاتساف 
زد الى فلا 20 ألا موث أاماث له لای لبد من يدأ الانمراع لوطرف الاتماف ٣ی‏ بارع 7 
( قوله فازم الخ ) ەی أن قوله وبلزم تدم الي" على له + لس فيز اطزاء والا لكان الواجب 
نزوما ,يتا ولا ركه المصنف فالاءور الثلانة حالات لازمة لاتالي مترئية عليه اما الاول فن القباية مع 
وماد ا رن الوجود الابق من اللاحق أو غيره والشالى علي دير العيئية واكاث عل شدير 
: | القيرية ونا أورد الواو بين الثانى واثثالث نظرأ الى أجماعىا فى الراب على كون الوجود السابق قل 
1 اللاحق وان کان ازوم کل واحد مما عل ودر ماين لتفدير الاخ ر ودا الاعشار اح أن ع 
| موقمألأو ميج فى عبارة لفاح ۾ 
ا وود سابق شرطا أوجود لاق اة بارزم أن لای سل له الوجودات الى غر الهابة 
( فوله ومع امتناعه فلايد الخ ) أي مع امتناع التسلسل فى نفس الامي "ر فرض وجوده هنا 


(فوله ومع امتناءه) أي مع امتناع التسل_ل اللازم اللفروض فى تفه لا سيأتى من أدلة ابطاله 
| واستازامه اتحصار مالا يتناهى بين حاصرين بازم عدمه على تقدير فرض وجوده وفبه المطلو ب کاحقته 
الشارح وهذاكلام مقبول في سناع امناظرة ولا يرد عل ه نظار شارح المقاصد حيث قال وفبه نظر لانا 
ْ انال دير التساسل ةق جيم لایکون وراءه وجود آخربل كل مع فرضت فعروضها بواسطة 
۰ | وجود آخر عارش لان معنى هذا انسل ل عدم انتهاء الوجودات الى وجود لأيكون نه وبين الماهية 
ا م يمكن أن ل ينافش فرقوله وذلك الوجودلايكون زائدا الح عنم ذلك متندا عوا: زاستلزام 

الحال لامسال 4 هو الشهور فليتامل 

5 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی 


س س 


هله وودات ارا لھ الى لا تاعي عارضة لامأهة تەی ان کون ل و-ود نابا 
يکن مافرضناہ ججيمأ جيما بل يحكون ءا وهو املوب ( والجواب ان الضرورة ) أل 

ادعيتموها انما هي ( في صفة وجوديه هي غير الوجود) فان البدمبة تشہد بان کل ص مه 

وة سوى إلوجود فان قيام,ا باأوس.وف فرع وجود اللموصدوف فى نفسه ( واما أأوجود 
فالشرورة ) فيه ع عكس ذلك لاما ( ةى بأمتناع مسبوقيته بالوجود اا د 1 ¢( “ن 
ازوم کون أله 8 ی هوحوداصس اس ومن اروم هلم النى' عل 4 أو اسابل ااوحودات 
الى مالا هانه 1 ولقائل ان يول هذا الآ واب من قبيل التخصيص للاحكام المقلية اليقينية 


وحود ايكون نه وبين الامة وحود أ ما يكون هو عبن الماهية وذلك 7 
اساب مالعار ضا € هو داب 5 اله لوم الظئية ف اا العامة فل لصح تمأ 


فالمطنوب وه وكون الوجود تفس الماهية نابت لان جيم الوجودات التساسلةالغير التناهية بحيث لايعذ أ 
مها وجود وع مغابر لكل واحه من الوجودات بالذات لوجوب مايرة الكل مع المزء الكل 
من حيث الكل ليس تفس الاهية ولا جزءا منها فهو خارج عا فا ع ہاکقبام کل واحد ما فیکون 
قيامه فرعا لوجود الماهية في تف-ها لما مي ولا يكون ذلك الوجود زايدا على اذاهية والالم يكن جيم 
مافرضناه يع فيكون نشبا وهو اللطلوب فتدبر فاله لقرير متقح بتضح به المرامولا يرد عليهالشكوك 
الى عشت للناظرين فى هذا امقام تركنا التصرع بها مجافيا غں طول الكلام 

( قوله لان جميع هذه الوجودات الزائدة الى لا تتناهى ) :أي لإششاهي بالفعل لما عرفت فلا يرد 
ماقي شرح المقاسد ااا انه على تقدير التسادلى محقق حميع لايكرن وراء. وجود آخر بل كل 
جيع قرضت فعروئها بواسطلة وود ا خر ار لان مع هذا التسللى عدم اتماء الوجودات 
| الى وجود لا يكون بينه وبين الاحية وجود اخر 

( 48 سس ماشارشها ) أى فب ارش متا من القترورة رادلل اذ التعارش من عراس 
الادلة وانما قيد يذلك لان التخصيس سبي المعارض ميس لاحكم مع جريان الدليل فما خص عن 
الحكم الكلى وهو يدل على بطلان دليل ذلك الحكم وانتقاشهكا فا تحن فيه ولذاجمل الدليل اامارش |أ: 
سببا التخصيص فقال لما ذكرتم مخلاف النخصيصس بسببعدم جريان الدليل فاندجار فى الاحكام المقاية أ 
كقوطم قينا التساوبين متساويان خص مته الامور الشاملة اعدم جريان الدليل فيه لابسيب وجود 


ہے م 


مس 7ل 1 1 1 12 1 1 1 1 0 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 س 


( قوله وأقائل أن قول الح ) قل اذ! كان الفارق هو أأضرورة العقلية 2 ألم یکی من قيال 


TERES ا‎ 


C1۲) 


بل المواب ان يال الضرورة حم بان كل صفة ثبوية أى موجودة فى الخارج نان تيامبا 
لووف فرع وجوده فيه ولاس |أوجود صفة موجودة في اللارج بل امتيازه رن 


= ج ت سے 


| العارض وقس على هذا 
(قزؤله الغرورة الخ ) الم بخص الستدل القيام بكونه فى امارج بل أطاقه وقيد المسقة بالثبونية 
| أحاب الشارح بأ ان أراذ بالتبونية الاوجودة في امارج قران قبا ابختغىوجود الموسوف في امارج 
لكن الوجود لس حكذاك وان أراد به مالدس السليفى مفبومه فلالل أن قيامها مطلقا يمني وجود 
| الموسوق فيه بل أذا كان القيام خارجياً وقيام الوجود بللاهية لبس كذلك بلك فى المقل فلا يلزم أن 
إبكون لاماهية قبل وجودها فى الخارج وجود فيه حى بازم الحالات ويما حررنا لك اندفع ماقيل إرف 
الشرورية حاكة بأن قيام المةة بللوصوفى فرع وجود الموسوف سواء كانت الصمفة موجودةأومهدومة 
نحو زيد أعمى فالنشميس الموجودة لاوجهلدلان ذلك اماهو على تقديركون القيام فىالخارج ومقصود 
الشارخ أن القنام مطلقا انما يقنضى وجود الموسوف في الخارج اذا كانت المفة.موجودة فى الخارج 
( فوله ولاس الوجود الخ )اذ لدس في الخارج ماهية ووجود بقوم بها لسواد واللجسم ٠‏ : 
( قوله بل امتبازه الت ) يمت انه اذا حمل الموية الخارجية حالما المتل الى ماعية ووجود بالنظر 
الى ترتب الا تار غلها ويصفها به فاتصافها بهاتصاف ذه انتزاعى وهو لابقاضي الاكون الماهيةفى امارج 
بحيث يتزع العتل الوجود مها فلايرد انه لو كان الاتسافبه قى العقل بلزم احتياج الموجوداتالحارجية 
|) فى كونها موجودة الى المقل وذلك بين البطلان فان الاث_ياء موجودة في الخارج بع قطع النظر عن 
وجود ذهن وعةل ويلزم احتياج الواجب فى وجوده الى وجودالذهن لان ذلك اعا يلزم اذا كان 
الاتساف به في الذحن حقيقياً لا اننزاعياً وكذا لا يرد انه يلزم التسل_ل فى الوجودات الذهنية لان 
الاتساف بهفى الذهن يكون فرعالو جود الماعية فى الذعن وةل الكلام الى الوجودالثانى والثالت والرابع 
وعكذا لان هذا التلدل فى الامور الاءتيارية التي منقطع باعتبار العةلى فتدبر فانه دقبق قد أطال 
النضلاء فيه الكلام وما فازوا بالمرام وكذا لابرد ما أورده بعس النضلاء من أن فى القول بامتيازهما فى 
فى المتل اعترافا عذهبي الشيخ قديف ايكون جوابا لاستدلاله لان مذهبه أنه لس مايمدقعليهالوجود 
أمرا وراء المقيقة فالوجود فى الخارج والعةل نفس القيقة والتغاير نما باعتبار الوم وهذا الجيب 
يول أن مايصدق عليه الوجود أمى مغاير للماعية فى الذهن ولب مغايرا لهافي الخارج ف لو حل مذهب 
| الشبخ على ان ماده فى الزيادة قى الخارج کا بدل عليه أدلته على مايحققه للمستف کان فيا لواب 
| الذكور اعترافا لمذهيه 


(قوله بلى السواب أن ال الخح) فان قلت على هذا بعال الفرقالذى ذكروه بين السالبة والموجبة 
بان السالبة لانمتشى وجود الوشوع بخلاف الموجبة للدلالة ل أن الحمول فى" الموجبةاذا لم يكن موجودا 
خارجيا لابتنفى وجود الموضوع قلت النى هبنا فى اللا ل نهو القيام الخارجى المتنضى لتقدم الوجود 


(ITT) 


١‏ معر وصه اغا هو في المقل ودده 2 هو سوق نی انه ليش الاب داخلا فى مغېومه لا 
إن عدن ا وحبين ان عام مہا ا وجوه ليس ان عل الاهية لاله عنما لمواز 
ان کون جز منهاوان يذه ساليهأ<د. الو جه( الثالث لو كان ) الوحود (زائدا) عل المأهية 


= 


( قوله واعترض الخ ) والتول بأخ ازئية يه متف الاشای لاوم وکن عمس ال كان زائدا ا 
على مافى شرح المقاسد مرج الدليل عن نا محتقا وأما ماقيل أن اللاذم من الدلدل ااي أن كون 
وجود مانفى اماءية لا کل وجود فیس ی“ لان مراد الشيخ بقوله أن وجود كل نى“ نفس حقيقته 

| أن الوجود الذى هو مظهبر الاحكام ومسدر الا ثار نفس المقيقة وقد نبت ذلك 

( قوله لو کان الوجود الخ ) تقريرء انه اوم يكن الوجود نس الاهبة لسكان زائدا علها أو جز »ا 
ميا وكلماكان أحد ها کان له وجود آخر أي «وجودا بوجود مقاير لنفه زائد عليه أو جزء هته أ 
اما المغري فظاهر واما الكرى فيتضمن حكدين أحدهماكونه موجودا وذلك لامتناع اتسافه ينقيعه 
واتهماكون وجوده مقاير| لنفه اما زاتما عايه أو جِرْءا مه وذلكلان اللفروض ان الوجود زايد على 
الاهة أو جزء مها في اللوجودات والوجود من جام ولا ينان هذا الدليل يدل على عدم كوت زائدا 
أو جزكا في الكل فلا بشت به المدعى أعنى العيلية في الكل وهذا الاعتراض غير الجواب الذي يأفلانه 

| على ديرف لم خامية الدليل والحواب الذ كورمنم لكون الوجود موجودا أو ڪون وجودء:غايرا له 


١‏ | الطارجي واللدعي فى اللوجبة هو اقتناء وجود ااوضوع حال اعتبار لمكم مطلقا قلا منافاة قال بعش 
| الحتتين الشاهر أن مراده أن المواب في جواب دليل الشيخ أن بال كا ولس بسحيح لان هذا | 

ٌْ | عبن مذهب الشبخوهوأن الوجود لبس زائدا في الارج بل فى العةل اذ لو كان زائنما فى الخارج ع 
| االات وقد سل هذا فكيف يكون جوا! عنه وهذا يوافق ماني شرح حكمة العين » ن أن الزاع فى | 
١‏ | زياد بحسي الخارج لكن ال الشارج في حواشيه الظاهر أن النزاع فى كوت زائدا فىنةس الام وبحتب 
| الذعن لاحب الخارج وبهذا صرح آفضل الحتقين فى مج ريده حيث قال فزياده فى التصور 
(قوله لإعءني ل ل 

| اموجودات في نفس الام ولا شك أن نبوت شئ لثى' في تس الام فرع نبوت ااثيت له فيها فيازم 
ادامل فى التبونات في تفس الامن فتأمل | 

(فوله وقد اعترض ان هنين الوجرين اأخ) وأيسأً لزم من الوجه الثاني أن يكون وجود واحد| ٠‏ 

عين الماعية بة لاالكل وقد يجاب عن الاعتراش بان مةمود الملل ابطال مذهب ال1إمم أعني مدءىالز ياد 
وقد حمل واتت خر بان باق كلام اماف هينا يدل على أن »موده انات الميئية وهو مدار: 


ار ر نے ر ا ا ا نامت ااا م 


الاعتراض | 


( ۹۲۳4( 
وس سج د 


أو جزءا مها( لكان له وجود ) آخر لامتناع انمافه بالمدم الذي هو تقيضه وحيكذ تقل 
الكلام الى وحود اأوحود ) و سلس[ ) أاوحودات الى مالا سناعى (والمواب النم) اأى 
لا نسل الملازمة (اذ قد بكون) الوجود ( من المقولات الثآنية ) فلا يكون موجودا بل 


ش معدوما ولا اا ف ألمسانف الثى' نقيضه اا اعا المستحيل الصافه نه ا کاس 


( وان سل )أن لاوجود وجودا على ذلك التقدير ( ققد يكون وجود الوجود نفسه)لازائدا 
عليه ولا جزءا منه ( وكذيك) شول (قدم القدم ) غه (وحدوث الدوث) شه على شد ر 
كون القدم والمدوث موجودين في اللارج (و) كذلك ( امثاله) أى أمثال ماذكر من 
وجوب الوجوب وامكان الامكان وغسير ذلك من الانواع المدكررة التىسيأتى كرما 
( قان كل وصف بلحق النير فهو زائد عليه ) أى على ذلك النبر ( لكن بوته لنفسه ليس 


( قوله والجواب ال) مريرء لانم انه لو كان الوجود زائْدا أو جزءا كان موجودا ل+واز أن 
يكون زائدا ومعدوما وما توهم من انه لايعكن ويز كوه معدوما على تقدير اة لان عنم اطزء 
يستلزم عدم الكل فيازم أن لانكرن الماعية موجودة فليس بثى' لانالمستدل ادعى ازوم كونه«وجودا 
غلى كل واحد ءن التقدير بن اع الزيادة واطزئية ؟ عرفت قالائ إيكنيه أن بقول لانسي ان اذا کان 
| أحدماكان موجودا از أن يكون زائدا ومعدوما ولايجبعليه أن يبين عدم الازوم بكل واحد مما 
(نولدولا استتحالة الخ ) لمكانمتع المقدمة المدلاة غير متجه أشار الى أن تعبا راجع الى متع دليابا 
( قوله وان سل الخ ) أى لوس كوله ءوجودا غلى القدير الزيادة والإزئية فلا نل كونه موجودا 


بوجود آخر لان ذلك الحم اعا هو فا سوى الوجود وأما الوحود جوز أن يكون اسه لا عمني 


أتحاد وجود الوجود باوجود فان اتحاد السقة بالوصوف بين البطلان بل يعنى أن العرة الى ترت 
عندنا مابظابر منه الاحكام وتترب عليه الا تار لا مايتاف بالوجود م هو وضع الاغة والا لكان 


| النزاع ف ىكونه تفس الماحية أو زائدا لوا من الكلام 


(فوله فان كل الخ) تعليل لنوله فتد يكون وجود الوجود نفسه يمى هذا التجويز مبنى علىمقدءة 
كلية صادقة قبل هذه الكلية تمتغى أن يكون اواد اسود ينفسه مع أن البدبهة تكذيه لان السواد 
سواد لااسود ولیس بشي* لاله ان اراد به أنه ليس متصذا بإلسواد فم لكن لايضرنا وان أراد يه انه 
لاسراب عليه آثار الواد شمنوع 


( قوله فند.يكون وجود الوجود آذه ) وأما مابتوهم من اله قد يكون وجود الوجود عدميا قان 


افراد طيعة وأحدة لابازم کون كلها وجودية کا سان فالا بازم التلدل فلا وحه له دينا لان الدزل 


اذ كررعل عدر ته يدل على وجود جيم افراد الوجودكلاينى 


را زائها ) 1 3 N‏ لکل موم 1 اندم انه لا یکون ندما الل نفام 
اسر اخر أله أعنى موم القدم وامامغروم القدم ى ر مدر وجوده فبو لدم سه ١‏ 
باس زائد عليه بنغم اليه فكذلك الاهية موجودة بوجود زائد عليه وأما الوجود فيو أ|. 
| موجود ننفسه لا باس زائد عليه الا ري ان كل مأينابر الذوء اعا يكون مضي واسطة 

0 0 ادر ٠‏ فبو مضیء بذانه لاقيام وء آخر به ( وثائنها مذهب المكناءانه 


س ت ت ن ا ت ا 
ضيبي 2 5 مسح 


( قوله فبو مشىء بذاته ) أي يترتب على ذانه انار الشوء 

(قوله وان زاد في اللمكن ) +1 حالية بإلواو فى شرح التسهيل الشرطية قم سالا حو افمل هذا أن 
اء زيد فقيل يلزم الواو وقيل لابازم وهو قول ابن جني وفي شرح الكشاف أنكلة أن هذه لاتكون 
أقمد التعليق والاسةقبال بل لتبوت الحكم البتة ولذا قبل انه للأ كيد والبه يشيركلام الشارج حبث 
| لكلا الاين مدعى الحكاء ولننى هذا أن الوسلية اللتصود منه استمرار ال جز اء على تقدير 
الشرط وغدمه 


| ( قوله وأما الوجود فهو موجود يتفسه) قان قل قيكون کل وجود واجبا اذ لاممني له سوى | 
ایکون تمققه به قلا نوع ان سن وجود الواجي بنفه اله مقنفى ذاه من غير اتاج الي قعل 
ومع ممقق الوجود بنقنه آنه اذا حمل للثو' أمامن ن ذا ما في الواعب اومن غبرء 6 فى الممكن لم 
53 رمحتقه الى وجود آخر وم به حلاف الا نان فانه اما عق لەد تأر القاعل بوجود وم به 
عقلا قال الاستاذ الحتق قوطم الوجود موجود بنفسه كا أن الوه مضى؛ ينقسه لبس بشى“اذمن البديبي 
اه تع اتصاف الثى' بنفسه حقيقة فان الوجود فى الخارج وجود فيه لاموجود فيه والشوء شوء في 
قە لامىء ل روا لز ل لكان عن 
٠‏ أن بول كل * شى سوى السواد فهو اسود بالسواد والسواد اسود بنفه وبا لة كل من بتمور معني 
الموسوف والمنة والاتماف لايشتبه عليه امتناع اتماق التي بنفس حقيقته 


(قوله مذهب المكاء أنه فس ماهية الواجب) سباي أن نفس الماهية عندهم 5 الوجود الخاص 
| لاالمطلق فلا بلزم من كون العالق عندهم معقولا اليا عدم الواجب تعالى عن ذلك علواً كيرا قال 
| الاستاذ الحتق برد عليه أن مطلق الوجود يديهى التصورم اعترفوابه وزادوا لتوضيحه وجوها فلا 
عن منبومه على عاقل وکل من بلاحط حقيقة هذا المفهوم يعم بداعة أنه لايسدق على شى قاثم بنفسه 
بن محل عليه موإطأة اذهو النحتق والكون وهذا يقتشى البتة أن يكون اعا بشي' ولا يعقل قيامه 
بنقه فكيف يقال إن ذات السائع فرد من هذا المنهوم قاثم بنتفه بل هو قبوم مقع لغبره وقد أشرت 
فى متمد الاول من هذا المرسد الى أن قوهم بعيلية الوجود كقوظم بعيلية المفات وإن ماده به 


عن ناف اوا SE‏ 21 سأ فى 
المذهب الثالث وأما كونه نفس ماهية الواجب فلةوله ( اذ لوقام وجوده عاهيته ) أي لول 
يكن وجوده تفن ماهيته لكان زلا عليها اذ لا وزان يكون جزءا مها واذا كان زائد 
علها. وجب ان يقوم مها والالم نكن موجودة أصلا ولو قام وجوده : عاهيته (لكان 
وجوده وصما ( متاسا اليبا) أي الى ماهيته ( وا مها غيره والحتاج الى الغير مكن ) فيكون 
وجوده مكنا ( ذله علة وهمي ) أي تلك الملة ( ليست غير الماهية ) الواجبية ( والا لكان 

وجود الواجب معلولا لذيره) فلا يكون الواجب واجبا (فمي )أى تلك الملة (الماهية) 
الواحبية( والملة متقدمة ) تعدا ذاما ( على العلول بالو جود فتثقدم المأهية ) الواجبية ( على 
الوجود )أى على وجودها ( بالوجود وانه ل لما ممن الوجوه ) في الدليل الثانى للشيخ 
وهي انه يازم کون الشي' موجودا قبلى وجوده وکونه موجوداصيتين وانه يلزم اما تقدم 
الث على نفسه أو التسلسل فى الوجودات وبازم أبضائبوت اللطلوب على تقدير عدمه 
وذلك لان الماهة المقتضة ية يع تلك ال الوحودات المتساسلة لادان تقدمأ بوجودلا يكون 
زاندا علها والالم يكن ذلك اجيم جما بل يكون عينها وهو الطلوبفان قلت کون وجود 
ل الزيادة مكنا حتاجا الى علة مني على ان وجوده موجود خارجي وهو 
منوع فلت ليس المراد انه عتاج الى علة ثوجده بل المراد انه على دير زيادنه وقيام-ه 
(فوله والا م تكن الخ) أي أن لأبتوم الوجود بماهيته تعالى م تكن ماهية الواجب موجودةأسلا 
لاله حيلئذ أما أن يقوم بغيره ولا شك انه تنم اتصاف التى* بصفة تقوم بغيره واما أن يكون قايا بثقسه 
وبكون لماهيته 'لية اليه على ماذهب أله الاوائل في موجودية الممكنات فيكون هو الواجب دورتف 
مافرضناه واجبا ومع ذلك يبت اللطلوب 

(قوله وهي انه يلزم الخع) أى يلزم أن يكون الواجب موجوداً قبل أن يكون موجودا وهذا الحال 


.|| غير مذ كور فما سبق فيان قوله لما مي بهذه الوجود الاربعة على سبيل التقليب ونام يذ کر ياسيق: 


سلبلا الحدّف في الكلام 
(قوله فان قلت الخ ) منشأ الاعتراض انه فهم من قول فيكون وجوده مكنا كوه تمكن الوجود 
فينضه لانه الشائع المتبادر الى الذيم وحاس_ل الجواب أن المراد كونه مكن الوجود لاله تعالى بالنظر الى 


1 الوجود وان كان واجبا بالنظر الي داه تعالى 
ش ماذا فلا برد ما کر » الاستاة الا عل شاه ر كلاه ذا فلنتذکر 


( قولهليس الراد انه الخ ) فی امكانه هوامكان بوه لموسوفهبعمتي الهلابكن ذانفي بول لموم وفه 


(IY) 


لةگ كان منة لما فانصاف الماهية مها لابد له من علة هي اما لاهية أو غيرها ( وجيب 
عته بان الل ) لاشك | CONE‏ تداع E‏ 
| (بالوجود شمنوع فان الد م ألثابتلللة بالقاس الى الأول (تديكون لثير ا كا 


ال امم 


( قوله اتم اف الاه الخ ) ل لس المراد ان الاثاف فی كوه أنساا أو فى وجو ذه لى لبه أر ل 
وحدوده لغيره لايد له ٥ن de‏ فان جع هذه الاحمالات نة أل لان 2 ی بل ار اد أن الاتماف 
باعنبار کو به وابطة بی المأهية والوجود تاج الي عله لآنه عبارة أن حمول الو جود اھ أرووجود 
رابعلى لاوحود ولس ذلاك واجا ولاعاتعاً بل مكنا فيدتاج الى عله هذا ماقا اوأ فى قح هذا امقام 
وفيه مث ت لاھ اعا كم ہے اذا کان القائل بزياديه يي ل لواجب فالا بز اده في الخارج وان الانساف به حدق 
وأما اذا كان قائلا يوادنه فى الذهن ن سب س الام : ی أنه ف ود ذاه نحيث اذا حمل ف الذهن 
انزع دنه ألوجود مرا زائدا على حفقته فاللازم لم لاس إلا اح اجه الى عله يعدا الاتزاع ولا تحدور 
فذلك فانه محتاج قبه الى الذون أيساً ولإس هذا اعترافا بسرلية الوجود في الواجب لان الئل بالعيئية 
حول بلتحاد الوجود والماحبة فى ننس الامى وغدم تغائرهما بالمةيقة فتدبر فاه دقيق 

زكر وأجيب غنه بأن 1 منع أتوله والمة ا أي ك ل عله متقدمة بالوجود أي لال كلا 
سواء ازن بالعلة ألعلة الفاعلة أو مطاق ألعلة مدا بالل القابلة واجزاء الماهية 


00 
.ا 
(قوله فاتصاق الاحية بها لايد له من علة ) قال الاستاذ الحدق اتصاف ماهبته تءالى بلوجود قديم 


1 


أ لاأول له وسيجىء أن التأثير فى القدم غير کن وأن علة الاحتياج الى الؤترعي الحدوثنم ماهيته 


تعالى عة أوجوده معن كوا مستازمة ومتنضية 4 لکن مستازم ال و #ونقده لاعن أن كرو قينا 
عليه بالوجود وهذا ما يحكمون بوقوع أن تمتشى ماهية تعينا فنَكون منحمرة فى فرد ولاشك أن تيك 
للاهة لست متقدمة على تعينهابالوجود بل بالذات فقط وأنت خبير بان كون الحدوث عل الاحتياج ألا 
عو في عبر الات کا درم به في شرح القاسدكاف واو لم تستند السفات الزائدة الى الات ازم 
تمدد الواجب ام فيه شائية | التخصيص من الاحكام العقاية م لايحخق وقد ال اتساف الثي” بام اذا 
كان تمكتالم يكن بد من علة ممل ذلك انی" منصفا به واتماف ذات الواجب ءال بالوجود واجب 
فلا احتياج ي السة الى شأ ترجيح أحد التساوبين عل الآخر م لوبت رجود وجوده ۳ 
لاحتاج الي علة موجدة له وقد لان ذلك لجواز كوه من المعقولات التانية م قل لايد لنفيهمن دل 
ورد بان هذا انما يم اذا كان الاتصاق واجبا بالنظر الى ةسه ولس كذلك اذ لس الاتصاف#ايتسور 
أن يستةنى عا عداء بالكلية حت يكون واجبا بالنظر الى له وة احتياجه الى موسوف وصفة 


فبو من خيث هو دو لأيكون الا جائزا حم ول ولا <م وله فلا بد من رجح أحد حانى حسوله ولا 
حصوله من مجح اما الذات أوغيره وبازم أحد الحذورين 
(قوله وأماأن نقدمبا عليسه يبب أن کون باو جود شمنوع) قا ل عاءه اذا جوز أن نور ماديئه 


(ITA) 


| للاهية الكة )على وجو دما ( فااقا ةلو جودعندك والنابل متقدم) ءل مقبوله لاله علةقابلية 
له(و لس ذلك) اعدم ( بالوجود اذ کر 3 لدينه )من زوم كونومودالثئ' فبل وجوده و کو به 
موجودا مىتينومن أزومتقدم الشى: علىنفسه أو انال واذا كان تقدم القابل لابالوجود 
| فر لايموزان يكو ن تدم الفاعل )كذلك (وأيضا فالاجزاء)عال( مةومة a‏ م) للنى' | 
ْ (متقدم) ا ( وليس ذلك ) التقدم الثابت للاجزاء (بالوجود 
لانا جزم بدلك ) التقدم للاجزاء ( وان قطمنا النظر عن الوجود ) أي عن وجود الاجزاء 
والماهية فانا :ذا لاحننا الماعية من حيث هى بلا اعتبار وجود أو عدم معبا جزمنا بتقدم 
اجزئها عليبا فاوكان تقدمرا مسب الوجود لا أمكن ذلك ال جزم أصلا (لابقال هو) أي 
تقدم الةو على الماهية ( تقدمه) عليم! ( بالوجود ) أيضاالكن لا باعتبار حمول الوجود 
لما ف الواقم بل ( على مدير ) حصو ل( الوجود) لما فالا اذا قا الواحد مقدمعل الاين 
مثلا لم برد امءا وجودان مما ولاواحد ندم ۶ سب الوجود على الاين بل رندام ما 
ححدث متى وجداكان وجود الزء مقدما على وجود الكل ( (لان دول فبذه الدكية )أى 
( قوله واذاكان '1) محرير أكون العلة القابلية سندا لامنع وفيه اشارة الى أن المراد بسَوله فله علة 
| هي الملة الفاعاءة لانها الى يستدعبا المكن. لاء كانه ۰ 
(فوله عال ) زاده الشارح لان التقريب لايم بدون اءتبار العلية أذ ر ان الملة لاحي 
: تنس وجو قلاد من الول يكن علا وراد ان درا عللا مقومة مقرر + ديه 
( فوله قانااذا لاحظا الماهية ) أى المركة 
( فوله جزمنا بتقدم اجزائها !+ ) أي يكوا محتاجة الى الاجزا فى حمول ذاما 
(قوله فلوكان دبا بحسب الوجود ) م فى العلة القاعلية والقابلية وا لغائية والشمروط وارافاع 
المانع فنا اذا لاحظا الماهية من حبث هي لانتصور شيئا متها فضلاعن الجزم بالتقدم 

[ قوله فرذه المينية هى التقدم ) لان مال اطيثية كون الجزء سابقا على الكل مى وجدا 


وس سس سي 


سمي 


١‏ ن سكم م ا الل ل ا م ا ا 


۱ تعالى قبل الوجود في وجود ج از ان تؤار بل وجودها فى وجود الما وح لان الالال 
|| بوجود الآ نار على وجود المؤثر وا اجب بان ضرورة المقل فارقة بي ما قابا لعل بالضرورة أن الي“ مالم 
بوجد لایکون سببا اوجود غيرء مخلاق مااذا كان سببا لوجود نه 

( قول بلة الوجود عند ) فيه بث لاله ان أريد انها قابة لوجود في المقل فلا ل انما ليست 
متقدمة باوجود العتل ضرورة أن الماعية عةق فى المقل ولام يعتبر الوجود الخارحي لها وان أريد 
اما قابة ‏ فى الخارج فلائم ذلك واا تكون قَابنة له فيه ل وكانللاعية وجو د اخ ركذافى الحا كات قأمل 


سي کی سے کر ا للم سه كيمس فيصم 


کون الوم حيث متى وجد موخ ادر کان el‏ عله (غى ي التقدم ) التأت لاحزء | 
بألقياس الى المأهية ( واا تاحقه ) أى هذه اليثة تلحى الوم (لا باعتيار الوجود) لاما 
تأنه للمةوم قبل ان وجد الا انا لاتمهله إلا باعتبار الوجود (وهو) أى هذا الذى ذ كرناه 
من انصاف الهو م بالتقدم عل العلول حا ل عدمه ( كاف ) انا (فی) سند (النع ) اذ قد نيت أ 
حنئك ان علة من المال | لصفت بالتقدم على الم لول حال كوا معدومة فلا 
دما عليه حسس الوجود از ان بون الال في الملة الموجدة كدلك وما قال من انه 
أراد أن هذه الحشة يه اة للجزء حال عدمه نمي من عوارضه ومعاولة ااهیته ف.كو نماهيته 
متقدمة عل هذه الليثية لا باعتيار اا دود وهذا القدر يكفينا فى التع لبس بشي" ادد 
الميثية ليست موجودة فى امارج - تي محتايج” الى علة خارجية وكلامئا فما 5 


( قوله لاما نابشة ألخ ) فيه يحث لان أن أراد اما اة 4 قل أن يوجد فى الخارج وني الذه 
فياطل لان ادوم المطلق لایشت له ثو* وان أر اد: قبل أن بوجد فى الخارج ف لان التقديم 
عله امار عن افيا ء في الذحن لكن لايجدي ف) هو المطلوب أعنى تقدمه لاحب الوجود |أ. 
مطلتا قال ت أن بعال بدله وان كانت لإبتة له فى الوجود وان يرق بين اللحوق باعثثار الوجود أي 
شرك وينالاحوقق الوجود بأ يكون الو جود ظرفاله فان في الاول .د اا فى الوجوددون الاي 
وك أن كول مياد الشارح بقوله قبل أن يوجد قل أن إعتير معه ألوجود فؤل الى ماقاتا ألا أن ! 
قوله حال عدمه أب عنه 

( قوله لانتعقله الا بإعتبار الوجود ) لكوت عبارة غن سيقه الجزء مق وجدا وهذاكالامكان نابت 
الماهية قبل الوجود وأن كان لا يمقل الا بالقياس الي الوجود 

( قوله حال غدمه ) قد عرفت ما فيه 

( قولهكاف فى للنع ) أى لاحاجة لنا الى أنبات عدم كونه متعقلا بالتياس الي الوجود 

( قوله وما يقال ) أي في نوجنه اواب 

(قوله ان هذه الحمئة تابتة الث ) فعني قوله هى التقدم هى المتقدمة على وجود الجزء 

( قوله ومعاولة لاحت ) لان كل عارض محتاج الى معروضه 

الل ااي كبا اج ] ولا محتاج الى اليات نخدم إلجإزه من حيث هو على الماهية 

[ قوله الي ءلة خارجية ] أى موجودة فى الخارج ئ 

[ قوله وكلامنا فبا ] أي فى الملة الوجودة فى الخارج لان المستدل تال كل ماهوعلة لوجودالثى ”فى ْ 
فى الخارج مب أن تكون متقدمة بالوجود والمعترض منع أن تكون متقدمة بالوجود ا 

(قوا وكلادنافيا) أي في الملة اغارجية لان الوجود الخارجي وان م يكن «وجودا ار 


: و 


!1 


١ 
| 


فېذه المت ي التقدم اناس هذا اتوي بالاعاق (أباب المكاء لد اا 
٠‏ || وهو أل.لة الفاعلية ( لايد وان بلاحظ المقل له وجودا أولا) حتى عكنه ان بلاحظ لدانادة | 
| الوجود وذلك لان صيتبة الاحاد متأخرة عن صيتبة الوجود بالضرورة فان مالاو جد فى 


[ قوله لابناسب هذا النوجيه ] لان ايراد شمير الفمل وتعريف اند يدل على أن مياده ان 


| الحيئية ال كورة عين التقدم لاانها نتقدمة وما قبل فى بيانه ان الِيثية على هذا التوجيه ليست عين 


القدم ‏ يدل عليه قول المنف فهذء اليثبة هى التقدم كيف وكونها نفس التأخر أقرب على هذا 
النوجبه من كونها نمس التقدم فليس بثو » ام أولا فلان هذا الموج م يجملها نفس التقدم بل موسوفة 
به کا پدل غليه قوله ابئة ااجزه حال عدمه فيؤول التقد م بالمتقدم واما تاتا فلأنه لو تم لدل على عدم 


|الصحة وأما لاما فلآ نكونه غين النقدم بالنسية الى وجود الجزء لاينانى كون نفس التأخر باللسية الى 
|| الجرء وكذا مال لان المقصود يم بدون ذلك الا وي ان اليثية اللذكورة لو كانت غير التقدم سل 
|| ماهو للمطلوب على النوجيه الثانى لان مداره على ان الجزء علة للك اليثية نقدما كانت أو غبرء وان 


كانت فى تقس الامي تقدما فالنعرض لكونها دما مستدرك لبن بثي* اما أولا فلأنه جل ممنىقوله 
فبذه اة هى التقدم انها متقدمة على وجوذ الجزه وعارضة له حال العدم ولا شك في كوله موقوة | 
عليه لكون ماحية الجزه متقدمةعلى الحيثية الم ذكورة وأما نايا فلأن الاستدراك لايعبر عنه بعدم الناسية أ 

ا ا ر SS‏ 


]أ بعد مي نة الوجود بل الطيوانات RT‏ شك وذ آناسمت موتا قزمت بن عل انوجود. 


قتي سببا موجودأ فلءل ذلك ضرا 


أن أتساف الماهية يه في من الام وصيروريها بذلك «وجوداً فى الخارج يناج | الى الجاعل 0 
قطما لاف الاتصاف بالحيئية لذ كورة فتاه النرق ينهما وان اشترك كل مها في انه لس موجودا 


حارم جا 0 ائما e‏ 0 في سان تناه أحتياج اطيدة ية الي الملة کک و جو دهاقى 0 


(قرة لامب هذا اتوج )لان ا 50 عين التقدم کا يدل عليه قول 
السنف فوذء الحيثية هي التقدم تيف وكونها نمض التأخر أفرب على هذا النوجيه عن كونها نفس 
التقدم كا لايق 

(فوله أجاب الحكاء الخ) قد سبق الاشارة الى ماقيل عليه من 1] لانم أن الفيد لوجود'ضهيلزم 


ديه عليه بالوجود فآنه لاممنى للاءادة عونا سوى أن تبك الماهيه سمي اناا الوجود وتنم سدميا 
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ت سس موسو لے مه بحسم 


نفسه لم بتصور منه ايحاد قطما سواء كان ايحاد غميره أو ايحاد نفسه وحيئئذ لا جوز ان 


تكون مأفية الواجب ٠ن‏ حيدث ف مقتضية لوجودها ا جوزه من جعل وحوده زائدا 


على ماهيته ( وللستفيدلاوجوة) وهو الملة القابلية (لابد وان يلظ ) المتّل (له اثلا عن || 


کے اه وس س س ی د 


كتحمي لفلا وزان تفلم قأبل الوجود ومستفيده عليه بالوجود ضرورة ( والقوم 


لياهية حب ان قطم فيه النظر عن وجوده وعدمه) فان شوعه الماهية ودخوله فى نوامبا 
انما هو بالنظر الى ذانها بلا اعتبار وجود وعدم والا امتنع المزم بالتقويم مع التردذ فى 
الوجود والمدم يجب ان يكون تندمه عليها بحسب الذات دون الوجود (النم) الذى 
أوردتموه على وجوب تقدم الملة اللوجدة على معاولما بالوجود (مندفم ) لكونه مسادما 
للضرورة فيكون مكابرة ( والقرق بين صورة التزاع) التي هى الملة الناعلء.سة (و) بل 
(ماجملتموه مستندا للمنع ) وهو الل القابلية والقومة (بين) قد انكشف عنه غطاؤه (فلا 
يستلزم جوازه جوازه) أى جواز المستند جواز التنازع فيه فم ببق فيا ذكرناه اشتباء صلا 
( وثالها انه زائد على الحقيقة فى الواجب والمىكن ) جما « فنا حثان «الاول انه زائد» 


(نوله أواعياد )هذه اللقدمة ممدوعة عند لمشكلمينلاجماع جبة الناعلية وألقابلية حينئذ فيجوز أن 
تكون متقدمة بذانها لاإلوجود ولا يلزم منه السداد باب اثيات الصانع کا لا نى والسواب عتدى انه 
لااعماد هنا بل هو اقنضاء الاعية لاوجود والْتتضى لابلزم أن يكون موجدا ألا ترىأنالاحيات مقتعنية 
| ااوازمها ولیت فاع طايناه على ماتقرو من أن جعلبا واحدكاف والايجاد ارسي لايد لهمن موجد 
وموجد فى الخارج ولس فى الخارج هبنا الا لماحية النصفة بالوجود واعتبار التمدد فيا بإمتبار لما من 
حيث هى موجد ومن حيث الاتصاف باوجود موجد اغا هو في الذدن 


الوجود عليه ضرورة أمتناع ميل الحاصل ج فى القابل بعيته بخلاف الفيد لوجود غيره لان بديهة 
المتل حا كة يانه مالم يكن موجودا لم يكن مفيداً لوجود القير ومن هبنا بستدل بالما) على وجود 
المانع تمالي 

(قوله بلا اعتبار وجود وعدم) أى. بلا اعثبار وجود يمخصوصه وغدم بخموسه فيصح قوله والا 
لامتنع الخ تان قلت موز أن مه إعشبار واحذ من الامرين الوجود والمدم فلا يناقي الجزمالذ كور 


المقمو و بام 


(AE) 


E‏ ۵ ماك ق م په مج ؤم کے و ی ا و لاي i‏ مر ميا مص مسيم مي e e‏ ممم مم م ل سے جت لے اھ لا مل 


ل ية (ى لمكن لوجوه) أومة (الارل أن اماهية) المكنة (من سيت هي هى تنبل 
المدم والا) أى وان لم قبل المدم ( ارتف ) عنبا( الامكان ) واتمغت بوجوب الذائى (و) 

[ لاشيبة فيان الماهية الممكنة حال كومها مأخوذة ( مع الوجوة تأياه) وال جاز ان کون 
| موجودة مغدومة مما (ولوكان) الوجود (نفس الماهية ) الممكنة (أو جزءهالم نكن 
|| كذلك ب ل كات تأنى المدم من حيث هي هني) أيضا أما على تقدبر كون الوجود سسا 
فلان الوجود أي قبول نقيضه وأما على تقدير كونه جزءا لما فلان الماهية حبذ تكون 
من حيث هن هي مأخوذة مع الوجود قلا تقبل المدم لام (وأجيت) عن هذا الوجه 


(قوله أنالاعيةمنحيث ال )قبل هانان المقدمتان أعى الماعيةمن حيث هي تتبل المدمواماعيةالأخوذة أ 
مع الوجود لاتقبل المدم اذا انشمتا ينتج من الشكل انثا أن الماهية من حيثهي ليست ماعية موجودة 
وهو العالوب فلا حاجة الى باق القدمات ولي بى" لال لايازم منه أن الماحية ليست نفس الوجود 

|| فان کل ثو* مغابر له اذا أخذ مع نه سواء أخذ قيدا له أو جزء| منه ضرورة مغابرة المطاق المتيد 
والجزء الكل 

(فوله تأياه) أى للا ن حيث هى عخالفة لاماعية الأخوذة مع الوجود ف القبول وعدمه 

(فوله لم تكن كذلك: ي لم تكن الاحية من حيث هي مخالمة للمأخوذة مع الوجود بل كانت من 
أحيث هي تأي المدم أيناً أى ك أن الأخوذة مع الوجود تأفى عنه قسح الاضراب وظهر مغنى كلمة 
أينا أ بلا تكتف ولس قوله كذلك اشارة الى قوله تقبل العدم حتي لايصح الإشنراب لان معق لم تقبل | 

| العدم ومعى تأبى العدم وأحرد ولا اسح قوله أياً لان مغتاه نقد امام قبل المد م م انما لاشلا 
| اا واج انالك اي سحا سور» ا لوك E O‏ 
E‏ للماعية الماخوذة مع الوجود فى قبول العدم وعدم قبوله بل كانت متتحدة 


معپا فى عدم القبول والثالى باطل اما الملازمة فلما ذكرء الشارح واما بللان التالي فلما ذکره المت 
هن أن المأضة انه من حيث هى تقبل العدم والاهة الأخوذة لاشله قالهم ايه قزل فه به أقدام 

(قوله فلان الوجود يألى ا) كيف لا والأهية للعروضة له لاتقبله فكيف يبل تسه 

( قوله مأخوذ مع الوجود) من حيث اله موجود 

(قوله لماس) من ازوم جواز كونها موجودة ومعدومة مما 
| (قوله واجيب الخح) حاسله أنه أن آريد بالتبول معتاه الحقيتى أعنى الاتماف الذى يمتضى محامعة | 
القابل والتبول فلا ل بطلان اثالى نع أن للاعية من حيث دی له لابه فرع ألتول E‏ 
ولا نبوت له عندنا وان أريد به الطريان سواء اجشمع'مع أولا فلا نم اللازمة الداولعليا بوه لو كان 


(فو لهبلكانتتأبى المد م من حيث دى حي اا ( أي مثل الماهية الوأجبية وشل المأخوذ مع الوجود ا 
ا 


(EY) 
(بلك ان أردت بقبول المدم انبا) أى الماهية المكنة (مبت) فى الارج (خالية عن‎ 
|| الوجود ) متصفة بالعدم ( فمنوع ) لان الأهية حال المذم لاوت لما فى شما عندنابل‎ 
ْ هي ي صرف (وان أردت) عو طما المد ( ارتشاعرا) إلكية (فلا فلم الجا لوكانت‎ 
|| نفس الوجود ) أو كان الوجود جزءها (لا قلنة) أى لا تبات الماهية من حيث هي هي‎ 
ندم وذلك (لان الوجود نفسه يرف )بالكاية ( لاه اذا ارقم الماهية ) الممكنة ( تقد‎ 
ارقم وجو دها قطما) اذ لاوز قبام ذلك الوجود بذانه ولا بنير تلك الماهية ولوقام يمال‎ 
دكن صرفمة بل موجودة واذا جاز ارتفاع الوجود بالكاة واتصافه اشنقافا بنقيضة الذى‎ 
الوجه (الثانى انأ نمةل‎ ٠ هو المدم باز ذلك فى الماهية على تق ديركون الوجود فسا‎ 
الاعية ) اللمكنة (كالثنث )تعنلا (مع الشك في وجودها) ذلا يكون الوحود نفسبا ولا‎ 
جزءها لمأ سيصرح به (لا مال النك انما فور فى وجودها الخارجي دون) الوجود‎ 
(الذهني فانه) أى الوجود الذهنى ( نفس التمقل) والتصور فاذا تمقات‌الماهية كانت موجودة‎ 
نى الذعن فكيف يشك بعد قبا فى وجودها الذهني فاللازم ماذ كرتم أن الوحود‎ 
المارجى ليس نفس الماهية ولا جزءها ( والكلام في الوجود للطاق ) وانه زائد عق المأهية‎ 
سواء كان وجودا خارجيا أو ذهنيا فالدليل قاصر عن الدعى (لانا تقول) على در‎ 


تفس الاهية أوجزءهاكانت لماهية من حيث هى تأبي العد مكل وجودة لان الوجود فى ت لابأني | 
طريان المدم بان برتفع بالكلية فكيف تأبي غنه الماهية بواسطة اتحاد الرجود بها أو جزئته لها واا قان" 
أن الوجود رتنع بالكلة لان للاهية الممكنة اللرجودة اذا أرتعت بطريان العدم سواء ارتفع لذ هالول 
ورم آل وجرد کا 3E‏ الشارح 
(كوله لما سيصرح يه) من امتناع الشك فى سوت التو“ لنفسه ونبوت جِرْته له بعد تنغ ةله بالكذه 
(فوله ننس التعقل والتصور) نى حصول صورة الئى' لايممنى السورة الحاسلة فان التعقل حينئد 


موجود لاوجود 1 
(قوله على تقدير تلم الخ) أي لال ان #وجرد فرداسوي الوجود الخارجي #الدليل غير قار 
ولو سل ذلك فلا,تصور أيساً 


(قوه فلا اسم انها لوكانت ننس الوجود لما قبته) خلاسة الإواب ان ليس المراد بالقبول هرنا || 
القبول المقيتى اذى نى اجاع القابل مع المقبول بل الجازي 

(فوله فانه نفس التمقل والتصوز ) المراد بالتمقك والتصور هبنا تفن حمول صورة ألثى فى المتل 
ولوساعحة لا سرح الحققو ن !>السورة الحاسلة فلا يرد أن التصور والنمتل موجود ذهنى لاوج ودذهني | 


ف اعرد الذهني لا قصورفية اذ (محة حدق الوجود لني ) سال کرن ا الماهية بر 
ا لا (لا عنم الشك فه) لان حم ول اى“ في الذهن لا يسارم تمقل ذلك امول 
ولل وة فان الشهور الى ا و على وجه 
]ألا شك فه (واذلك اختاف فه) أى فى الوجود الذهى (ومن! بنته أ ته برهان) لا کو به 
مملوما بألضرورة ولو كان حدق الوجود الذي مائما من الشلك فيه وموجبا للجزم 94 ا 
أذكزه عاقن ولا احنيج الى برهان ( وايضا فالماهية اللارجية ) أى التحمقة في اللارج اذا لم 


( قوله الك فيه ) أى فى الوجود الذءنى ای فى انه وجود ذهتى 
(نوله لان حمول التي الخ) تى ان عدم الك في أن حصول الماحية في الذهن وجود ذهنى ل 
| موقزن على تمور ذلك الحسول وعلى الحكم بتبوت امول فى الذءن لذلك الحسول أى الحكم بان 
ذلك السول حول ذهنى وحةق الحسول المذكور لايستلزمها 
(فوله فان الشمور بإلثى”) الذي هو غبارة عن الحصول في الذهن غير الشمور بذك الشغور وهو 
اهر وغبر متام له على وجه لابشك فى انه شءور لابه لس بين الوت لافراده وأعا قيد بذيكلان 
الكلام ذه ولان الع عور بني“ يستازم الشمور بعاد الالنفات على ماتالوا من أن لمم بالمل ضروری 
عد الالتفات 
( قوله في الوجود الذعني ) أي في أن للإشياء وجودا ذهنياً 
( قوله ولوكان تحتق الخ ) أي حتق ماهو وجود ذحنى في نقس الامي مالما من الشك فى كوله 
||| وجوداً ذحتاً لا أنكره عاقل ولا أحتيج الى البرهان عليه اذ لاشك فى تعتلل الاشياء وهو وجود ذءنى 
:| فتدبر فقد زل فيه أقدام نيب ارجاع ضمیر له فى قوله بثبوته له الى لی“ مع انه فى قول اللستف لا 
بنع ألعك فيه راجم الي الوجود الذحى وكذا في قول الشارح على وجه لايك فيه راجعالی الشهور 
( قوله اذالم تكن معتولة لا<د) أى اذا فر ض كونما غير معقولة لاحد وذلك تمكن أذ «ووسف 
1 ( قله عل وجه لابشك فيه ) الراد ننى الاستازام مطلقا والتقييد بقوله على وجه لايشك فيه 
لاقتمناء سباق الكلام لاللاشارة الى محتق الاستازام فى ال 
| (قرله وأيساً دللاحية الخ) تغبير اليل يعد التسلم: 
( قول اذالم تكن ممقولة لاحد اح ) قيل عليه البرعان على الوجود الذحنى دل على بوت وجوه 
مغاير لوجودات عينية وأما انه فى أنفسنا فلا واز أن يكون فى البادى العالية ويكون النفات ننوسنا 
| الا ناك كاف في امك عليا وحينئذ يكون فرش عدم ممتوليها للنتازم خارها عن الوجود انحن 
ْ يرد فرض الحال لكوتها ممتولة للمبادى العالية وموجودة ذهنية بذاك الاعتبار قطما. وأقول مكن أن | 
كد ا المالة بالاشياء . حشوري و يل محل كلام ا المقمد اي 


)١4*( 


تنكن معقولة لأحد (خالية عن الوجود الذهنى فينايرها) فلا يكون شما ولا جزءها 
2 فهذا م المزء الا ردن الدعي ولا عكن 3 مال الأهه لأوحودة ف الذهن اله 
عن الوجود المارجى فيكون زائدا علا أيضاً اذ وجه عليه انالا ندل حممول الماهية فى 


مارض ها بالقياس الى الغبر ولدس لازما لاما فاذا فرض كذلك كانتخغاليةعن الوجود الذهنى ولا حاجة || 
الى هذا التمد لان المقصود ان الماهية المتحققة فى امارج من حيث الها في الخارج خالية عن الوجود 
الذهتى فلا بکون تسا ولا جزءها وألا ا خلت عنه فى امارج مع ان هذا القبد عا يناقش فيه بأنه 
خلاف الواقع لكونها ممقولة للمبادي العالية وتخصيس أحد ا سواها لابقع لاله لابنبت الاو غن 
الوجود الذهتى معللقا لكونه شاملا لما فى القوى العالةوالقاصرة ولو أريد فرض كونها غير معتولة لاحد 
برذ غلبه اله فرض محال فبجوز أن يتازم الحال 
( قوله ولا ككن أن بال ا‡) دفع لما يثراأي من كفابة هذا الدليل فى تغاير الوجودين . 
( قوله لانم حصول الماحية ) أى الماهية الموجودة في الذهن انما الحاءلى بْفْس وجوءبا وهوليس 
من الموجودات الخارجية فلا برد ان ذلك الوجه ماهية منوجودة فى الذهن خالية عن الوجود الخارجي 
CEASA‏ لقان الجاع لال SE‏ لاسن E‏ ماف E‏ 


مقاصد المل واذاكان عامها بها علا <شووياً لانكون معلومانبا موجودات ذهنيةلان معنى الع الحذوري 
أن يكون نس: المعلوم حاضرا عند العالم غير نئي غنه ومدنى الوجود الذحتى هو الارتسام الغللى وإؤيده 
اهم جعلوا عل لله تعالى يجميع الذبومات موجودة أو معدومة علماً حوري فلواستازم الوجود الذهنى 
زم أن يكون جيع الاشياه نا فى ذات الباري تعالى ثيونا ذهتاً يازم الكيزة في ذانه تمالي وأ كاز 
الفلاسنة لابقولون به وهو مقتقى اسوم وان قال به أبو على فى أشاراله ولو سل أن يعلمها حصولى البنة 
فلك البادي لانمل الجرئيات اللتشكلة الحتاجة في الادراك الى الآلات الجمانية ,كاجو مقنفى أصوطم 
تاا م بتمتلها أيناً خلا عن الوجود الح قطما فان قلت هذا انما بفيد زادة الوجود الذهني فى بعش 
الماهسات وهو المزئيات التشكلة مثلا وللدغى هو الزادة في الكل قك هذا وارد فى لخارجي أبضاك 
سيذكره الشارج فلا ناوت ينما وللقصود اثيات زيادة الوجود الذهنى على حو زيادة الخارجى وان 
ورد على دلي لكل منهما أله لابثبت الايجاب الكل الذي هو المدعى الهم الا أن بعال العقول العشرة وان 
م تكن مدركة للجزئيات للادية الان النفس الكى التملقة بإلفلك التامع مشلا درك جي الكليات 
إنطماعها فيا ويدرك أيناً جيع الجزئيات بالملباعا في 1 لاا الى حى النفى اانطيمة في جرم ألفلك 
الناسع بت هنا يحث آخر وهو أن من حول أن الوجودعين الماهية بول ان ترجود الخارجى عين 
الماهية الخارجية والوجود الذي غين الماهية الذهنية ذلا ممنى لان بعال فى رده للاعية الحارجية خالية 

عن الوجودااذهني أو للاهية الوجودة فى الذهن خالة عن الوجود الحارجى وجوابه يشير من ملاحئة أا" 
معتى العيلية وان الاحة للوجودة فيالذهن ننس الاهية الارجية فتأمل 
(نرله اذ يتوجه عليه الالال الخ) أى لال حسول نفس اماهية فه يل الادرالة برق الدلق 


اتن( ”7 5 مش انغلا ) دي لقانى لاروك )امل الدليل) اليم هو € 
الثاني (انا مله ) أي الممكن كالثلك مثلا ( تصورا ) فان هذا معنى كون الماهية المكنة 
ممقولة (ولا نله ) أي وجود الممكن ( :ديا ) لان الك ف الوجود بنا التصديق 
به لا تصوره فيصير الدليل هكذا ذل الماهية تصور ولا ذم وجودها تمد غا (فلا ,نتج 
اذ الوط غير مكرر ولوس له ورود اذ الاستدلال ) ليس عا وهه هذا الفاضل بل ( آنا 
نشك فى بونه) أي : بوت الوجود (للاهية) العقولة (ولاثي' من الماهية وجرا ما 
يثك فى ونه لماهية ) لامتناع الشك في نوت الى * لنفسه وفى وت ذاتهلله فلابكون 
الوجود نفس الاهية ولا جزءها لكن برد عل هذا أنه انما لا يجوز الشك فى المزء اذا 
كانت الاهية ممقولة بالكنه ولا اسل أن شيثاً من الماهيات معتول كذلك وأيضاً الثال 
الجزنى لا يصحح قاعدة كلية فيحوز أن يكون مض مالم تتمقلبا من الماهيات بحيث لر 
قلت بخصوما | يشاك فى وجودها فا کرغوه انما بلح لابطال تول من ادی أن 
| كل وجود | نفس الاهية لا لالات أن كل وجود زائئد عادها » الوجه ( الثالك لوكان 
اله س لمعك ا 


هسنج ا ل لك 11 AIEEE‏ لطر ل الات كنج ار ان ف اناه ناطناط الت PEDE 1u‏ لس hk‏ ست يط KÊ EA y>‏ سيق لص ع مس جا و سل ده مح اود سس ص ج 


( قولاحاسل الدليل 11 ) منشأهدا الاعتراضتوهم انةوله انانمتل اتلك مع الشك فيوجوده مام 
سرون مشكوك فه وحامل الجواب اله صفرى الدليل والكرى معلوية 
(قوله اذ الوسط عر مكرر )حت لو أبدل قوله مع ألشك في وجوده بقولنا مع الذهول عن وجوذه 1 
ع الدليل وأبدفم المناقعة 
(فو لامالا لجرو يالخ)هذا اذا کان انمو دالاثياتواً اما اناكان النلسه على تلك القاعد: البدببية فلار د ١‏ 
( قول لو كان الوجود الخ ) لاله جل الشئ على نفسه وان حل أشتة ةا لاله جيذ تكون للاهية | 
| موجودة ينما لا بقيام الوجود بها قمنى أتبا موجودة انبأ وجود 
( قوله تائدة معنوية ) وان أناد قائدة لنظية حو قولنا ليث أسد 
7 قول بلّكان الع ) ان م تبر اختلاف اللنطان ٠‏ 
. اذ الحاسل صورالماهبات لاأنفسها وفيه تأمل قان الكلام على تقدير ثبوت الوجود الذهق طيائك لاه.نى 
, ذا المع عند التحتيق فتدبر 
(فوله لاامات ان کل وجود زائد عليا) والسك إعدم ألقائل بالنسل انما يفيد ازام المع لااليقين 
مع أن المسئلة من المملال الى بعالب فيا اليقين 
(توله لما قاد جل عليها) فيه يحث سلواز أن تكون اناده بإتبار أن ممن السواد موجود حيلف ذ 


- 
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سواد موجود) مع کول ميد ةنو تآ اکتا ل واد واد وجوه 
موحود) وهو مما لا يمت به والاظبز ز أن مال وكان تولنا السواد موحود كقولنا السواد 
ڏو سواد والوجود ڏو وجود يل ول و کان الوجود جزء| لكان تولنا السواد موجود كةولنا : 
السواد لون أو ذو لون وليس فيه فائدة جديدة اذا كان السواد ممقولا بالكته مخلاف حل /أ: 
الوجود عليه » الوجه ( الرايع أنه لولم يكن ) الوجود ( زائداً) علي الماهية ( لكان اما نفسها )أ 


( قوله كتولنا السواد سواد) بناء على أن معنى الموجود والوجود واحد والواد عبن الوجود 
فمل الموجود حمل السواد هذا ان اعتبر الاحاد في انب الحمول وان على حاب المودوع کان 
كقولنا الموجود موجود 

( قوله وهو مما لايعندبه ] أن أعثير التغاير بین اللوضوع: والحمول بالاعتبارم فى هنبا زيد وان لم 
يعتير لاأبصح الجل 

( قوله والاتلهرأن يقال الخ ] لابه خينئذلايحتاج الى اعتبار أتحاد الوجود والموجودفي المع مع أن. 
حمل الث على نفسهغيرمقيد اشتقاقاما انه غيرمفيد مواطأة ان اعتبر التغاير وكلاهما غير يح أن لم بعت 

( قوله كقولنا السواد لون أو ذولون ) التقدبران بإعتباركونه جزء| مولا أو غير مول 

( قول حلاف حمل الوجود عليه ) فاته مقيد وان تصور السواد بلكته وفيه أله عام اذا تمور 
السواد يالكته وهو منوع ومن هذا ثلبر عدم عا الاستدلال على نقدير كونه نفس للاهية أيضا أنه 
آلا بازم عدم أفادة ا لجل اذا تصور الماهية والوجود بالكنه اما اذا تسور كلاهما أو ادها بلوجه 
المارش فلا واختلاف العنوان له مدخل فى الاقادة وعدمها فان قولنا الانسان يوان مقيد اذا تمور 
للوشوع من حيث الشاحك غير مفيد اذا تسور من حيث أنه حيوان 

( قوله الوجه الرابع ) هذا الوجه دل على زيادة الوجود المطاق يخلاف الوجوه ألابقَة فانها دال 
على زيادة الممللق وألحاص 


آله ليس رتنع على ماص أن معني عدم الماهية على تدر عبلية الوجود ها ارضاعها بالكلية وأماالقتول 
بان لسبة الثى' الى سه الاشتقاق مقيه بلك هو مبحث للمقلاء قان اللسية بين الوجود وه 
اشتقاتا ممركة للآراه قند ذ كرا في مباحث شبه القادحين فى البديبيات اتدفاعه وكيف لا واامابرة 
الاعتباربة أن كنى فى لسبة الثئ الى تنه بلفظ ذو وكان مة الل مبليا علبها كان انكار' عدم الاقادة 
مكابرة أذ لاف دة في اعتبار المغايرة بين ألني" ونقسه وحله على تفه بواسعلة ذو وان م يكف كاهو 
الاهر اذ التغابر الاعتباري لابكنى فى كل نسبة کا فيكون تی فوق شئ وأمثاله والاسبة بين الثي* 
وتفسه بالصاحية والاتساق من هذا القبول فهذا الل ليس بحبح فضلا عن الافادة 
(تره رابع الع) وتم دل عل ذيدة الوجود للق دون اغاس 


أو جزدها والاول بطل لاله ) أي لوجود ( شت N‏ 
لان حقاأق الموجودات متخالفة بالقرورة وما قال من أن الكل ذات واحدة تمدد 
يحسب الاوصاق لا غير اللقيدون نطور العقل لعدونه مكابرة لا يلتفت الها (وكذا 
| الثاني ) باطل (اذ لو كان ) الوجود ( جز ا) لراعيات ( لكان آعم الذائنات) الشتركة بين | 


ا ( فكان حنسا لما) ان كان ولا علا والا كان جزءا || 
مشتركا مثل الجنس ( وتمايز أنواعه) المندرحة مته (شصول )أو بأحزاء عختصة مث_ل ١١‏ 

| النسول (هي أيضاً موجودة) لكوأ مةومة ة وأجزاء لباهيات الموجودة (تيكون) الوجود 
(جنسالها) أي لتنكالنصول أيضّا اذ الفرض أنه جنس للم وجو دات (فلبا) أى فللفصول | 
(نسول) اخ (كذلك ) أى موجودة أيضاً ( وبلزم التسلل ) ورتب أجزاء الماهية | 


( قوله وما يقال الخ ) قائله أهل المكاشفة من الصوفية والحكاء وهو انكل المؤجودات ذات أ 
| واحدة وهي الوجود البحت التشيخص بالاطلاق عا سواء حى عن الاطلاق أي ومتابلهالعدم المرف 
لاز فيه ولا وس له الب مختص بالوجود وحو متعدد بحسب تع دد الأوصاف الاعتبارية للنفس ١‏ 
:| الامبية الوجوبية والامكاسة وله بكل اعتبار حكم عقلى وشرعي وحدى لاکن آجُراؤه عليه باعتبار 
١ |‏ آخر والدات البحت منزه عن كابا والاخکا کا تلف بالتيقة اى يحب اختلاق الاعتبار اذا كان 
:| مطابقا لتفس الآمي هذا هو الكلام الجمل ولفسيله يت بعالا ليق ببذا اوضع 
أ ( قول يمدوته مكابرة ] ويقولون ان اختلاف الاهيات بلذات معلوم بالشرورة ْ 
( قوله لكان آعم الذنيات الشتركة ) أى فانيا فوق جيع الذنيات الشركة بين اتا لق الموجودة 
(قوله اذ لا ذاني ها أعم منه ) لان جہ ع الموجودات المكنة منحصرة فىالقولات العش وذائياتها. 
أخص من الوجود فملى 0 قوق جیع الذانيات. وله اذ لا ذاقى ا أعم منهكنايتعن 
ْ ]| کون كل ذانى ا أخص مته على ماهو للتبادر فى العرف ويجوز أن يكون متاه الحقيقى وحيتئذ يحتاج 
: ل 
> (قوله أنواعه ) أو ماني حكم الانواع 
(قوله ركذا الثاني اذ لو كان الح ) فان قات هلى جوز الاستدلال على أيطالهان يقال أيضاً الوجود 
معقول ثان وجزء للوجودات موجود البنة قلت قل لالان المقسود بالاإطال جزئية الوجود من 
لماهيات وللماهية الكلية اعتبارات ذعنية ينتزعما المقل من الامور الموجودة أعنى الاش خاصعاى ماهو 
| الاختيق واه نر 
| (قواه فابا قصول آخر ) م يقل أو أجراءعتتسة أكتفاء يذكره سايقا 


كك 


الواحدة الى غير الهأيه (وأنه ممالاذ الر لا بد له من اا الى اط ) لان الط ظ 
مبداً للركب ذاو التنى انتنى ال ركب قطما ( والكثرة ولو) كانت ( غير متناهية لا بد فما 
من الواحد) لانه مدا الكثرة فلو انى انتنت الكثرة أباً فقد وجب أن بوجد في تاك 
انس ول اتر نة الى ما لانمهاية له فصل هو لسيط وواحد فتنةعاع به تلكالساسلة الى فرطت | 
غيرمتناهية ( وأا اا وجود اماج وهم فلا يكون جزءا لاعرض أو عرض فلا يكونجزا 
اجوهى) ققد بطل كونه جزء! لادوجودات بدليل نان ( والمواب) عن الوجه الرايم أن 
مختار كون الوجودجزءا ويجاب عن الدليل الاول بأن قال جوز أنه قد يكونجنسا للانواع 
أى أنواع الوجودات (عرطا ماما للفم.ول 6 وھ) فايه جنس E‏ ننه 


( قوله لان البسيط الخ )قال الحتق الدواني لالع أن يمنع كون السيط المتيق مبدأ للم ركب مطلقا أ 

الى أن بوم عايه البرهان فان الت در الشرورى هو أن مركب لابد له من اجزاه يتقوم هو بها واما ٠‏ 
انتباؤها الى مالس ر ك فليس بيتا يتفه وكذا الكزة لابدفبامن الواحد العدديلامن الواحد المقيق. 
لجواز اعهاله على 1 حاد أخر وعكذا مشلا الكثرة من افراد الانسان لايد فما من الانسان الواحد م 
الالسان الواحد تمل على آ حاد آخر لا يكون انسانا ويجوز أن يكو نكل واحد من تلك الاجزاه 
أيشا مثتملا على آ ساد لأيكون من نوع تلك الآ خاد وهكذا الي غير الباية تى وفيه ان جع تلك | 
الركبات ومراتب الكزة اذا أغذت ميث لايشذ مها واحد لايد فما من بسيط ووا<د ولا يكون ! 
ذلك البسبط والواحد حتيقياً والالم يكن مافرضناه جيعاً لم برد غليه أن الاثهاء الى البسيط والواحدا 
واجب فما اذا كان تك الاجزاء ما منه الم كيب أما اذا كانت انزاعية فلا بل الواجب حيائذ وجود | 


مبداً الانتزاع ' 
| ( قوله فالوجود اما جوهر ال) هذا فى الاجزاء الحمولة مل لاله يستلزمجمل الجوهر على العرش 
أو المرش على الجوهر مواطأة وأما في غير الحمولة فيجوز أن يكون العرض جزء الإوحر كاليئة 
السسريرية السررير 

( قوله بأن بعال الخ ) أي ينع قوله فلا يكون الوجود جلما انول 

(قوله لابد له من الاثباء الى البسبط ) قان قلت كيف الانباء ءالهوا لمال أن القرض جئسية الوجود 


الموجودات قلت الراد أن هذا الفرض يستازم عدمه وآنه أشد استحالة 
(قوه ر ا ا کا من جوهر وعرض 


س 


) ذلك لان للد هو أن كل وجوه زائد وه ساب جز غاز أن يكو نالوجود داخلا 


في دض الماهيات دون بعض فلا تال ويجاب عن الدليل أاثانى بأن قال (قوله) 


٠‏ الموجود ( اما جوهى أو عرض قلنا لا جوهى ولا عرض فام ما ) أي الجوهى والمرض 


(من أقسام الوجود) والوجود ليس من أقسام الوجود لاستحالة أن يكو ذالشى' مندرجا 


(قوله بلكل جلس ) أي فىالاحيات اللقيقية 
( قوله عرش عام له ) كلا كرر الذافى فى الماهيات القيقية 
( قول وما جاز ذلك ] أي كونه عضا عاما للقصول وحاسله أن متع وله جنا للقشول راجع أ 
الي منع مقدمة دلله أعنى قوله اذ التزوش جا التوجودات ورات لان مندىى من قال بالزيادة 
موجب ةكلية أى كل وجود مشتركا كان أو خاسا زايد على للاهية الا أن بعش أدلته يدل على تام المدغى 
| كالدليلين الاولين وبعضما يذل على زيادة الوجود الشترك كالدليل الثالث والرابع ونقيض الموجبة الكلية 


| السالبة الجزئية أى لس كل وجود زائدا فقا حن فيه يكون المدعي زيادة الوجود المطلق فى جميع 
الماهيات للمكنة غاز أن يكون صدق نقيضه أعني سلب زيادته فى جيم الماهيات بأن يكون داخلاقى 
: اليعض دون البعشٍ فلا نسل أن الفروض اله جلس الموجودات بل اللقروض اله جل لبعض الاهيات 
ا[ألانه اللازم من غدم زيادته فى الميع قان قل اذاكان المدعي زيادنه في جيع اماهيات کان معتى قوله 
: و م يكن زائدا في اللميع لكان ننسها أو جز زكا نبا تفس مضہا و زه بعمضها ينڌ يمكن متع الالامة 
ش الاولى أغنى ازوم أتحاد المأهيات لجواز أن يكون ننس ماهة وأحدة فلا يلزم اتحاد ماهيتين فلا عن 
| اتحاد الماهيات وكذا على تقديز الجزئية يمكن متع قوله لكان أغم الذانيات لجواز أن يكون ذانيا ختما 


باهية واحدة فل لم يمنع هاتين اللازمتين ومتع اللازمة الاخيرة أءنى قوله فكان جانا النصول قلت لم 
كان القول بأن الوجود الشترك نفس يعض الاهبات أو ذاتى مختص بعش الالحيات مكابرة أعرض غن 
منع بنك الملازمتين يلاف اللازة اثثالثة تأمل فاته من المداحض التى زل فيا الاقدام, 

( قوله لبس من أقسام الوجود ) بل هو معدوم ولا يازم من اعتبار للفروض في شی اعتبار 
المارض والاالامتنع التركيب مطلقا لان كل جزه من الركب منصف بنقيضه فلا يازم من جزئته 
الجوهر والعرض أن لأيكونا موجودين فلا يردما قيلي انه اذالم يكن من أقسام الموجود لم يكن جزءا 
للجوهر والمرض لان جزه الوجود موجود قدت الطلوب وهو عدم الإزثة وكذا ماقي ل اذا يكن 
جوهرا ولا عضا لم يكن جزء! مهما لان جزء الإوهر جوهر وجزه العرض عرض ` 

( قوله لاستخالة أن بكون الثئ الخ ] أي لاستدالة أن يكون النيه مت درجا نحت المتسف بذاك 


نحت النسف بذاك ئى قل للسنف ( و ن أن هذه الجر )ا اسل امل 
| کون الوجود زائدا على ماهية المكن ( امنا فيد تفار امغبومين) أى مفبوم الؤجود 
ومفروم الواد مثلا (دون) تار ( الذاتين) اى ذات الوجود وذات‌الواد مثلا (والزاع || 
اما وقع فيه ) أى في ثناير الذاتين لا في تفار اللغرومين ( فان عاقلا لا قول مفبوم الواد || 


اتی“ بعينه من غير اعتبار تغاير بنا اتصانا حقيقياً لاله يتلزم اتصاف الي" بنفه وهو خال لعدم 
التقابر بين الي“ ونه فلا يرد أن العدم مندرج نحت المعدوم لان اتصاف العدوم بالعدم لبس حقيقياً 
ولا أن مغهوم الع بعد تماق العل به وتوم الكلي وأمثالحا مندرج حت العلوم والكلى لان لشبعد 
اعتبار التقاير ,ينما وفما حن فيه ل ب كنك لان اوجود الطاق اران موجودا لا يكو وسقة فة 
من الوجود المطاق مارضة له بل الخسوصية آنا تحمل له بعد العروض' ع 7 
( قوله والتحقيق ) أى بان الحق من قولى الزيادة والعيلية بعد الاحاطة بدلائل العلرفين واللتصود 
نه “رجيح مذهب اليلية وخلاسته أن التقابر من يث الفهوم لابقبل النزاع فلا يكن حمل الاختلاف . 
عليه فالاختلاق والزاع نما هو في النغابر من حي الذات وا ق فى ذلك مذهب الشبخ لدليل لاح له 
| ( قوله ان هذه الوجود الخ ] أى ماسوي الوجه الرابع بقرينة اله يدل على زيادة الوجود للطلق 
| والشيخ لابقول به 
( قوله انما شد تغاير اللنبومين ) اما الاول E‏ الماهية للوجودة والماهية من 
حيث هي في قبول العدم وعدمه وذلك أنما يدل على اختلاق الاعتبارين لا على اختلا ف الذائين الايري 
أن الانان من.حيث هو بل غدم الكتابة والأخوذ مع الكتاية لا يقبله مع امحادهمافيالذات وأماالتائى: 
ْ فلأنه يجوز الشك في بوت د ىلوء اذا كانا متغايرين فى للفبوم مع أنحادهما ذاناما فى هذا زيد أى 
ا ا لجل انما ستدعى تغاير الطرفين «فبوما لاذاا بل سَتضى الانحاد 
أنه مخلاف الوجه الرابع فآنه قتضى التغاير فى الذات فان لنى النفسية والزثية يستازم النغابر فى الذات 
فن قال دلالة الوجه الرابع على نغاير الانبوم ظاهرة فقد خنى عليه الظاهر 
( قوله لابدول الخ ) فانه يحكم بأن السواد موجود ولدس يموجود وكلاهما ممتتعان غند الأتحاد 
فى المقبوم 
| (قوله والتحتيق أن هذه الوجوه اخ) أما غير الوجه الاول شار وأما الوجه الاول فقي للا مئل أ 
| أن يقال الاب ل لیس غین زيد لان الاب بتع أن ونلا وزيد قد يكون لأب ولا ين ان + بغيدالغايرة 
يحسب للنهوم والحق أن خلاسة الوجه الاول هو أن ذات الماهية بل العدم فلوكان الوجود شنا أو 
أ جزءها لاكا ن كذلك فيفيد التغاير بين الذاتين فتأمل 


5 5-599 (16۲) 


هو لعينه مفووم الوجود بل) قول المافل ان (ما صدق عليه ال واد) من الاءورانلارجية 
الغو مته ما صدق عليه الوجوذ ولاس لما) أي لاوجود والسواد (هوتان 0 
!ارج ( تنوم احداه) بالاخري كالبو اد ) القام ( الجسم ) فان لواد هوية ممتازة عن 

وة امم حب ب الطارج وقد قامت الاولى باثانية (و) ما ذ كره 0 
أأحدماهو انا يان عله الا غر وانه لاس ) وتان ممابزنان (هو اأق) الطابق 
لآو اقم (والا لكان لياهية هوية) متازة في الخارج ( مع قطم النظر عن الوجود) وكان 
00 حتى عكن اما و اواد ق الشارج ان لاجم هو به 
خارجية مع قلع لطر من ع السواذ ولاسواد هوية أخرى <تى أمكن يام اواد بالجسم 
في اللارج (فكان لها) أي إلماهيه ربل )تمر ( الوجود) الما (وجود) فيازم مام ١‏ 
من المحذورات ( وهو معنى كلام الشيخ) أبي ا لسن ع الاشري ( وكوي دلله) لابه يدل ظ 
عل امتناع كون الوجود مابز الحوية عن هريات الماهيات اأوجودة وفيه حث لاف 


ا ت سے نے ہس سے 


[ (قوله من الامور الخارجة) قد بذإك لان ماصدق عليه ال واد من الامور الذهتية مغاير لما 
صدق عايه الوجود فان الاول هوية خارجية والثاني أمى اعتبارى 

( فوله هويتان) أى ماهيتان مب ٿان 

( قو فى أظارج ) بل ايان في الذعن 

( قول وكان للوجود ألخ ) زاده على المتن لاله اللازم من قوله والا أى أن لأيكون ن ألننى المذ كور 
أي ليسلا هويتان ممايزنإن بل کان لما هويتان ماز تان فى الخارج لا لان ترتب قوله فكان لها الخ 
موقوف عابه فانه لازم من جرد أن يكون اياهية «وية تمنازة فى الخارج 

( قولهمن الحذورات ) أى المذكورة فى الوجه الثالى لاشيخ 

( قولهكلام الشيخ ) أى قوله انه نس الماهية 

( قوله وعفوي دليله ) الاول واثتافي ما لامذقى على القعان 

(قوله وفهمحث) أي في قوله وهو اعلق بحث لان مادکره ه من قوله والا لكان الح ملعل 
]| اسناء العايز الخارجي سا ولا يدل على انحادهما في الصدق الذى هو المدعى وحمل كلام الشي الا بان 
بتازم عدم الفايز الحارجي الاحاد في ألبوية ولس كذلكف لاله يجوز أن يكون عدم القايز أن لا بكون 
EE‏ 0 ة بان يكون اميا اعتبارياً عارضا له فى الذحن وحينئذ لاحدان فا صدتا عليه 
| 


(قوله حتي كن فيامها الخ) (قوله حت تكن قيامها الخ) أي كقيام العرض بحا والا فطاق القيام المارحي لايقاضئ تحتو العرض ؟حله والا فطاق القيام المارجي لاشنفى نحقق 
هوية القاثم بل يمنضى هوية المقوم به 


اگ يلعل أن ارجودرلوچودلاتازان ى ارج كاز السواد والاسوه الا 
أن هذا لايستازم أن تكونث هوه ه الوجود ق ا عي هو به ة الوجودكالسواد مثلاحتی 
E‏ ل ما مدق عليه الآ خر إواز أن .يكون مدق عدم 
الامتياز بأن لا يكون آاوجود هوه خارجية لكونه من العقولات الثايِة كيف ولو ش 
اد الوجؤد بالسواد ذانا في امارج لكارت مولا علي :لك الذات مواطأة كالسواد 
س 


SIFRE و‎ 


الاحة أب خارجي وما صدق عله الوجود أي ذه فى وتا ادلی مابتوهم من ظاهر ريع قوله حې 
يكون ماسدق عليه أحدها ام ان الاتحاد في التق مبتى على الانحاد في البوية ولبى كذاك لانه 
سيين في يحث للاهية ان تير الل بالاتحاد فى البوية المارجية انما يسح فى الذانيات دون المدميات 
نمو زيد أعمى أذ لاهوية خارجية للاعمى والا لكان موجودا خارجب والتفسير الشامل لها الاحاد فى 
المدق اذ لااستحالة في صدق اإعدميات على الموجودات الارجبة وذلك لان متصودء ههنا أن عدم 
التابزلايتازم الأتحاد فىالمه ق أن لايستازم الاتحادقالمو, ب ولدس فلسلا أن الاد فیالمدق لاعتق 
يدون الاحاد فى ألبوية واندقع أيضأ مانوهم من أن المنفم يدع استازام عدم التإين للاحاد في الطوية 
بل للانحاد قیالمدق وهو قد عنق بدوله كا في نحو زيد اع قتوله الا أن عدا لايتان الح اوج 

( قولهکالواد) يمتى كا أن السواد حول على تبك الذات يكون الوجود أيناً مولا عليه لانحاد 
كل مهما مع الات فى الخارج ومقايرتها اه في النبوم وهو معني امل على ماقاوا أنه اتحاد التقايرن 
ڌهنا في الخارج وما قيلى انه يسنازم جواز حل ارق آطقبق فني أولا أن عدم الجواز نوع ولوس 
فوجود موم الل لامّنئى جوازه لجواز أن یون غدمه لاثفاء شرط أو تق مالع عته على ماقبل 
ان للمثير فى جاب الوضوغ ألذات وی حاب الول ارف 

(فوله حت يكون مادق عابه أحدها الخ) قبل في تمريع هذا على انحا الموتين بحث اذ قد 
عد الاسدق بلا اماد الموية کا فى حال العدميات مثل زيد مى وصر مكلام الستف يدل عل أنحاد 
اتات لالمويت اذ] سرح غاد لين بل بن مخ لون ونغء قد یکون بإنعدام هوية 
ادها وراه أن سباق كلا الستف يدل على أنه أستدل على أنحاد الاسدق بانتناء تمايز المويتن يناه 
على استازامه الحذورات أو أنه أد بأتحاد الاسدق أنحاد ا موية والاكان دعو ی أمحاد الاسدق خالا عن 
الدليل مع أنمقصوده ابات هذا الاتحاد نفلاسة البحث ووروده على اثالى ظاهر وعلى الاول أن انتفاه 
نایز الموبتين لايستازم أنحادهما.حى يلزم أتحاد للامدق لم قد بعد الاسدق بلا أتحاد الموبة کا عرفت 
لكن الكلام حبنا فى ازوم ذلك الأنحاد والقعاع به فليتأمل 

(قوله لكان مولا على تلك الذات مواطأة) فه يحث لان الاتحاد فى الوجود لبس حقيقة ا مل ولا 
يكت فيه ذاك والاجاز حل الجزئى المقتى غلى الكل 6 جاز المكن اذ الأحاد من الطرفين مع أله 
۶ ا ا مدب 


0 _ 


جح بجي 


أوأيسًا يكن لأحد شلك فى أن الوجود موجود ما لاشك في أن ال.وادءوجود وبالجل 

` |فالموية النانة فى الاعيان هوية ال واد والوجود عارض لها وعتاز عنما فى المقل فةط فاشتق 

منه للوجود اسول على تلك المويةبالمواطأة فبذا القدر مل واما أن تكون تلك البوية 
ذات الوجودوماهيته المتمينة اى ذات السواد وماهيته التمينة شمنوع (أع لاست اکا 
الو د الذهنى فام و ان وافةوه فى ذلك ) أيو افوا الشيخق أن الوجود'لخارجي لا عتاز 
عن للاهية في امارج بل ها متحدان هوة (قالا بأنه ) أى الوجود( بنايرالحقيةة ) امارجية 
( ذهنا ) أنه اذا تم ور اماهية اللوجودة فى امارح فصابا المقل الى أمرين ماهية ووجود 
خارجي حمل هناك وران مطاشتان للماهية الخارجيةعلى قياس مال في ال نس والفمل 
ثم استشهد على أهم واققوا الشيخ في الاتحاد حسب اللارج وان خالفوه في التغاير حب | 
الذهن شوله (فصرح ابن سينا فى الشفاء أنه من المدتولات اثانية فليس فى الاعيان غين. 


( قوله وأيناً م يكن الخ ) وذلك لان عدم الغابزفى الخارج معلوم لكل أحدلاته بم أن الاتفاف | 
بالوجود لمىكلاتصاف بالبياض فلو استلزم ذلك للاتحاد فى الموية كان الاتحاد فى الويةأيضاً معلومابعد || 
ظ لاثفت الما فلا بق انك بعد ذلك في وجود الرجود في الخارج معأنذلك بعد العم بوجو السواد 
۰ من أرق النتاريات فلا برد انه يجوز أن يكون الشك لمدم العل بالاتحاد 
: ( قول وإلجة تالموية الح ) الفاء جزائية أى اذا عامت التعصيل الد كور قاوية الخ أو زائدة جرد 
هين اللنفك 
(قوله مارشها) أي خارج غن تلك الووية 
( قوله وأنا أن مكون تلك اطوية الخ ) حتي يكون ماسدق عليه الواد عين ماسدق ءايهالوجود 
کا يدغيه الممستئف | ٍ 
ْ ( قوله نايت الخ ) تقرير لا سبق من الانحاد فاموية واجخلة الشرطية مستأتظة كأنه قبل 
ْ فبل التول بغايرة الوجود معنى وقوله فام قالوا جواب لا وهو مع الناء ضف وقوله وأن وافتوه 
:|| نيذلك حال من شمير قالوا أى قالوا حال كونهم .وافقين له فى الميلية فى الموية 
( قوله مطابقتان الخ ) على معنى الها منتزعتان منها يحسب تابه المشاركات والباينات أو على معني 
انهما لو وجدا فى الخارج كانتا عين الهوية وعلى التقديرين يكون ماسدق عليه الماهية مغاير, لما صدقغليه 
الوجود فى الذحن فيسح القول جمغايرة الوجود لياهية بحسب الذات فى الذهن يلاف مااذا لم يثبت 
ل ا ا س 
لول به أحد فالشسرطية ممنوعة الام أن يحصر موانع ا لجل وبين انتناؤها «بنا 
(فوله وأبطاً .يكن لاحد شك الخ) قل ل لايجوز أن بكرن الك ناء في لمحاد الذاتين 


ا 


صن سس سيوم 


_ اتح وس سس سو بج ص اس موه سا سا اي مس سيج سس سو ا سج 


C6) 


اسان ا کس ا مات ج جسم 


رودا اعا اأوجود) وال فى الخارج 8 وانسان) أو غیرهامن 
المقاثق فر الماهيات »وجودات عينية متأصلة فى الوجود وأما الوجودواكيشة فلا 

تمل لبما فى الاعيان بلهما منالمةولاتالاية انى تمرض للسسةولات الاولى موحيت |[ 
آنا فى الذهن ولا يحاذى يها أمى في الخارج ( وذلك) أى اا اوجود في كونه موالممقولات || 
الثاية ( كاللقيقة والتشخص والذاى والمرضي ) فان مفبومات هذه الالفاظ معةولات | 
ية لاوجود لبافى اللمارج فليس في الاعيان ثى؟ هو حقيقة مطلقة أو تشخض مطلق | 
أو ذاتى أو عرضى كذلك بل هذه مغرومات عارضة في المقل للمعقؤلات الاولى ولا 
يذهب عليك أن هذا الكلام من ابن سينا تمرم بأن ليس للوجود هوبة ارجسية کا 
لراهيات والا لكان متأصلا في الوجود لا معةولا ثانا قال اللصنف ( فاذنَ التزاع ) فى أن 
الوجود زائد أوليس بزائد (راجم الى النزاع فى الوجود الذهنى ) فن لبه كالشيخ قال 


الوجود الذءنى اله لاتغاير بها الايجسب المفروم وقد علمت انه لانزاع فيه فاتدفمماقيل أن الشبخ قائل 
التقاير بين الذآنيات المتحدة في الموية وتحليلها الما ومن البين أن ذلك التعاير ليس الا باعتبار النعال 
التول بالتغاير لايختص بالتول بالوجوذ الذهني ‏ , ش 

(قوله هو حقبةة مطلقة ا ) ليس المراد مته أنه جقيقة مع صف الاطلاقتان المعتولات الاولي 
أا كذبك اذ لس فى الاعيان ثى* .هو انان مطلق بل المراد آنه هو مفبوم المتبقة والتشخس بل 
في الاعيان شی“ هو معروض منهوم الأقيقة مني اله زع عنه المتل بعد حصوله فيه فلا برد ماقي ل 
ان ذات الواجب نس الوجود واللقيقة والتشخصعندهم فن الاعبان ثى' هو <تيقةووجود وتشخس 

( قوله ولا يذهب الخ ) بريدان ماأورده المنف شاهدا للاتحاد فىالموية شاهد على عدّمه 


(قوله ولا يذهب عك اانخ) اعتراض على لصتف بان‌ماذ كره الشيخ بنافي ماادعاء كيف أورده 
وة لكلامه ش 

(قوه راج الى النزاع فى الوجود الذحنى ) قيل فبه نظر لاله لائزاع لقائلين بننى الوجود اأذعنى 
في تعقل الكليات والاعتباريات والمعدومات واللمتتعات ومغابرة بعنهالبمش بحب الفهوم وانما تزاعهم 
في كون التعةلى محصول شى في العقل وني اقنضاء الثبوت فى ابا فلا للم بمج رد نى الوجود الذهق 
لى التقاير بين الوجود واللماهية فى التمور بان يكون المقبوم من أحدهماعين المنهوم من الا خر فاية 
الاي أن لاغولوا بان الوجود زائد في العتل بل ولوا زائد عملا وفى التمتك ولهذاانفق الور من 
اثقائلين بنق الوجود الذهنى على أن الوجود زائد على الادية ذَها! الى للمنى الاول 


(18) 


ان الوجود المارجي عين الماهية مطلقا ومن أثنته قال الوجود امار جى زائد على الماهية فى 
الذهن فن ن ادعی من التأخريئفي أن الوجود زائد مع أنه ناف لاو جود الذهنی | ن غل 

إصيرة فى دعواه هذه ب البحث الثانى € أن الوجود زائد علي الماهية فى الواجب لوجوه 
ْ » الاول لولم يكن ) وجود الواجب (مقارنا لمأهيته ) بل كان وجودا اعرد اا بذانه هو 
|| ين ماهية الراجب (نتجرده) عن للاهية وقيامه بذانه (اما اناه فيكون كل وجود ردا) 
لان مقلضى ذات الشى' لا حتاف ولا تخلف عنه (فيكون وجود اللمكن ) أيضأ (عردا) 
عن الماهية ( وقد أبطلناه ) فى البحث الاول ( واما لنيره فيكون تجرد واجب الوجود لعلة 
منفهلة فلا يكون) الواجب الذى هو ذلك الوجود الجرد ( واجبا) لاحتياجه في جرده 
وقيامه بذانه الى غيره سواء كان ذلك الغير وجوديا أوعدميا ( هذا خلف) الوحه (الثانى أن 


( قوله بل كان الخ ) اضراب على نق المقارئة بالعيلية لان الدليل المذ كور لايدل على أنى الجرشة 
کا لانن فهذا الدليل وكذا الآني على ننى العينية في الواجب وأما تنى المزئية فأ مسا ابت عند 
القريقين بدليل ازوم التر كيب في الواجب 

(قوله اما اذاته ) أى ذانه كاف فى اقتضاء النجرد 

( قول فیکون كل وجود محردا ) لاشتراكها في حقيقة الوجود 

( قوله وآما لنيره ) أي مكون للغير مدخبل فيه 

( قوله مننسلة ) بناه على ان کل ماهو متصل به محتاج الى قيامه الذي هو النجردفلايكوزعلة له 

[قوله وقبامه بذانه الخ ) عطلف تفسيري وفيه أشارة الى دفع ما قبل أن النجرد امس عددى لانه 
عبارة عن عدم العروض فالاحتياج فيه الي الغير لاينافى الوجوب ووجه الدفع انه فى الحقرقة, غبارة عن 
القيام باذات فيلوم احتياج الواجب فى القيام بااذات وتنحصيل الذات الى الغير 


(قوله زائد على اللاهية في الواجب) قبل لوكان الواجب تعالى ماهية ووجود لكان مبدأ الكل 
ْ ان وكل انين يمتاج الى واحد هو مبداً الاننين والحتاج الي الميدأ لاإيكون ميدأ الكل قان قلت الماهية 
|| موسوفة بالوجود في لتقدمها مثمبنة للمبدئية قلت الماهية على نقدير تغدمها على الوجود لانكوتف 
موجودة فاذا يكون مدأ للوجودات غيرموجود وهوتحال وككن أن يقال نقدم الماهيتين على الوجود 
بحسب الذات لاد فيكونما مبدأ الممكنات على أن الزيادة يحسب النمةل م حققه الشارح فى حواثي 
النجريد فليس فيالخارج الا شى“ واحد هو ميدأ السمكنات لتأمل 

(قوله جردا عن الماهية) أى عن مقارئة الماهية والمر و لها 

(فوله أو عدمياً ) اشارة الي دقع ما ل يكنى فى التجرد غدم ماستشى المقارثة 


| رايب دا دأ المكات) كا ركان هو اوجود ارم انامز بذایه O‏ 
|| (اماالوجود) وحده (أو) هو( مع فيد التجرد والاول يقلغى أن کون كل وجوه مندا 
لواب مبدً4 یکرت كل رم من الاشياء ااوجودة (مبدأ لكل ثية) مها (حتى | 

1 

لنفسه وعاله ) لان الوجودات متساوبة »اث المأهية طلا أ م أن مني راان 

قلغى أن يكون النجرد وهوعدم العروض جزة! من مبداً الوجود) أى فاءل (وانه عال) | 

بدمة ومؤد الى اأسداد إب ات السائع لانه لا جاز أن يكون ار كب موالعدم موجدا 

ْ مع كونه معدوما جاز أن يكو المد العنرف موججدا ١‏ أيضاً (لا ال ) لا جوز أن کون 
| التجرد) الذي هوغدي (ذ رع ناترم ا جزة! من ا مر فلا بازم ذلك الحال ( )ارد 
ش فاذن كل وجود مبدأ) لما الواجب مدأ له (الا أنه خلف عنه الاثر لفقل * شرطه) وف أ 


سس لبي بل ب ل ج 


( قوله ميدأ المكنات كلبا ) أناعل ها کا سس" * واعتبار عموم الممكنات لتروج الدليل ولكونه | 
بين إلواقع وال فأسل اليل يكنيدكونه مبدأ الکن کا لا يخق 

( قوله سم أن يكون الخ ) أي جواز أن بكو نكل وجود فاعلا لما الواجب فاعل له فيجوز أن | 
يكون كل شو ی عا لننسه ولمله وهو حال فلا يرد أن جرد وجوه نامل لا يكن في وجرد اللو 1ْ 

لإواز نوقفه علي ارنفاع مالع تاسوسية الوجود الامكاني وأما الول يبواز ” توقنه على شرط کک لأسوصية || 

الوجود الواجبى فدفوع بان ا ل الكلام الي تنك الخصوصية أنه مقتطي الوجود وده € قكون كل . 
وجود كذلك أو من غيره فيازم امكان الواجب ْ 

( قوله وهو غدم ) لاله غيارة عن عدم المروض وفبه مام من أنه عبارة ة عن القيام بالذات 

2 أى قاعله ) فسر بذلك لاله الحال بداهة لان معطي الوجود لآب ان بكرن موود واا 
وجود البداً بغت الملة النامة فغير لازم ْ 

( قوله ابات السائع ) ل بقل وبازم السداد باب الات المالع لان هذا المدوم مستازم لاواجب ش 
لكوئه جزءا منه وفى اختبار لظ السائع أشارة الى ماعليه للليون من أن علة الاحتياج هو الحدوث 

( قو لان م از اح ) يمن ان هذا لار مع أثثاله عل أمور لان منافية للامجاد أعنى ال ركب 
قان للرك لامجو ز كوه مبداً للممكنات كلها والتركيب من المدم الذى هو فرضى عض بتع فى نفس 
الاس رکون امرك معدوما اذا نيازكونه موجدا باز أن يكون العدم السرف أيضاً موجدا لان لمانع 
فيه واحد وه وکوله ممدوما 

( قوله م لامجوز أن يكون ا ) منع الحصر بين الشقين للذ كورين واختيار الد_ق اثالث الذى 
| لابلزمه شی من الحالين الم كووين 


)١ه8(‎ 


بدض النسع لنقد شرط أي شرط يكن اجتماعه مما أساواله وجود الواججب الذى جامنه 
| الشرط ( ولمود الحال) وهو جواز كون کل ثى' مبداً لكل د فى حي لنفسية وعاله ولد 
|| أجاب عنهما) أي عن هذين الوجبين ( بعض النضلاء بأن التزاع ) فى أن وجوه الواجب 
عبن ماهيته أ م لا ( ليس في الوجود المشترك) بن الموجودات أذ لاشولعافل بان الوجود 
المطلق ا حقيةته تعالى والا لكان حقيقته أمورا متمددةمقارية للممكنات ( بلي 
وجوده لماص ) الذالت في الماهية لسائر الوجوداتالخاصة المشارك لما فى مطلق مغروم 
الوجود (فان ما دق عليه أنه وجود) أى ما حمل عليه الوجود مواطأة ( ليس فى الواجب 
أم] زائدا ) بل هو عين ماهية الواجب وقائم بذانه ( وهو اليرد) المفنضى مخصوصيةذاله 
تجرده عن للاهية وقيامه بذاته (و) هو (المبداً) اكنات ولا يلزم من ذلك أن يكون 
نار الوحودات الخالفة له فى المأهة محردة وشا انما بازم هذا اذا کان وحوده مساويا فى 
ام الماهية لوجودات المكنات واشتراك الوجود يدها وا كان بالتواطءلا يستاز م تمائلا 
يان يكون مرا مارا لما خارہا عن ماهيها وہذا القدر ˆ تم المواب غ الزحييق هما 

4 أى شرط کن اجماعه ) غسير على كلا اللسشتين وقي هذا التفسير اشارة الى دقع مايرد 


من أن النجرد الذى هو شرط -- الاجماع يما سوي الوجود الراجي فلا يازم الحال ادد كور 


٠‏ (قوله والا لكان الخ ) وأما السو فة الوجودية فلا ولون باه تراك الوجود وأما بد القول 
بالاشتراك فالقول بكونه نفس حقيقته يبن البطلان 

( قوله أى ما محمل ا ) فسر بذاك لدفم ” وهم أن براد سدق الوجود عليه اشتقاتا 

(فوله واشتراك ال ) لايخنى ان اواب نام بدون هذه اللقدمة ذ كره ه دقع توعم أن الاشتراك 
نغ النساوى وقول بهذا التدر تم الجواب بتتفى أن يكون له دغل في البواب 

( فوله لجواز الح ) المناسب لكونه أمياً أ عارضاً لانه جزم فا تقدم بالخالقفة بين ؤجود الواجي 
م يي ا ب 


(فوله أى شرط يكن اجتاعه الخ ) هذا تضير لشرط الذكور غلى الدختين وفيه دفع ما يقال 


جوز أن يكون الشرط متنعاً أجماعه مع الوجود فى لمكن فان قلت لائ الامكان لجواز أن يكون 
تسات الوجودات للمكنة مالعة قلت المراد هو الامكان بالنظر الى ذانه وماهيته 


(قوله بان النزاع لبس في الوجودالمشترك ) قان قلت اذا كان الوجود اللطلق زائدا قائما بذاته تعالى 
كازممكناً حتاجا الي علة فبازم الحذور اللازمغلى مدير زيادة الوجود الحا ص قلت لاحذور لان ذانه تعالى 
عندهم وجود خاص يقني بنفسه أنصافه بعارضه الذى هو الوجؤد المطلق فيازم حيل د تقدم ذاه بالو جود 
ال ا ورن فلا جزم 0 عل ا ل E‏ 


لکه زاف التوشيع تفال eT‏ ا الواجب ( من مقروم الكو ف 
الاعان فزائدة) ءل ماهيته (وهذا) المواب (لايشني عليلا فايه اعتراف أن حسة الكون 
في الاعيان (عارضة ل_اهيته تمالى م أمها عارضة لماهية المكنات ) والى هذا المي أشار 
الامام الرازىفي المباحث الشرقية حث قال فان قل الوجود الذي يشارك وجود الممكنات 
فى الفروع لازم لماهية الواجب فيكون قد جمل الوجود فى حق واجب الوجود مقار 
ماعيته وهذا ترك لمذهي المكماء واختيار ما ذ كرناه ( فلا فرق ) اذن بيت الواجب | 
وللمكن فى كون الوجود زائدا عارضا )هة (الا أن شت أن للممكنات أمرآ الا وراء 
الاهية وحمة الكون ) في الاعيان (هو) أى ذلك الام الثالث (ما صبدق عليه أنه وجود 


وسائر الوجودات الا انه قدس سره لما حل الجواب المذكور على منع التساوى کا سيجى” أورد الجواز | 

( قوله لكنه زادقى التوضيح ) حيث يتين به ملشأ غلط الستدل حيث ل يفرق بين الحمةوالفرد | 

( قوله وأما حسته ) اللسة عبارة عن الفبوم الكلى باعتبار خضوسية مافهى فرد اعتباري محلا | 
الفرد قان الحصوسية فيه بالذات 

( قوله لايش علبلا) لاه حمل به قدح فى دلبل الستدل لكن لايضره لا فيه من تلم مداه 
ولذا قال لايشفى وم هل لاينفع 

( قوله قان قيل الخ ) هذا د شق نان لترديد الم كور فيه بكلمة أو فالسواب ابراد الواو يدل ألناه 
وقوله کون قد جمل جواب الشرط 

( قولهفلا فرق الخ ) وأما الفرق بأن الممة فى الواجيعارض للداهية عروض الكلى الجزلي في ' 
لمكن عروض الصفة للموسوف فبنى عل کون ماهيته فرداً للوجود وهو ) ينبت 

( قوله هو ماسدق عليه آله وجود ) يعتى يكون فردا لاوجود ۰ 

( قوله ويثيت أيضاً الخ ) هذا الثبوت لكون ذلك الفرق يسا والافاسل الغرق حاصل يبوت 
الامي الثالك 

[ قوله معروض الحمة ) عروض الكلي لجز فلا يكون ذلك الاس موجودا فلا پازم کون 
الوجود الخاس موجودا ولا الماهية فلا بلزم وجودها مرئين 

( قوله عارض لراهية ) عروض المنة للموسوف فتكون الماهية موجودة به 


پاج حي حسمي یم ج نا هما ب يه ولو و امت سا امه بره ج باه ف باص م يسيم 


(قوله وأما حسته من مفهوم الكون فى الاعيان الخ) اذ معني المصة من مفبوم الكرن هو مس 
ذلك المقهوم مع خصوصيته ما لاماسدق هو عليه من الوجودات للنخالنة فک لازاع لهم فى زنادة 
منهر الكرن قكذا فى الممة وباة الحمس افراد اعتبارية الوجود المطلق والوجودات الخاسة 
ا 


2 


عارش لتك المأهيه وحمية من الذون الخارجي عارضة لذلك الآرد وف الواجب أبن 


: فرد من 
۰ عليه الودود زائْدا على اماهية فى الممكن وعينا لما في الواجب ( و) لكن ( ل © مم عليه) أى 
عل ذلك الامى الثالث ( دليل ) صلا ( بل ولا قال به أحد فان التزمه) )فى الکن( (ملزم) 


١‏ فردأ م ن الوجود کا زعم بل هى معروضة أمسة الكوت يكون وجوده أعني ك 


) ١>. ( 


و) بت أيشا ( أب ) أى ذلك اثالت (معروض لاحم ) من م ال عادر رض 
لماعية ) للمكنه فيظبر الفرى لد ن ان فى المذن ثلانة امور مأه. ة وفرد من الوحود 


| الرحود هوعين مأهيته وجعية مر ن الكون عارمبة لذلك الفرد فيكون ماص دق‎ ٠ 


اظ ارا لافرق ( التزمنا) تحن. (عدمه في الواجب ) وقلنا ليس فيه الا مأهية ليست هي | 


المصة زائدة على ماهيته ( وطالبناه اانه في الممكن) هذا ماذ كره وقد عرفت أنت ان 
لح ی 


(عبد المسكم) 


ظ 
( قوله ماسدق علبه الوجود ) أى الوجود الذي به موجوديته زائدا في الممكن وعينا قى الوأجب | 


| والحمة وان کان زائدا فما فليس موجودية ئی ابذاك فيكون عروضه عروض العلى لقردء 


(قوله ل عم غايه دلِل أسلا) لان الدلائل اللذكورة انما ندل على مغابرة ماسدق عليه الماعية 


|| نا سدق عليه الوجود وأما ان ذلك فرد الوجود لاخمته فكلا 


( قوله وقان الخ ) يمني ليس المراد يلرام عدمه فى الواجب الزام خدم مغابره إياهية فىالواجب: 
لاله ستلزم أن بكون الواجب فردا حقيقاً الوجود فكون سائر الوجودات أيضأً كذلك فيازم نبوت 


1 الامي اثالث فىاللمكن لما نت من مغايرة الوجود فيه بل كراد ارا م عدم کون الماجية فردا منه ومأ 


ذكروا من الال عليه فتدغرفت حاله وعا كر کی د یی تھ يه 


ْ وإوانطل ادلي للحن وم E‏ له على المطالبة لاله لايمكن تلك للطالبة د تست 
:|| الى المذ كور 


( قوله وقد عرفت الح ] غم أن الدليل الذكور ا أورد في كنب البكمة بطريق العارضة إدلائل 


: عبنبة الوجود فى الواجب فأجاب بعش النشلاء عنه بان اادليل ال كور لايصلح المعارضّة لان اللازم 


منه زلادة الوجود المطلق وحن تقول بزيادة حسة في الواجب انما النزاع في الخاس الذي هو 

لف في الحتيقة لائر الوجودات واليه يدير قرل ذلك البعض ليس النزاع فى الوجود الشترك 
| باوجو لاس ره لاحت الع یی ناا عل الاب وتا يرد عل متف ا 
أن فيه اعتراقا بزيادة الوجود فى الواجب كا في الممكن ولا يحصل الفرق بالعيلية والز يادة الا بيات ان 


١‏ ا ا ا وسائر ل الكل وم شت 


SE |‏ سار رد الواجبوللمكن ل لهبة وانكانامتشاركين فى 
عارش صادق عليهها هو مغروم الوجود الطاق سواء كان صدقه ماما تواطأ أو نشکیا 
وان قوله واما حصته الى آخره فزيد وطح لاجواب المنالشة في هذء الزيادة بطريق المنع 
خار جة عن قانون المباحثة ولطرلق الادطال لا يحدى شما لاء ١‏ الم حاله وستمر فمن كلام 
المنف ما بدل على أن في المعكنأمورآ ئلانة ولا زيف جواب ذلك الفاضل قال ( نم هبنا 
اعتراصان ) وأردان (على الوجبين ) أشار الى أولما وله (فان الوجود مقول) على افراده 
(بالتشكيك ) لا بالتواط' (نأنه فى) وجود (الراجب أولى وأقدم وأقوى فبحكون) 
الوجود القول بالنشكيك (عارطا لمأ يمدق عليه) من افراده اذ الماهية وأجزاؤها لانكون 


ذلك نع لو متع تساوى الوجودين في نمام الماعيية أما مستددا بشاهد التشكيك أو مكتنياً جرد انع | 
| ول يدع تيوت الْخالفة بين الوجودين وزبادة الم ةكان الجواب موسجبا غير تاج الى ابات الام | 
شالت لان جرد جوازه كاف فى النع اذ كور وهذا مقمود الستف وله تم ھپنا اعتراشان الخ 
وحلئد يسقط اعتراض الشارج بأنه ابطال مقدمة أوردها الجيب لمزيدالتوضيح وان فيه اعنرا ةلإلامور 
الثلانة يا لايق وما قبل اللازم مادکره السئف أن بكرن الوجود افراد منخالفة الحتيقة مف بركة | 
فى مفبوم الوجود ولا يازم منه زيادة تلك الافراد في للمكن لجواز أن يكون عيناً فى لمكن أيضاً 6 هو 
| مذهب الشبخ فلا بلزم عا ذكره الف لوت الام ألثالك فدفوع بأن قول المت فى الدليل 
| الذكور وقد أبطلناه بدفم هذا الجواز فتدبر حتي ينكشف حقيقة اتال / 
| [قوله حتدقة الجواب ] وان كان ظاهره أدعاءبوت الحالفة بين الوجودين | 
( قوله خارجة عن قانون الباحئة ) اذلاجنع السند فكذا مافى حكه 
٠‏ (قوله لاتحدي ضما ] فان ابطال الستد اذالم يكن ماويا لامجدى فكيف ابطال ماهو فى حكمه 
( قوه أولى ) لكونه مقنضى الذات( وأقدم ) لكوأ علة لما سواه ( وأفوي ) لكزة ره 
(قوله قان الوجود مقول النشكيك ال) قال الشارح فى حوائى المطالع الوجود في الواجب الم لاله 
مقنضي ذانه تعالى وأثيت لاستحالة زواله لظراً الي ذانه تعالى وأقوي لكثرة آناره فالوجود متول عليه أ 
وعلى الممكن بالتمكيك وقد مجعل الاقوي راجعا الي الم الا #ت وجل كثرة الا 5 
1 
ا 


| العدة وقد يناقش في الملل الاول بان الحرارة هنتضى السورة الوائية مع أن كثيراً من الاجسام أنم 
| في الحرارة منه والارتفاع مقنتى النفس: التبانية وكثير من الاشياه الم فيالارتفاع مها فتأمل 

(قوله قيكون مارضا) قبل لااحتياج هبنا الى ذ كران اللقول بالنتكيك عارش ول أل ول باه مت 
فجرز اختلاف مقتضياه كالنور والحرارة كاف في عام الاعتراض فأمل 


(1٩۲ 7) 
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مقولة باتتشكيك على افرادها کا اشتهر فیا نهم (فالاشباء اتی يسدق عايها) أي علي كل 
1١‏ واحد مها (أنه وجود لا موجود ) يمنى الاشياء الى حمل علبها الوجود مواطاة وهي 
| الوجودات لا الاشياء التي يمدق عليبا الوجود اشلقاتا وهي الماهرات فان خالفما لا ستفعنا 
(مختلفة بالحقيقة ) أى جوز أن يكون كذلك لان الاشتراك في العارض لاوجب الانحاد 
|افى المقيقة (فقد يكون هو) أى الوجود الخخناص الذى (فى الواجب ) هو (القلفى 
للتجرد) والقيام بالذات ( وللمبدثية ولا يلزم مشاركة) وجود (الممكن له في ذلك) الاقنضاء 
N US‏ الى الثاتى قوله (وأيضأ فلنا أن 
علرح) عنا ل مؤنة يان التشكيك ) واقتضاه کون الش كلك عارع ا حته ( قنع جرد 
للع وثنول وان سلتا أن الوجود أمى مث ترك معني ) بين ما يطلق عليه الوجود ( فلم 
لا جوز زأن يكون) ذلك المشترك مارضا لافراده وأن نكون (<قائق الوجودات متخالفة) 
بالكنه مع التشارك فى المارش ( فيحب لوجود الواجب ما تنع على وجود الممكن ) من 
التجرد والمبدية ويكون الوجود فى ذلك ( كالماهية والتشخص ) المارضين 1 محتهما ( فابه 
يحب لبعض ما مدق عليه أحدها ما عتتع لبعض آخر) منه وذلك (لاختلاف ما صدةا 
عليه) : حسب الحقيقة (مع الاشتراك.فهما) وأفول اذاكانت الوجودات متخالفة امتاق 


| ( قوله قان التبا لا بننعنا) لان الكلام في اقنضاء الوجود التجرد والمبدشّة لاني اقتضاء ااوجخود 
| ( قول أي يجوزالخ ) اثماقال ذلك لان التعكك لابتنشى أن يكون مانحته مختلف الةرقة بلجوازه 
(قوله اذا كانت ,الوجودات ال) فد عرفت أن _رد جواز التخالف فى الحتدقة كان في رد 
ا الوجود نع لو ادعي التخالف 
فيامتيقة يلزم ذلك ا لا نی 


(فوله م اشتهر فا (e‏ أغارة الى شعفه على ماحققهفي<وائى التجريد قال فى الحا رات ولتائل أن 

: بقوللان لان الماهية وجزءها لايتناوتانوم لاوز أن يكون حصول الاهية وجز ما فى بع ضالافراد اول“ 

وأقدم من حصوها فى عض ولم عَم برهأن على ابطاله واقوي ماقلی فيه انه اذا اختلف الماعية والذالى 

| في الجزئيات لم تكن ماهينها واحدة : ولا ذائيها واحداً وهو منقوض بالمارض على أن من الناس من ذهب 
الى أن الاشتداد والنعف اختلاف في الماعية بالكال والنقصان 

| (فوله وأقول اذا كانت الوجودات الخ) قل هذا الاعتراش على الاعتراض الثاني للمسته مين على 

الزوم النول بأن الوجود غير الماعية مطلقا واجباً كان أو تمكناً وهذا غير لازم على المصتنف اذ لابازم 


ا 


000 في الارش الذى هو الو<ود الطاق فی كل وحود خصه ٦‏ من فك امارش فق 
اللمكنات ماهية معر وصةه 4 اوحود اماس الذى هو معر وض لأخصة وقد ست فہا لا 
أشياء فبذ! المواب الذي طرح فيه مؤنة التشكيك اذا حةق كان بميته جواب ذلكالبض 
من الفشلاء فتامل (دليل آخر) وهو الوجه الاك من الوجوه الدالة على زبادة الوحود 
في الواجب ( الوجوب ) الذاتى (اضّافة تننفى ) فى الواجب (طرقين) أحدعما الماهية أ 
( نلنا) كون الوجوب اضافة (منوع بل هو نفس الماهية ) لان الوجوب هو الامي الذي 
به عتاز ذات الواجب عن غيره وذلك الام هو ذات الوأاجب ألايه يذاه متاز عن غيره 


( قوله وهو الوجه ألثالث الخ ) غير الاسلوب أشارة الى انه ليس عثابة تلك الوجوه فى الةوة 


معني فاه يدل على منع أشتراك الوجود معني ولدس ذلك الاعند الأشعرى القائلي بان الوجود عينالماعية 
ولس فىكلامه تصرع بان هذا الاعتراض من انب الحكم حت يلزم عدم حمة القول بأنحاد الوجود 
| الحاس والماهية في الممكنات لان قوله وان سامنا الخ لايتاسب مذهب اللحكم کا محتقت نم قوله يغرب 
الافتراض الاول فالاشيا الي يصدق عليها أنه وجود لاموجود يدل غلى أن ال جود الحاص اير 

ْ إلمأهية فيازم هنه ثلاية أشياء 
( قوله لابه عبارة عن اقتضاء اا ذاه ا 
متحةق عند الحكاه وأنما التحئق عندهم هو الواجب .هو المستغنى عن الغير.وقبمة الموجود الى | 
الواجب.بالمغتى الاول والي الممكن نقسم له يحسب الاحتال العقلى لاان كلا قميه موجودان في الخارج 
وقد صرح بذلك الشبغ فى الميات الك فاء حيث قال أن الامور الي ندخل فى الوجود تحتمل في المتل 
الانقسام الى قسمين فكون ملا ما اذا اعتبر يذاه لم يجب وجوده فظاهر انه لايمتنع له أيضاً وجوده والا 
|| ) يدخل فى الوجود وهذا الى“ فى حيز الامكان ويكون ما مااذا اعتبر يذاته وجب وجوده وأقول 
ل التي | فى مفتتح رسالة ألفا قى بسا نكيقية زيارة القبور وجدواها اعم ان لمذءالئة مقدمات فينبغى 
أن تعرف أولاحق تستلتج مها المطالب وهی معرفة الوجودات الا. غذة من لبداًلاول وهو أله 
الارلي المسماة عند المكاء بواجي الوجود وأعنى بواجب الوجود أن يكون وجوده من ذانه لامن غيره 
هذاكلامه وهو صرح فى الول بان واجب الوجود عز وجل بقنفي ذاه وودد و اناما . في ا 
| ابات الثقاء فلا يدل على لاق هذا ا ليس عرادہ هناك الا أن حمر الو جود في القسمين حمر | ' 
على لانالث لها عنده ولو بطريق الاستدلال وأن الثيء الاول هو الممكن لاأن أحد القسمين على 

صرق لاوجود له في الخارج 


(114 ) 


والم واب أن مال ان فسر الوجوب الذاتى بالاستمناه عن النیر فى الوجود كان آم سلبيا 
]أ غير عتاج الى حقق شيئين فى الواجب وان فر باقتضاء الذات لاوجود فتقول وجوده 


٠ |:‏ (قوله والسواب الخ ) يعت أن ا لجواب بانكا ركون الوجوب اافة خيلا فان مقابته للامكان 
والامتناع والاستدلال عى كوله من الامور الاعتبارية وا لحك بأنه كنية لبة الوجود الى المأعية 

وسائ ر أحكامه بدل على كونه اضافة وكونه ععنى أ خر نفس الذات لايدفم الاتدلال بهذا الى 

( قوله ان فسر الوجوب الخ ) لماكان كوه اضافة بين العلرفين يسدق على كلا التفسيرين لان 
الاستغناء عدم الاختياج والاحتياج اضافة أجاب على كلا التفنيربن وان خص الاعتراض بالتفسير الاول 
قطعاً لمادة الاستدلال 

( قول الى تحتق ) شيئين بل الي تمل شيئين اماهية والوجود بل ثلاثة أشياء 

( قوله يتنغى بذانه الع ) ليس المراد يه اقتضاه الموسوف لاصنة لاله حيائذ لاووود للاعتراض 
بائر الوجودات بل اقتسّاء الفرد لسدق الكلى عليه مواطأة يمى انه اذا لاحظ المقل ذلك الوجود 
الخاس وينبه بمشاركته لوجود الممكن فى "رتب الآثار علهما ازع عنه الوجود اللطلق وحكم بإقتضاله 
إياه فالوجوب من المعقولات الثائية ثم اذا كان ذلك الوجؤد مستتلا فى اقتضاء سدق المطلق عليه كان تاعا 
| بنفه فكان موجودا ينه فاقتشاؤه بالاستقلال لكوته وجودا مضي كونه. يذانه موجودا أى سَتمى 
| اتمافه بإلو جود اتمانا انزاعاً لا حقيقياً والا لأيكون موجودا بنفسه فافتضاؤه بالاستقلال لاوجود 
۱ مواطأة يتازم أقتضاءه ڀڏايه الو جود شتا امدقم البحث الذي ار الشارح القوشجي من أن 


(قوله والسواب أن يقال ا) سبجىء أن الوجوب يطاق على ثلانة معان حئ استغناؤء عن الغنير 
]أ واقتساؤه لوجوده والامس الذى به تاز الذات عن القير واتمالم يتعرض فى هذا الاستفسارلامعنى أثثالك 
لانه أشار اليه في المتن بقوله بل هو ننس اماهية ومقصود الشارح هو أن السواب بعد ماذ كره المتف 
| أن يتعرض لمعنيين الباقيين أيضاً ١‏ 

ا[ (فولة نشي بذاله مارضه الذىهو الوجودالمطلق)اعترضغليهإنمعنى أقنشاء الاس المطلق اقتضاؤ 
١‏ أن يكون فرداً من افراده والواجبمابقتضىكونه موجوداً لاونجوداً ک) أن الممتنع مايغتضي كونه معدوما 
| لاع دما والجواب مرادهم أن ذات الله تعالى وجود خاس بخن ىكونه موجودا بالوجود المطلق لاأنه 
| نض ى كونه فردا من افراد الوجود المطلق ورد هذا الجواب يا قله فى شرح للقاسد عن الامام من 
١‏ ازو مکون الواجب موجودا بوجودين ولا كان دفع هذا الرد نلاهراً لان الواجب اذاكان وجوداً اسا 
لأيكون موجودا بوجودين بل أحد الوجودين حينئد نفس الاهية والآخر وجود تلك الماهية فيكون 
موجودا بوجود واحد أاب المترض هن هذا الدفم بإنه حيائذ يكون الواجب ذا ماهية ووجود مغاير 
ججج ججج سد ٠۱‏ 0 


(11۰) 


الواجي ماستغى ذا» كو نه موجودا لاو چوداک) أن الممتتع ماینذی ذاه كونه معد وما لاعدما ولو كان 


كذلك لزم أن تمكون الممتنعات أل تضى ذواتجاكونها معدومة داخلة في الممكن لان سى كلامالشارح أ 
ان اقتضاءء الوجود بالاستقلال مواطأة بتلزم أقتضاءه الوجود اشتقاقا لاأن الوجوب عبارة عن ذلك أأأ 
الاقنضاء واتما لم يجب بآن وجوده الخاص يقتضي بذانه اتمافه بالوجود المطاق اشتقاقا مم اله لاورود أأأ 
حإئذ للإعتراض اثر الوجودات الخاسة لثلا يرد الاعتراض بان انوجود الخاص ان كان موجودا |أ: 
بنقسه يلزم كونه موجودا بوجودين وان لم يكن »و جودا ينقه بل بلوجود الطلق قفيه اعتراق || 


يزيادة الوجود الذي به موجوديته وكونماهيته فردا لاوجود لايضرنا ويجناج الى الجواب يأنه موجود 
بنقسه والاتصاف بالوجود المطلق انتزاعى فلا يام كونه موجودا بوجودين وحينشة لايد من الةول 
بأن مدأ انتزاعه ليس أميا وراء ذلك الوجود الخاص من غير ملاحظة امم آخر مم للا ازم 
الاعتواق 17 اجرد ق قاراي ب الات واا ان مهدا براغ شي ا جود اض لان 
المطلق مارضا له عروض الكلي لفرده وكان ذلك الوجود الخاص مقتضياً له اقتنشاء الحزثى لكليه فللا 
كان هذا الجواب بالاخرة محتاحا إلى ذلك الجواب اختاره وكذا اندفم ما قيل أن عروض المطلق 


ناص لس خازجاً والا لزم كونه قابلا وفاعلا بل ذحتى فيلزم أن لايكون اقتضاؤء المطلق بالاستقلال أأ: 
لاحتياجه إلى العقّل والى الحصول فه فال انما برد اذاكانالعرروض حقيتياً وأما اذا كان اتزاعًقاللازم اء 


أن تكون ذانه تعالى فى الخارج ميث اذا لاحظه المقل انتزع مضه الوجود المطاق ولا بتوقف على 
وجود العقل فطلا عن الحصول فيه وأما ماقيل فى جواب الا تدلال الذكور من أن الواجب يمعنى 

ميتي ذاله وجوده ليس يمتحقق فى الخارج عند الحكاء وأنما الاحتق الواجب بمعنى السنمنى 0 
وان قسمة الموجود الى الواجب بذاك المي والى للمكن محرد اختمال عقلى فنيه ان أك_يخ صرح فى 
الاشارات بوجوده بهذا المق حبث قال كل موجود اذا النفت اليه من حيث ذاهبمن غير التفات الى 
غيره فاما أن بكون يحيث جب له الوجود فى نفسه أولا يكون قان وجب فهو الق يذاته الواجب‌وجوده 
من اله وهو القيوم وانه حيائد يكون النعرض للوجوب بهذا اللمنى وان أحكامه لغوا 


لاحيته غاية الا ان تلك الماهية وجود خاص وحيائدذ يفوت ماهو المقسودهم من انبا ت كون ذا تاليارى 
تمالى عين الوجود وهو أن يكون ذات البارى تعالى فى أعلى مانب الوجود ونه بما ذكره البعض من 
أن أن مانب الوجود بحسب العقل ثلاث أاها الوجود بإلفير يكن فيه اكا الوجود عنه نظراً الى ذاه 
وتسور ذلك الانكاك أيضاً وأوسملها للوجود بالذات بوجود غيره أى الذي مَنضى ذانه وجوده 
فالاننكاك حپنا حال دون تصوره وأعلاها الموجود إلذات بوجود هو عين فاته فلا .يكن تصور الافكاك 
هتا بل الانمكاك وتصورمكلاهها محالان وأنت خبير بان الباعث للفلاسفة على القول بعيلية الوجود 
الاس لدس مادکره بل ازوم دم انه على وجوده بالوجود ولوساعدناه على ماذ كره فقول ذإك 
للقصود حمل لمم يكون الوجود الاس عينه بتى ہنا بحث وهو أن عروض الاق اخاص ا نكات: 


ا سس سس سم سس بسي سس سخ سس سم م اس سس هه سه سح سه عبج دس مب ب ب يو ب e‏ 


| 


الوحودات اللامية ممقتصمة بدواما لمارا في J‏ ن واحبة قلا لاك اوداك لفت 


( قوله مقنضية بذوانما الخ ) اقتضاء المزني بكليه من غير فرق بين مايدّوم بذانه وما يوم يهوالمتع 
مجواز اقتساء فرد دون آخر مكايرة : 
| ١٠(قوله‏ تلك الوجودات الخ ) يى ان المر اد بالاقتناء النام أن لايحتاج فيذلك الاقتضاء الى آم 
| نان ذلك يقنضى کون قا وموجودا اله وسائر الوجوداتلاحتياجها الى معروضانها والي علةعروشها 
١:‏ ليس تكذلك فلا کون قا ةبذوانها وموجودة بنفسها فاتدفع ماثوهم من من أن الفرق المد كور انما هو فى 
الاقتضاء فبعد الاقتناء استقلالا أم لاكيف لايصح وجود زيد موجود مع حة وجوده تعالي موجود 
وكذا اندفع مأأوردءالشارح القوشجى من أن الجواب غير مطابق لان مبني الؤال نفسير الوجوب 
بالاقتضاء ومبني الجواب نفسيره بالاستقلال فاته وارد بالنظر الى ظاهر العبارة لا بالنظر اليالمقدود فتدبر 


| ی الخارج يلزم أن يكون شی واحد قابلا وفاعلا لى“ واحد وهو الوجود المطلق لان العارض' وهو 
|| الطاق تمكن لاحتياجه الى معروشه ولا فاعل له غير معروشه وهو الوجود الخاص الذى هو عبن 
| الواجب على زيمم ولا شك أن المروض قابل لمارضه فيلزم أن يكون الى الواحد قابلا وفاعلا 
| ويلزم أن يسدر غن الواحد انان لان اتصافه بوحوده املق حيلئذ أثر له وقد قالوا صدرعته العقك 
الاول فانتقض أصلان كيران من أسوطم وأيساً صرحوا بان الوجود من العقولات اثثانية لاما اعا 
| تعرش للاشياء فى الذحن لاقي الحارج وان کان عروض الطلق لاخاص فى الذهن يلز مأن لأكون 
| اقتنضاؤه لمطلق الوجود لذانة لابلاستقلال لاحتياجه الى المقل ولي الحصول فيه وما ذکره الغارح فى 
حواشى النجريد من وجه القرق بيته وبين وجود الممكن على الدق الثاني من أن وجود الواجب مستقن 
f‏ مع اقنشائه الوجود الطلق فى العقل والمكن ليس كذلك تأفزةالأني حبنا من الق جين 
| لانه يجي أن يكون الواجب اذانه متتتبا وجوده من غير التقار الي شى“ أصلا وكان الكلام فيه ولم 
بحسل عا ذكره هسنا وم بظبر الفرق بين الواجب وللمكن قيا هو الللوب فأى فائدة فى بيان القرق 
نوجه آخر آمل 

! فك الوجودات ليست مستت ا لإقل متسود اتل ازوم واجبية لمكن ناتنا 
ظ اقات للوجود وساسل اواب أن عدم ازوم واجبيبا يمني الاستتاه عن التي وین هذا من ذاك ل 
|| قول بل حاسل الجواب أن ممنى اقتشاء الذات لاوجود الذي فر به الوجوب هو الاقتضاء بالاستقلال 
فلا بازم الحذور هذا والاملبر في اواب أن يقال اقنضاء وجوده تعالمي للمطلق اقتضاء اذل بالاشتقاق 
|| ولاكذاك اقنشاء الوجود الاس سكن مطلقه بل اقنضاؤه احمل بللواطأة وأما ماذكرء من اللبواب 
ففبه نظر لان الفرق حيائف بين وجود الواجب ووجود اللمكنات هو الاقتضاء بالاستقلالف الاولدون 
الان" فنعد الاقتاه استقلالا ألا كف لايصح وجود زيد موجود مع حة وجوده تغائى موجود 


(1¥) 


مستقلة في اقتضاء عارضها لاما فى ذوامها حتاجة الى غير ها فكذا في اننضائها المتفرع على 
ذواها لان الوجود الذي هوی الواجب فانه مستغن عما عداه بالكلية ( الزام للحكماء ) || 
لقائئين بأن وجود الواجب عين ذانه وهو الوجمه الرابع م ن تلك الوجوه الا أنه الزاى | 
فان المكماء ٠اأفقوا‏ على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على الا خر 
فتقول (الوجود طبيمة نوعيية ) مشتركة بين الوجودات ( فلا مختلف لوازمه) فلا نبت 
كونه زائدا على ماهيات الممكنات عارضا لما وجب أن يكون في الواجب كذلك ( وبة) 
أى عاذ كر من أن الطبيعة النوعية لا جوز اختلاف لوازمبا بل بصح على كل فرد منها 


(عبد المكم) 

( قوله فان المحسكاء افوا الخ ) وأما الاشاعرة فلا ولون بلازوم المتلى بينالاشياه واقتضامئى* 
ى بل الكل متند المي ذانه تعالى ابتداء ْ 

( قوله الطبيعة النوعية ) وأما الملبيعة الجنسية فلكو" با غير متحملة في تسه لامكون مقتضية : 
ئى الا بعد انسام النصل ألما فيجوز اختلاف لوازمم! ببب اختلاف النسول ويله فى شرح |آ 
لاشارات في ابات البولى للنلكات ۰ 

( قوله يسح على كل فرد الخ ) عكذ وقع فى شرح الاشارات للامام من قببل قوطم سح لى على 
فلان كذا كا في الاساس أي فكامة على لازوم والوجوب والسحةئمنى الثبوت فيل الى معنى الوجوب 
واذا وقع فى شرح التجريد الج ديد يبب لكل فرد مايجب للاخر وامراد يه مايجب بالنظر الى ننس 
الطبمةمع قلع النظرعن جي ماعداء لآن ماح لترد مما باعتبار شخضة لاي لا خر بل قا بع 
وغو ظاهر ولس الراد الميحة الامكان حى برد أن اللازم من هذه القدمة اتراك إفراد الوجود 
فى حة الزيادة واللقصود اشترأ كبا فى الزيادة 

( قوله فلا تالف لوازمه ] أى للف مابلزمه بلنظر الي ذاته في افراده بأن کون مثلا زائدا 
في ليمش وعباً في البعض الآخر 

( قولمكوته زائدا ال )أى بالنظر الى ذاته من غير نر الى خصوصية فرد منه 

(قوله بل رمح الل ) لماكان الاختلاف يطلق بخن التعدد ويمعني الالفة وللباينة ومن النعاقب 
ومني عدم التشايه أرب عنه بعد e‏ أن م راد مته ههنا المعنى الاخر أى جب ماه 0 
لوازمبا ف الافراد وهو للحن يونا بسح على كل فرد منها ميمح على الآ خر ققوثنا لوازم الطبيعة | 
ار ا ل ل O‏ أ 
وقولنا منغ ىالطبيعةالنوعية لامختلمعددهاواحد لان ماعب للفرد بالنظر الى تمس المببعة يكون لازما 
ومتاغى ها بالضرورة فد اق اف اكات اا اك ا الا Bel.‏ — 


سے 


|| سبأنى في مباحث الماهية وأبظاوا يما مذهب دعقراطيس في تر كب الاجسام البسيطة | 
الطباع من أجزاء متفقةالمقيقة قابلة للانقسام وها لاغارما ( والمواب منم كونه ) أي 


التول الثاق تم بين انبات الميولى في النلكيات بالقول الثالث فى مقلطة كا وقع فيها بعش الفشلاء حيث 
قال لايخنى أن لازم الملبيمة لخن في الافراد ضرورة محقتها فبا فنع قد يكرن ممنى لازمالفرد لاا 
الطبيعة من حيث هي ولا يازم اشترا كهبين جميع الافراد فاو حم ل كلامم على أن لازم الملبيعة لايختاف | 
كان مساما عند اللجيع وم يكن بناء الدليل على تسام الخصم فلبذا قال بل يسح على كل رونا 
على سارها نان قلت لل ماده الاول قانا لفينئذ لا بجكن البات المطالب العالية المتفرعة عليه مالا يخقى | 
عل الناظر انه قاد من وجوه اما ولا فلن ماقلالابقول بأن مارم لفرد مطلقا يسح بسائرها | 
فكف بقول به الحمكاء فرادهم أن مايمح لفزد النظر الى تمس الطبرمة إمح على سائرها وحينقد | 
عد مال القولين وأما ثانيا فلانه خيكفذ لأمكون الدليل على مافى التن الزاميا وأما "الفا فلا ن المطالب | 
لمال اما تفرع على أن لازم الطبيعة ومقتنشاها لامذلف ا سرج وكيف لبتنى تلك المطالب على 
مقدمة بأطلة في بادى الرأى لم قل يها أحد 

( قوله لان متتغى الطبيعة النوعية لامخنلف ) فيجب تاه افرادها فى القيام بالميولى 

( قول کا ساق فى مباحث اماهية ] أى بيان تلك امكل وأما أبطاها بهذا الطربق فغير مذ كورفها 
بل في كت الحكمة حيث تقل قول المشائين فى حكمة الاشراق ان المورة الالسانية والقرسيةوالمائية 
والنارية لو كانت مأك بذتہا لا ُصور حلول شی“ ما شار كا فى المقيقة فى الحل لان كل حقيقة نوعية ها 
|| طبيمة واحدةلايختاتئ مقتناها فاذا افتقر شى“ من جزئياتم)الى الحل كالم ور النوعية للنطبعة فلاحقيقة 


نفسها استدماءالحل فلا يستغتي'ثى* مها عن الح ل كائئل الافلاطونية ‏ ' 
| 


زوریف کا بے اه 


که سرس کہ و لومي د سے 


(قوله وأبطلوا أينا ا‡) حيث قلوا ان تلك الاجسام مائ في المقيقة فيجوز غلى الكرئين 
النملين المفروشين في جزه واحد ماعجوز على ال جزثين الننصلين من الانفصال فيازم القول يبوت 
]| اطولى لاا التابل للانفسال 

( قوله منم كوله طبيمة نوعية ) ولا جكن أن يجاب بنع كون الزيادة والنجرد من اوازم طبيعة 
لقال SERRE SRS‏ لالس EBS‏ ينونه E E E SE‏ 


(فوله وه أبطلوا شال الجردة الخ) نقل عن أفلاطون أنه قال بوجود فرد يحرد أزلى أبديمن كل 
نوع وابطلوا ذلك بان أمحاد الطبيعة مع اختلاف اللوازم فى التعلق والتجرد متعم 
(قوله والمواب من كونه الخ) كيف والطبيمة النوعية تقال بالتواطى" والوجود مشكك عندهم 


Ty‏ وة إل هوأ عارش لاراده التجالفة المتائة رس ارام في 
الوجود الذهى » لا شه 0 ن النار مغللا لبا وحود به لطر عنمأ l>‏ وام در عا 
1ارهامن الاضاءة والاحراق وثيرهماومدا الوحود إسمي وجودا عينيا وخار حا يأواميلة 


وهذا مالا تزاع فيه م الزاع في أن النار ہل ما سوى ذاكالوجود وجوه آخر لایر تب ۰ 
به علها تلك الاحكام وألا لا نار أولا وهذ! الوجود ل خر لسمى وجودا كذمنيا وظليا وغير 


! الوجود وإن كانت توعية وز أن بكرن من لوازم افرادها لان التجرد وآلة.ام بالذات متقدم على 
| التشخس فلا وز أن يكون معلا به 
0 قوله بل حو آم عارض ألخ ) فلاختلافها بالحقيقة يجوز أن سَتمى بعضها الزيادة وبعضها التجرد 
| (قوله أحكامم الخ )أى للاحكام العلومة وتبا ها وال مار المطلوبة مها الكل أحدكا يشير اليه 
قوله لاشية وكوله رعذا مالازاع وه وأآبيان بعوله من الاضاءة والاحراق وفي قوله يظبر ويمدر 
اشارة الى أن المراد' بالاعتكام مالا يكون قاعلا له وبلا تار مآيكون قاعلا له 

( قوله (e‏ أي منوا الى س الثى؟ لاه وجود لاش" فى وس حلاف الذهنى فاه ودود 
لصورثه وقولهأسيلا أي ذا أمل وعرق واس طلا وحكاية عن ئي 

( قوله فى أن النار ) لانتو*من من د كر النار أن التراع فى الوجود الذهئى لا.وجوداتالخارجية 
قان لجرد التصوير ِ 

(قوله تلك الاحكام والا انار ) سواه , رتب عليه أحكام واا أولا وعا حرلا لك فى بیان 

معني الوجود الخارجي والذحنى اندنع ماقل ان أريد الآ نار الارجة ازم الدور وان أريد الا دخل 
فيه الوجود الذحى فاه أيناً ميدأ ال.متولات الثائية ولايحتاج الى مالك من انه لاأحكام ولا نار 
الوجود الذهتى والمعقولات الثانية انار امور الشخمية ألقائمة هن وهي من الموجودات الخارجية 
ولا الى مايل من أن المراد كوه قاعلا للتار والوجود الذهنى لبس باعل ولا الى ماقيل المراد الآ تار 
الختمة والآثار الأهنية »عت رك بين الموجودات الذهنية ولا الى ان المراد الارجية يمعنى مايكون في 
الآحن لامتى مأيكون باعتبار الوجود امارج فلا دور قان جيم پا مع كونه خرو جا عن ظاهر المبارة | 


SX - 


(فوله تتابر عا أحكامها وتصدر عببا آثارها) المراد باحكا م النار وا ثارها جيم مالا اختماص بها 
تجو لس ا جتان روريم في آثار وأحكام ْ 

بك بترتي على الوجود الظلى مثا ل الكلية والجزئية والإلسية والذملية ومحوها بل بض مايترتب 1 
SS‏ ووجه الاندناع أن ااوارش التحثة 
ل ها اختماص عاهية واحدۃ بل كل ما شامل 1'ه.ات كثيرة لايد في العرف من خواص واحد 
منهاوأما حديث لوازم الماهية فاندقع بقيد الجبع اذ بعش الآ ار وان ترتب على الوجود الذحني وهو 
رازم لاهية ميمه لابب الا عل الوجود الارجي 
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اسل وعلى هذا يكون الوجوذ فى الذهن نفس الماهية اي توصت بلوجود اللخارج | 
والاختلاف ہما الوجود دون الماهة ولمذا قال نمض الافاضل الاشياءفي امارج اعيان 
وفى الذهن صور ققد تحر عل النزاع حيث لا مرية فيه وبوافةه كلام النبت والنافى ۴ 
ستطلع عليه فلا عبرة بم فيل من أن تحر بره عسير بجدا ( احتج مثبتودوهم ا ناء بأمور 


|| الاول انا تتصور مالا وجود له فى اللارج ) أصلا ( كالممتنع ) مطلقا ( واجماع التفيشين) 
والضدين ( والمدم القابل لاوجود) الخارجي ( المطلق ) أي من غير اضافة وقييد بثى 


دعاوى لا دليل علها بل الدليل على خلافها فانهم قالوا بأن الممتولات الثائية تعرض للمعةولات الاولي 
ا E‏ ا و وات 


1 جره ارين ا فيه غير مقيدة فقيه أن مقصود المترش انه لا 
]| تحسل بهذا الان القرق بين الوجود المارجي والذهنى الذي هو مناط محرير حل الزاع على ان 


دعوى اليداهة في حل النرَاع غير مسموغة 
(قوله وعلى هذا 1 ) فلقول بأن الحاسل فيالذعن مثل الاشياه واشباحها ا حالفة ها فى الحقيقة 


١‏ خروج غن محل التزاع 


( قوله عير جدا ) منشأه لوهم ان دلل الت بسرت وجود سور الاشناء في الذحن ودلبل النافي 


يى وجود الطويات الخارجية 


( قوله أسلا) لااسالة ولا عا 
o‏ فرد أي e‏ 
( فولهالطاق ) احترازعن المدم المقابل الوجود التب > کمدم وجود زيد قله موجود بوجو قرو 


و ا ( أى الاعم من الذاتي والغيري أو أغم مأ زعدہ أعنى اجماع النقيضين والشدين 


وکن أن بكرن معى الاطلاق الأحش في الامتناع فيكون |1 راد په الممتنع الذانى وفيهاحمال آخروهو 


أن كرون مدني الاطلاق تعميمه فى أفرأده وعلي كل #دير يكون ذو أجماع النقيضين بعده من قبيل 
ذكر الاس بعد العام کا لايح 
(فوله والمدم القابل للوجود المطلق) الظاهر أن تقبيد العدم بالقابل الوجود الطلق يناه على مااشهر 


|| من أن غدم المد وجودةسابالعمي هو البصر بعينهما سيأنى فى مباحث الوحدة والكة فليس العدم 


مطلتاً غا لاوجود له في الخارج وأما تقييد الوجود بالعالق فلاس فيه كثير امد فليتأمل 


(1۷1) 


سا اھ اما سگ د سے کے مم ج د ااا لے مکی ہے ےک ا سے س ج ا سے کے 


صوص 5 الامللاق 7 على ما يثناول الوجود الذهنى لذو (رفع ا ا 
مالا وجود له فى امارج (بأحكام نبوتية) ة) صادقة ككونها يحكوما علا بالامكان العام 
وملزومة أو لازمة لبعض الاشياء وكون العتنم مثلا أخص من المدوم و أم من شرك 1 
البارى وكونه متعقلا الى غير ذلك من ع الاحكام الايجحابة السادفة فى نفس الام سواء 
كانت صادقة على مفهوم المتنع أو عل ما صدق عليه ( وانه) أى الحكم على تلك الامور 
المتسورة بأحكام وة صادقة ( يستدصى بوم اذ بوت الى لنيره) في نفس الام 


( قوله لغو) أذ لا فائدة فى التقبيد وم ل ممادرة لكو مثالا لايتوقف الاستدلال عليه 
( قول وتحکم عليه ) أي حکا ايجابيا فانم للتبادر من الحكم غليه ما سيصرح به الشارح بول من | 
لاحم ااا 1 
0000222 
( قولهككونها الع )ثيل الك للستفاد من قوله تحكم عليه لا للا حك الثبونية يدل غليه قول من 
الاحكام الايجابية وم بق ل ککو ہا عكنة لان الامكان أمس سلى خلا فی كونه تحکوما عليه 
( قولهسواء كانت الخ ) تعمم لقوله بأحكام وة لا لقوله من الا<كام الاحجابية لانها لاتحدل على ش 
2 شي اغا الحمو ل الاحكام يمدت الحو لات ١‏ 
ا[ فو سادقة عل مفو تع )كلاخ والام 
( قوله يستدعي ونا )أن نيوت تلك الامور التمورة فلن كير فى قوله عليه بإلنظر الى لنظ 
ما وألناندث هنا بالنظر الي معتأه واله أشاز الشارح وله غلى تلك الادور التسورة 


5 ا اسع مده م 


(فوله لذو ) اذ هو بصدد بيان الوجود الذهتى وم ينبت بعد ولا م يتوقف الدلإل على هذا القيد 
بل ثم بدوله لم نحكم بالسادرة بل باللغوية 
(قواه بأحكام يولية الخ) الظاهر المراد بها هو الجمولات اثبونية بالعى الذى سنذكره غلى أن 
الح عى الحكوم يه. وليس المراد بها الاحكام الذهنية الايجابية وان أشعر به قوله الي غير ذلك من 
الاحكام الايجابية المادقة ما لاتحنى ویدل عله قولهككوتها محكوما علبهاإلامكان العامقانه مئال اك حكرم 
به لاالحكم والتضية الاجاببة هبنا هو ولا شريك الباري كوم عليه بإلامكان العام الحدول بحسب : 
المع نی وان کان بالاشتقاق ماذ كرت ل الامكان الفا حت برد له يب مفهوما تا بل هو سلب ضرورة ۱ 
أحد المرفين تاج الى الجوا بأن الراد به هنا تاببة أحد العرفين وهو أ بوني ۰ 
ا م فرع بوه ألخ ) اعترض عليه بلا لمم قط أن اجتاع النتيضين محال | 
شريك البارى مثلم ع وان پوچ د ذعن ولا فوة مدرک فيازم بوت المتتع فى ال ارج اذ لالبوت | 


OYY) 


5 م 
لسسع س مم س س سے سے سے ما مک ل ل اک ج کل س رگ سے ا ل سيت 


س امد “مسو 


(فع 0 أى بوت ذاك النير ( في نفسه.واذ ليس ) بوت تلك الامور المتسورة ( في | 
ارج فهو فى الذهن ) وهو الطاوب ( نان قات لو مبح'هذا) الذي ذ كرتم من أن 
اكوم عليه بالاحكام وة السادنة يجي أن کون موسردا انا کارا أو ذقنا 
( لسدق) قونا (المدوم الاق ) الذي لا وجود له أصملا لای امارج ولا ف الذهن (لا 
یمم ولا عخبر عنه ) لان كونه وما وير عنه فى نفس س الا يستلزم وجوده في ابل 
واذ لا وجود له أمملا فلا علم ولا اخبار ( وانه بناتض ) لان المعدوم المطاق صار محكوما 
عليه بأنصافه لعدم الل والاخبار عنه فكو ممدوما مطلقا وموجودا فى ابل 


پس ٽڪ 


( قوله اذنبوت التي الخ ] يعنى أن الحكم الصادق يستدعي بوت ذلك الول له في نفس الامن 
ونوت شی لثئ فى نفس الام يتازم نوت اءثيت له 

(قوله مار كوا عله ماف سم )تل كرما عليه يعدم الم لكلا يرد أن الاد في | 
| الامور الشوسة وعد م العم والاخبار لبس اولي مخلان الاتساف به فانهمفبوم موق متملقه أي عدهى 

(قوله لكون ا وجرا لو يقل قيكون المعدوم المطلق تحكوما غليه وان 
| لابكون محكوما غلب کا تاوا في مسئلة ايمول المطلق لان الكلام هبنا مسوق لنفى الوجود الذهنيفالناسب 


ْ 
| لذن وقت بوت الحمؤل ال:وضوع حى يكون الثبوت اللازمذهنيا والجواب يمد تسلم وجوباتصاف || 
| المتتع بالامتناع فى كل حال أله أن الدرج فىهذا الفرض عدم المبادى العالية فقد لالم اتصاق المتنعات 
أ الامتناع ببناه على أن الحال ذاتياً كان أوغيره جاز أن يستلزم الحال کا هو المشهوو وان ل يندرج لم يلزم 
ْ 1 بوت الوضوع ق فى الخارج لجواز أن يكون ” بونهني وأحد من تلك البادی بوجود ظللى أذ الغرض ههنا 
| ابات نوع من الْمرْ المعقولات غير المي بلوجود الارجي سواء اخترعها الذهن أو لاحنلها من موضوع 
كا سنذكره ويه المعلوم قطعا أن اتسافالممتنمات بالامتناع ليس بإعتبار المتير وفرض الفارض وأما 
انصافها به على مدير عدم قوة مدركة أسلا فالمم المدفى أن بوت شى“ لئ“ فرع بوت للشبت له لا 
۰ يله ودعوي الرورة فل التزاع سياني حكم أطبق اپور من العقلاء على خلافه لا يلافت الله 
وبهذا يبر اندفاع ماأورده الاستاذ التق من أ لع قطعا أن للءدومات ألق يكون وجودها فى الذعن 
ان سل الوجود الذهق فامكان وجودها فيهأى قاوي وجودها وعدمها فيه الننا ر الى ذواتما ات 
|| قبل وجودها في الذهن فوجودها قبل حتقه وجه من الوجوه متف فى من الام عساواه 0 شْ 
ولو عم أن الوجود موجزد فاناتضاف هو قى تفس الاعي >اوانه عدم كان العدم أ يضاً بالضرورة 
فيا يكساوأه الوجود والاعمتق أحد الأشافن انين يدون الآخروهذا باطل 2سرورة 0 8 أنه 
لس ذا العدم وجود أملا : 
| لفو وموجردا قياب )أي باخبار الاما بمدم اليم والاخبار عنه لاإعتبار المكلاندخروج | 


| (نا) لازم ماذ کر | ا4 ) 4 (يسدق) تولك لذی ذكرموه فضية (سابة عن أله ليس 
مدوم مطاق مل وتخير عنه) وال البة السادقة لا تقنفى وجوه الوضوع بل الفتفى 

له هو اللو جبة الصادلة فلا تناقض (لا) أنه يميدق ععنى (أن نة أمر ا يمدق عليه في نمس ْ 
الاس انه معدوم مطلق وصفته أنه لا يمل ولا خبر عنه) حتى يكو قضية موجبة مندولة ' 
مقنضية لوجود للوضوع فان ماد وتال لومبح ماذ كرتم لما صق تولنا المندوم العلاقي 


أن بقال لو سح ماذكرتم بام أن يكون معدوما وموجودا بخلاف مسئلة الهبول للمطلق فانبامسوقة انى 
'سمتدعاء كل تصديق الث ورات الثلاث. 

( قوله قاتا اللازم ما ذكرنا اخ ) لايخنى أن ماذكره قوش كل كوم عل حك نبو سادق يجب | 
أن بكون موجودا مطلتا وهو يتمكن نمكس: النقيش الى قولنا كل مالايكون موجودا سمالا أي كل 
ماهو معدوم مطلقا لإبكون محكوما علبه يحكم ثروي سادق على أن يكون قضية موجبة ممدول لطر فين || 
لان: عكى الوسجية الكلية الموجبة الكلية على طريقة القدماء فلعله بى الجواب على طريّة التأخرين وهو ن 3 
ان عكس الموجبة الكلية السالبة الكلية للركئة من نض الحمول وغين للوضوع كا بنه بعوله يدق أ 
سالبة ممق أنه لبن يممدوم مطلق يمل وير عنه 

(قوله لانتتغى وجود الموشوع) الذىهو مناط لسدق الايجاب وان اقنقى تصور الوضوع وهو 
لايستازم ثروت الوجود الذهتى له ولوكنى جرد التصور فى ذلك لكنى فى الاستدلال أن يقال ۴1 تور 
مالاوجود له فى الخارج . فكون موجودا قي الذهن 

(فوه مقنضية لوجود الوضوع ) على ماهو النحقيق وأما اذا قانا بم دم اقتنائما الوجود فاللقض 
ساقط من أصله : 

(قواه فان عاد الخ) أى ماد الناقضن وحرر النتض بإعتبار مهوم للعدوم المللقوقال لوسح ماذك تم 


عن السوق فالجواب م كن في ريع السؤال عا قله مناقشة ظاهر : لان الحمول فيا ذأ سعدمي 
لان للذ كور فا سق أن الحم بالحمولات التبوتية أعنى نى التي لابدخل السلب فى منهومها يستدعىأحد 
الوجودين فلا يمدق قوله لو سحهذا الخ الابتسفقدبر ا ا ْ 
حي تتن وجوه للونشوع وتحقق التنافش باعتاره الم الا أن بترا ول الإنماف داكا أدار لي ْ 
الشارح لكنه يميد من عبارة المت فلبتامل ظ 

(قوله حى يكون قضية مؤجبه معدوة الخ ) ليس معدولبة النشبة واقتضاؤها وجود الوضوع أ 
|| ياغتبار حل لامدوم للطلق على الام .حق ؛ ال معنى معدوم مطلق مساوب عنه الوجود الطلق ليكون 7 
موجية سالة الحمول وهى عند لالتنشئ أيضًا وجود الوشوع کا سبشير ألبهفيمحقبق الاستدلا لآلثالك 
ش | على الوجود الذهتى بل باعثيار حل مالا يمل ولا يمير عنه على ذلك الام 


ابل دوجود الطلق كاير اذو لمكن بن دن حت :هو هومقابل لم وجودللطاق 
e 00 5‏ 4 
ْ ووو 
عسويو عا عا اوت با O‏ 


7 الحكوم عليه 1 ابول السادق کب أن يكون موجودا لا سدق قولنا المعدوم المطاق مقابلى 
ال.وجود لاله يستلزم أن يكون منهوم المعدوم المطاق موجودا فيكون فردا منه لامقابلاله -فينئة لايد قمه || 
جواب الستف م لايدفع جواب الشارج لتقرير نتن لاله سؤال باعتبار الحكم على ماصدقعليه المعدوم 
وانه يستازم أن بکون ماصدق عليه للعدوم المطلق معدوما مطلتا وموجودا في املة فندير فاه قد غلط 
| فيه بمش الناظطرين 

(قوله منهوم لدوم ألخ) يعنى لامتاقاة بين كون مغبوم المعدوم المطاق مقابلا الموجود المطلق || 
وفردا منه آنه من حيث هومع قطع النظر عن وجوده فى الذهن متابل له ومن حيثآهمتضور موجود 
فى الذهن فرد منه ولا استالة فيه فان منهوم النصديق مقابل للتمور ألاذج من حيث هو ومنحيث 
|| حموله فى الذهن تسور ساج وأمثال ذا كثير 
(قوله فله وجود غائب) فلغببويته توحم أنه غير موجود ْ 
(قوله اما تائم بنفسه ألخ) اى متردد بين هذه الامرين لاانه منقسم فكل واحد من الارن 


سند المنع 


(قوله قانا منبوم المعدوم) قال الاستاذ الحةق هذا الجواب ساقط لان الحكم الثبوني لواقتفى نيوت 
المحكرم غليه أنما نى حال ثروت المحكوم به له وعلى قدي رکون الحكوم علي هبنا موجودافى الذحن 
!|| لات له فى ننس الامي القابلة الموجود المطلق فى هذه الالة وحين نت له تلك المقايلة فى نفس الاي 
۰ لا يمكن له وجود أسلا وهو لاحر وككن دفعه نع قوله وعلى مدير كوله الت اذ حيائذ نبت له المقابلة: 
|أللءوجود المطاق بإعتبار منبومه الذي هو سلب الوجود ولا سدح في هده المقايلة انساف هذا المقهوم. 
بالوجود 

(فوله ومن حيث انه متصور الخ) لم يرد به أن وجوده باعتبار تموره فى حال الحكم اذ السوق 
في افنضاء الوجود حال اعتبار الحم بل ان اتصافه به حال اعتبار الحکم بإعتبار كوه متم ورا حينفذ 
اعبار انه موجود فى الحارج فتأمل 


يك وي mgr‏ ير ge me mapa‏ يي الح er‏ د لي ل حم a‏ 


6 لس الل 
له ا ره ا سے کت ی ا ا ی SG‏ 


فيكو لال تناه فیطل ما كرتو سن ع ألاناإ yy‏ 
نالعو ان عور شارات الله تعالى قائَة بذوانها لكان نسب (أو) قاع (بنيره كاغوله | 
المكماء قان المور) أى مور جيم الفرومات ( مرلمة عندهم هر فى المقّل الفعال ) فأنه ْ 
| عندم ميدأ أ الموادث فى عاانا هذا فلايد ان برشمفيه 0 فاذا التفتت النفس 


(قوله ولو حمل آلخ) يعنى ان المذ كور فى الكتب حمل قول أفلاطون على الثل وهو ان كان كاف 
قى وة النع بتاء على اله اذا جاز وجود :دل الجردة لالع النوغبة فليجز مثلها فى جميع المقبومات 
الى نتصورء لكن الجل على أن صور مماومات الله تعالى انه يذواتها واه لابعد فى أنتكون الحتائق 
النورية قائمة بأما فى عالم الاثوار کالما وتماميها فى اسما وعدم قامها فى عام الجمائيات لكوتها 
اة وكا لغبرهاما جوز وأكون الى" جوهر أو عرضا باعتبار الوجودين أنب فانه لاستازامه 
وجودكل مالتصوره بالفمل أدخل فى أ#وية امنع من يرد الجواز 

(قوله ا يوقم فيه سود ماویه لان اد سوق بام ایی عل سیل لطر 
عن أثتار والمل عبارة عن عن الصورة المراءة فى العاقل ْ 

قول مايوجدء] ولكون مابوجده مشتملا على الاجزاء والعوارش ض بوني والمسبة والاخانبة | 
المكنة الوجود ومتنعه لايد أن يكون صور جیما ميتسمة فيه 

(قوله فاذا الانتت الخ) يمنى اذا التفتت النفى الي تلك الصوو سواءكانت اة تنا أو بغيرهأ 
شاهدتها من غير أن تُكون حاس ل لبها فلا تكون موجودة فى الذهن فهو متفرع غلى كلا النتدبرين 
ولیس مختصا بتقدير الارتسام وان كان ظاهر العبارة توهه 


ا اشر کے ممه ١‏ سس میج د ہا ويسم امہ سور ف 


(قوله لكان أنسبْ) اذ اللائ هبنا موم الحم لكل متصور تمكناكان أو عنما وال الى لت 
عن أفلاطون على تدير مة وجودها انا تعكون في طبائع الانواع الممكنة الوجود لاقى كل طبيعة متتعة 
الوجود كانت أو مكنة فان ماقا ركف يمول ان شخما من الطبيعة ال امتتع وجودها في الخارج. 
موجودة في الخارج أزلا وأبداً وأيسا لبس كل متصور كن كذإك اذ ليست الافراد الادية الكائمة 
القامدة من كل نوع عين الفرد الجرد الباقي 
( قوه م تة ده اتل النال) فان قات قد بكم عل العدوم الج من حي موجزئي : 
ومملوم‌العةل هو الجر فى غل وج هكلى من حي ث هو كلى قلت بعد تسام القدمتين لايضر لا كلام على الستدا نخاس [[: 
(فوله فلا بد أن ركم فيه سور مايوجد.) أورد عليه أن لدليلى خاص من المدعى أذ المدعي انما || 
م بإرقسام امات والممكنات القير الور اا وأجيب بأن الاشتباء في كونه محلا | الارتام فاذا 
حت ذلك ليت أرتسام المتنعات أيساً ادلا كال للعتول منتنارة وفيه أنه ابا يم تم اذا ت أن .ذلك الارتام 
کن 1 وقد اباب إن للراد سور مايغيده ويفيضه علينا من الفبومات . 


اھ بع از کہا هف 


2 8 


الله 


ااا (والجواب آن ارتم نيا أى فى الامو النائة بت نا كلمل اال من مثلا ( ان 
كانت الهويات) أي هوياتما تتصوره (أزم حةق هوبة المتنع فی‌اتلارج وا 
ظاهية البطلان ( وان كان) ارتم فما (هر الصور والأعمات الكلية فو المراد بالوجود 
الذهني اذ غرضنا ) ومةعودنا ( ابات نوعمن ع الميز للممقولات ) التىهى الماعيات الكاية | 
(هوغيرا لشي يالموية الذى نسميه بالوجوداتخارجيسواء اخترعما الذهن 1 ى اخترع الذهن 
تلك الممةولات فيكون ذلك الاوع من الَيز لما في ذهننا ( أو لاحب ) أى لاحظ الذعن 
تلك المقولات (من موضم آخر ) كالمقل الما فيكون ذلك النوع من اكيز لما فيه وانما 
تعرض يام ما نتصوره بنفسه لان بطلانه أظبر وال مامالل أن تلك الامور المتضورة اذا 
كانت ممتنمة الوجود فى الحارج لم عكن أن يكون لما وجود أصيل لا قائم بنفسم| و 
إذيرهأ ذوجي أن يكون لبأ وجود ظلى في فوة SE‏ جب ددن 00 
غيرها وهو الطلوب هذا ولد اعترض على متم کرم أنه ان أريد بالامورالتبوية أمور 


(قوله أى في الامور ال( أشار الى أن ص جع لمر eS‏ وفي الت م اشارة 
| الى أن ال جوا غير عخنص بالارتام فى المتل الفعال 

. (قوله ان كانت الطويات اهنا مبني على ملسيق من أن مااتحاز بالحوية فهو .وجود خارجي وما 
| أمحاز بلماعية فقط فبو موجود حن فالمرتسم فى الامور الفثينة ان أمحازبالموية بهذا الارتسام فهو 
ا موجود خار بي فلزم وجود البتتع فى الخارج وان أنحاز إلاهية فقط فبؤبمؤجود ددن فى أذلائمني 
إلوجود الذحنى الأهنأ وبعبارة أخري ان للرتسم فما ان رتب عليه أحكامبا وا نارهًايهذا الازتسام 
| لزم محةق الممتتع فى الخارج وان لم بترتب عليه تلك الاحكام والآ ار فهو موجود ذهني 

(قراه وام تعرش الخ ) يمن كان لان مسقنا ندرن بطل أحد الستدين لا ججدي فى دقع 
النع فأحاب بان بطلانه !| كان ظاهرا لم يتمرض له وذاك لان القول عيام الممتنعات بذواتها ف الحارج 
أظبر بطلانا من التول بقيامها بالغير فى الخارج 
| (تقر له والحاسل الخ ) أي حاسل الاستدلان بعد ملاحظة مادکره » للمتف في دقع متع الامام 
أ وهو بطلان أحد الثقين واستازام الشق الا خر المطاوب فتدبر فاه ما زل فيه بعش الناظطرين 

( قوله وقد اعترض على متمسكهم ) فيه أشارة الي انه وارد على متمسكهم خيث ذ كر فيه الامور 
التبونية وأما على ما ذكره المصنف قان حرو على طبق متمسكبم بأن يراد الاحكام الامور الى حك بها 


١‏ (ثوله ارو للراد الوجوه الخ )نهدا بظاعره مناف لما سيأنى فى يحث الكيف في لمتصد الادس 
اكه a SS‏ 


CY) 


أت فى اطارج فلا نسل ا کم يب على مالا وجوه له فی الج كيف ولوسل قوم کون 
امعكوم ع ه موجودا في الارج وان أريد بها أمو تة فى اهن . كان ذلك مصادرة | 
0 | راد بالثبوية ما ليس الاب داخ لا فى مقرومبا واحترز | 

عن الموجبة السالبة الحمول قالها مساو للسالبة نلاتقتفى وجود الوشوع | 


كا هو التلاعر أن کر حك عليه ع دل عليه ر وكون الیک ايجالا مستفاد 0 1 
عليه لاله المتبادر منه فوارد عليه وأما اذا أريد بالامكان الندب الحرثية والثبونية الايجابية وتكون لباه | 
زائدة ‏ هو رأى الاخنش أو للملابة ملابسة العام لالخاص ويكون الحكوم به متروكا لعدم تعلق | 
الغرض به لان الاحتراز من السالبة الحمول حاصل بالثبونية أمدم كون الامياب فيا حقيقة وإضير الى | 
ويح عليه بأمور أحكاما امحابة صادقة فلا ورود لهذا الاعتراض أملا م لاحن i‏ 

( قوله كان ذلك ممادرة الخ ) لان الوجود الذهتي موقوف على نبوت الامور فى الذهن الذي هو 
الوجود فى الذهدن 

( قوله بأن المراد الخ ) يمنى لدس الثبونية يعني الموجودة < و را 
مالس اللي دأغلا فى مغبومه | 

(قوله فالا مساوية للسالية ) لكون الاتجاب اعتبار! مخضا اذ ليس فها حقيقة الاسلب الحمول عن 
للوضوع لكون العتل اعتير أنه اذا سل عنه الحمول كان مثسفاً بإلاب ولا اماف فى ننس الامروالا 
ارم التساسل في الاتصافات الثابتة فى شن الام 


1 


ناا ساره اال لا تی وجوه للوضوع )هيحت لان سن الوجية الال الول 6| 
NE a‏ 
فار أن > شتفى الرس السالبة e‏ رار یاه كاء ر الوجات المقتضية 4 | 
فرق ومن حرا قال الناض ا الرومي فى حاشيت الراد يعدم اسستداء للوجبة الال الحمول؛ 'وجود 
الوشوع 0 لبد أياه سب القيتة واغارج وأما ا و ف ن فلا 6 عله أذ 
مو ا ا ا 01 
موجمة في التلاعر سالية فى المقيقة ما يدل عليه قول الشارح قى بعش حواشيه اذا حل انتفاء الكتابة || 
عن زيد غليه كانت موجبة سالبة الحمول راجمة الى السلب واذا حمل منزوم عدم الكتايةعل زيدكانت 
موجبة معدولة الحمول قد أنيت قتباللموشوع مفبومءدمى وليس راجما الى حةيقة السلب بلهوايجاب يازمه 
السلب ولا يساو وتال فى بمض كتبه مرجع اتسا الني؛ بالمغات السابية عدم اتسافه جاحوم لوب . 


ع ت 


CIVA) 
| i 
للوضوع»وجودا فى امارج وان أردت أنه اة لهفي الذهن كان ذلك فرعا لوجودا و ضوع‎ 
نيه فيكونمسادرة وأجيب أن ريد أمها اة لام وض وع فى نفس الام وذلك موتو ف عل‎ || 
وجود الوضوع نيبا واذ ليس فى الخاريج فو في الذهن » الام ( التانى) من الامور الدالة‎ 


تاك الامور الثبوية نابتة فى الخاريج لا وضوع للذ كورفرو منوع كف ولوصمح ذلك كان 
شي في نه المعتر في المعدولة لكن النحقيق خلافه كأ بين في مومعه 
( قوله واعترض أَيِسَاً ) ماي كان متلقاً بإكوت الحمول المستفاد من قوله الثدوئية وهذا متعاق 
باثبوت الرأبطي المتفاد من قوله تحكم عليه 
(قوله کان لللوضوعموجوداً النخ ] بناءعلىان لابد من وجود الموضوع فى طرف اثبوت والاتساف 
( قوله فى تنمس الامى ) أى فى حد ذال مع قلع النتار غن فرض فارض وها لواب لابتأى 
في الاعتراض الاول لان الامور الثابتة في نفس الاس يجوز أن تكون عدميةفلا شتفي وجودالوضوع 
کا في سالية الحدول 1 
(فوله أي متمف بالكلية ) فملى هذأكلة من التبعيضية مبتداً بتأويله بلفظ البغش ليكون محط 
:|| الفئدة قوله ماه وكلى على ما اختاره الشارح قى حواشى الكشاف في فر قوله تعالى ومن |اناسهن 
|| يقول آمنا ياه الآية ش 6 
ْ 


| عنه ولا شك أن اللتنفى لوجود الوشوع حةبقة الايجاب لاسورته فقط فلا ورود لابحث وأما ماذكرء 
القطب فالغرش منه انلبار صورة الامجاب ومبى على الظاهر بقّريئة انه أيضاً صرح بأن الموجية الالبة 
الحمول لانقتضي وجود الموضوع وان نيوت شي؛ لثى؛ فرع بوت الثبت له 

(قوله وغن المعدولة أضاً اذا جوز صدةها مع عدم الموضوع) وأما اذا لم جوز فالاحتراز عن 
المعدولة لبس مقصود لا أنها ليست يمخارجة فان خروجبا ضرورى مطلقائم فى الشرطيةالمد كورةاشارة 
|| الى مافيل اذالم يعتبر فى الموجبة اللمدولة استمداد الموشوع لنقيش الحمول لاسشتفى وجود اللوشوع أو 
|| الى ماقي اذاكان الوجود والتبوت مولا فى السالبة والمدولة فالآل قي ماالى انثقاه الوشوع بائ 


أ| تصدق للعدولة مم عدم الوت 
وله مع عدم الوموع 


( قوله وأجيب بانا ريد انها ثابئة للموضوع فى نفس الامي) اعل أن معسنى تفس الام تفس الثىة 
على أن الامي هو اي غه ومعنى ثروت شئ لٿ في ننس الامي مثلا ثيوثه له فى حد ذاله أى من أ 


)ا١1ا9(‎ 


صف وة فلا بد أن يكون ااوصوف بها موجوداً (و) لبس في اللاريج اذ( کل موجوة 
فى الخاريج فبو مشخص) متمين فى حد ذاه حيث عتنم فرض اشترالله فيكون موجودا || 
في الذهن ورد عليه أن الكلية صفة سليية لامها عدم الم . ن فرض الشركة وان سل 
كونها بومة كانت داخلة فى الاستدلال الاول ار اه وقد || 
تقال الغرومية صفة بوية الصف ما الكلي فيكون موجودا ١‏ ولیس فى اللاريج بل في | 
الذهن وبرد عليه المؤال الثاني وقد قال أيسا للحقائئق_الكلية كالانسان مثلا وجود 
بالشرورة ولس ف الاعيان بل في الاذهان وجه عليه أن دعوى الفرورة فى كون المقائن 
اقسا موجودة غيرمسموعه لم افراد هذه ا لقال موجودة فى الخمارج بالشرورةه الاس 
(الثالث لو لا الوجود الذهنى ل مكن أ اننا تة الموضوع )و تي حك نه 
على ما يصدق عليه فى نفس الاس الكلى 0 سواء كان موجودا فى امارج 


عث ت ت يي ا ا OEE‏ 


ا داخ فى الاستدلال الاول ) فيه يحت لان الاستدلال الاول «وقوف على بوت اورا 
مالا وجود له فى الخارج وأذا أجاب الامام عنه يمن هذه القدمة لاق هذا الاستدلال واشتراكها فى إا 
أن بوت الث“ لشي" فرع بوت الثنت له لاستدعي دخوله فيه ْ 

( قوله وقد يقال الخ ) أى في توجيسه عبارة لقن وعلى هذا من لن رمات خسيد ما هوكطى عل | 
ما اختاره الحقق التفتازانى فى شرح الكشاف 

( قوله ورد عليه السؤال ا ل الاول وقد عرفت الدفاغه | 


( قوله وقد يقال الخ ) أي فى توجيه ااتن + لد يراد من الابومات الحتائق أء ى الملبائم أو فى 
الاستدلال على الوجود الذهن 

( قوله نم افراد الخ ] فان فلن يمجزئية اطقائق لماحقيقة فلا ني أن ليس 0 
وان قانا بعدم جزئئنها حقيقة ما هو عختار المتآخرين من أنها أمور اننزاعية والتول مز نها جرد أسمئلا 
بناء على اترّاءبا من نفس اطوية من غير ملاحظة أمى خارج فلا نم أن ها وجودا 

(قوله لولا الوجود الذحتى ألخ ) تربره لولا الوجود الذحنى لم يكن أخذ المقيقية اللوجبة الصادقة 
لكن أخذها تمكن بل وافع حو الممتنع معدوم بيان اللازمة ان الحكم قبا غير مشروط بوجود الوضوع 
ي الطارج فبجوز أن بكرن ا لمكم فيا عل الافراد المقوة قط حا اعاعا فلو م تكن موجودة في 
الذءن لم يسدق ديك الحكم 
فى الخارج الذى لانتمتله موجود فى نمس الامى دون الذهن والكواذب لمكن وبهذا بعل مع 
المطامة لتفس الاس 


١‏ الصا ام هوا فد شا بم لس محص سحن جه م 


° 2 


E‏ أو لا کین م وحودا :ا فيه صملا ( والتالى باطل) لد حار ل الى يان الو 
وبطلان التالى .ما وله ( فانا اذا قلنا لممتنم مدوم فلا تريد به أن للتنم ) أى ما يصدق 
| عليه التنم (في اللارج معدوم ذه قطما) أى لا رند ذلك قطما اذ ليس ف امارج ما يصدق 
: عليه المتنم أمبلا 2 برد به ( أن الاذراد العةولة للمتتع ) أى امدق عليبا الستم في 

]| المقل ( من الافراد العةولة للمعدوم ) أى يمدق علا في المقل حب تقس الامس ألما 
معدومة فى اللاريم فاولم يكن للمتتع افراد معقولة موجودة فى المقل لم لصدق عامها المكم 
الايحاني فلذلك قال ( وهفا بالأقيقة عائد الى الاول ) والهاصمل أن ونا لمخم معدوم فى 


امارج قضية صادتة وليست خارجية بل حقيقية مفسرة عاذ كرناه لا عا اشتبر من أن 
ا حك ذيبا على الاذراد المارجية فقط اما عمقة أو مقدرة فلو لا أن يكون لدمتنع افراد | 
موجودة في الذهن لم يصدق هذا الحكم الايحابي فى هذه القضية القيقية ويرد عليه أن 
مغروم اأعدوم أمى ساي وقد تال لو لا الوجود الذهنى لبطلت المقيقة لوجبة الكاية 


ت ست سعد سنت سه س س e‏ 


( قوله فانا اذا قلنا اللمتتع معدوم ) ولاشك أنه صادق 

( قوله فلا تريد به الخ ) فالوجود الخارجى ليس بعتير فيه لاعتقا ولا متدرا 

( قوله وهذا بالحقيقة ال ) قد ع فت مافيه 

( قوله وبرد عليه البخ) قه انك قدعس قتمن النقريرالد كور ان لس الاسندلالختما بهذا التول 
لموس قبل هو محرد ثيل فالناقئة فيه لاننقم كف وجميع السائل المنطقية أحكام ايجابية يمفبومات 
مبونية هي معقولات ية على معةولات أولى حو كل جلس كذا فلولا الوجود الذهني لم تكن تلك 
إلا حكام صادقة 

( قوله وقد قال ا) خلاسة السايق آله لولا الوجود الذهء فى ل يمكن أخذالقضيةاللوجبة الحقيقية 
التي حكم قبا على الافراد المقولة جزئة كانت أو لية وخلاسة هذا الوجه اله لولا الوجود الذحى 
ازم بطلان كلة القضية الحقيقية أي بطلان سدق القضية القيقية الى حكم فبا على الافراد الخارجية 
ولاعتولة كلمتال لذ كور لان صدفباكلية يستدعى سدق الم على الافراد المقولة أيضاً وصدقهعلها 
أ على مدير عدم الوجود الذحتى حال لعدم وجود الموضوع 
| (فوله ان منهوم المعدوم أمى ساي ) فيكون قولناالمتتع معدوم موجية سابة الحدول فلانقنفى 
| وجودالوضوع وقد ص مافيه سالا وجوابً 
ا الوجة الكية) آي باد أن ا بالط قملماً 


أ 
ت 


(1A۱ ( 


كقولك كل مثاث تساوى زوااه كتين اذ ليس الح فيا مقعمورا عل الافراد المارجية 
بل يتناولماعداها من الافراد التى يمدق عليها لأوضوع فى فس الام فلوم يكن لاعداها | 
وجود ذهنى ل يمدق ع( ج ايحابى ( واحتج ج اه وم م جبورالتكلمين) نان لعشم || 
قالوا بالو جود الذهني ( بوجبين أحدما لو اتتذى لصور 2 حم وله فى ذهننا أزم کون | 
الذهن حار بارداً مسئقما موا ) لاأ اذا تصورنا المرارة ققد حصلت المرارة فى ذهتا 
ولا معتى لاحار الا ما قامت به المرارة وكذا الال فى البرودة والاستقامة والاءوجاج 
لكن هذه الصفات متتفية من الذهن بالضرورة وأيضاً .ازم اجماع الضدين اذا تور 
الضدان معا وحكم عل ما بااتضاد ( وام اال ا وااسماء )مع عظمبأ 
(فى هتنا ما لا يقل وأجاب عنه) أي ما ذ كر من الوجبين (الحكداء بأن الماصل في 


الذهن صورة وماهفية ة ) موجودة بوجود ظلي (لا هوبه علنية ) ٠وجودة‏ وجود أصيل 


( وا لار ما قوم به هوية ار ارة) أي ماهينها موجودة وجود عي ي لا مأ قوم به مأهية ْ 
ااال ا د 


( قول لو اقنغى الخ ) هذا الوجه يد عدم اقتضاء التسور للوجود الذهني والعالوب يفيه الا أنه 
ماكان تصور ألدى* مقتضياً لتبوتالوجود الذهتى كان انتفاء الاقنضاء مستلزما لانتفاه 2 أ 

( قوله قند حمات الحرارة ) وقامت به ليصج ارماطه بقوله ولا ممن لحار الاماتامت به الحرارة 
وقد بنع بالذرق بن الول فبه والتيام به فان الحوادث حاسلة في الزمان واللكان مع عدم قبامها بجما 
كن هذا انما بم على القول, بأن القائم هو الشبح والموجود فى الذحن حو المعارم 8 

( قوله معا ) أىكلاها ول ناء الحقيق أعنى في زمان واحد لامتناع ذلك فلابد حيائذ من 
اعتبار الحكم علہما بالتضاذ لان تصور التضاد لكوت نية ينمي حسول المارفين فيه فابدقع ما قيل 
ان تور العّدين معا يتازم اجماع الشدين فلا حاجة الي قوله وحكم عاءبما بالاناد 

( قوله اهما ال ) جءله وچا ثانا يناه غلى أن المائع فى الاول من الحصول فى الذهن من جانب 
المائل وقي هذا من حاب العقول 
(فولهوأابعنه الحكاء ال ) )خلاسة الجواب الفرق بين الوجودينممكون الوصو ف أما واحدا ||: 
د 


ہے ص 


مر ورا لتجريد واه يحث اذ قد يكون بعش أوساف الوشومات ميث لاکن أن تمدق || 
الاعلى الموجود تي الخارج فق تلك السورة تمدق الكلية الحقيقية بلا مرية 

(قوله وأجاب عنه الحمكاء) حرنا لحا ت كثيرة واءتراضات قوية لكن الانسب ذ كرها في مباحث 
للم فسن كرا هناك أن شاء لله تال 


ا رارة ٣و‏ جود وجود ذه: ني فلا 17 انما ق امن ع سلا اسنات اأنضة عه 0 يع 


| الضدين 35 لان التضاد »ى أحكام الاعيان والمويات دون الصور والماهيات (و) بأن 
(١‏ الذى عتنم حصوله في الذهن هو هوبة ة الل والسماء) وغيرهما من الاشياء فان ماهيتها 
|| موجودة بوجود خارجى تنم أن ا alg Ey)‏ 
الأوجودة بالوجودات الظلية (فلا) عتم حم وما فى الذهن اذ ليست موصوفة نصففات 


تلك المويات (لا سال الحاصل في الذهن ان كان مساويالما) أي للبوية (عاد لا )دم ظ 


NS‏ بل هي متفاونة واذاكان الد مم الشد أقرب خطورا منه دون 


5 ( ڏو له وان ا ( قدر افط ان أشارج الى أنه مەطوفق على قو له ان امامل ألخ لاعلى قوله والخار - 


مابوم بههوية الحرارة مع قربه لثلا يلمزم استدراك قوله وأما مقروماتها فلا 
( قوله بصفات تلك المويات ) أى بصفات مخنصة بتلك اغوياتكالءظلم والقدار والشكل والثناهي : 
( قوله وتم الدليلان مما ) أيكلاهما زاد ذلك لثلا يتوهم من ذ كر المساواة اختصاص لايقال اعام 
الدليل اثاقى ٠‏ 


(قوله لان التشاد من أحكام الاعيان والطويات) فبه حث لان اا نم اذا أدعي الحسم ٍ 


ازوم اتساف الذهن بالم غات الخارجية كار ارة والبرودة ونظائرهما وأما لو تشيث يلوازم الاحيات 
کالزوجة والفردية أو بمفات العدومات كالامتناع وأمثاله فلا أذ لايتبسر أن َال كون محل الزوجية 
ْ موسوفابها من أحكامها التعلقة بوجودها العينى وكذ! تضادها مع الفردية اغا هو فى الوجودالمبی‌دون 


الغالى اذ لاوجود عينيا لاثال) من لوازم الماهيات وكذا الكلام فى الامتناع وأمثاله اذ لايمكن أن تقال | 


کون عل الامتناع موسو فاه ص أحكابه المتعلتقة لوجوده العيقى اذ لايتصور له وجود عيقى قل 
والجواب الحادم لمادة الشبهة هو انرق بين الحصول فى الذهن والقيام به وهذه الاشياء أعني الرارة 


۰ حمول ئي و فى الكان وألزمان لاوجب أتصافوما به وأنت عبر بأن ها الجواب الام على مااضق ٠‏ 


| علي هكلنة القائلين بان الموجود ف الاذهان ماهيات الأشياء لاأشباحها من اناد الع وامماوم اذ لامكن 
أن 0 الماهية الخاساة في الذهن غير قاعة به مع أن العم الذى هو عبارة عن تلك الماهية نشبا ام , به 

قطعاً والقول بالقيام باعتبار العلمية دون المعلومية عا لامجدى ضا م ينم على ما اختاره هذا القائل مخالفاً 
| للجمبور من التول بان متهوم الخيوان مثلا اذا حمل في الذهن فينئذ بقوم بلذه ن كينية نفسالية هو 
٠‏ الم بهذا العلوم وهو عرش وجزني لكوله قائًا بنفس شخصية بة ومتشتخسا بتشتفصات ذعنية وهوالوجود 
ني ات وأما ف ف a‏ فهو اي دالوا 3 في الذهن وهو کلی وجوهرومماوم 


الدليلان مما (والا م تكن هي ) الموبة (حاصلة) فى ذهننا معقولة لنا (لانا تقول الماصل). 
فى الذعن ( نفس الماهية ) التى اتلك الموية ( وانه) أى ذلك الماصل ( ليس مساويا للووءة) 
قان الماهية كلية والموية جزئة فيتخالفان فى الققة والاحكام اذفى المؤنات أمور زالدة أ 
على المأهيات (نم) ) ذلك الماصل ( ماهينها) أي ماهية تلك الموة ( ولا معني لياهية | ْ 
الا ذلك ) أي ما حمل في المقل ذف المشخمات من الموية فلا يازم أن لا تكون || 
الووية حاصلة مبةولة واذا كان الحاصل ف فى الذهن ب فس ماغية الوه (فةولك هل إساوممها) 
أي هل يساوى الماصل الروءة ( أولا) ان أردت به أنه هل يساوىنفس البوبة اخترنا أنه 
لبس مساويا لبا ولا عذور ما عرفت وان أردت أنه هل يساومافي الماهية أولا فبو كلام 
(خالعنالتحصيل ) اذمعتاه أن ماهية الو ةه ل تساوي ماهية الموية أولا ( وبالخجلة فالمور 
الذهنية ) كلية كانت كصور المءقولات أو جزيّة كور الحسوسات ( خالفة لاخارجية 
فى اللوازم ) المستندة الى خصوصية أحد الوجودين وان كانت مشاركه لبا فى لوازم لماهية || 


(عبد المكم) 

(قوله الحاسل فى الذهن نفس للاهيدة ) لاالشبح والثال ذ كره ادقع أن بتوهم من ننى مساواة 
الماسل للبوية فيالقيقة ان الجواب مبنى على كون الخاسل فى الذهن الشبح وامثالولذا زاد لفظ النغس 

( قوله وانه أى ذلك الحاسل ا ) جواب باختبار الق الثانى ومنعلزوم عدم كون الطوية معةولة 
بناء على اله الال ماهيها والماهية عبارة عا يحصل فىالمتل يحذف المشخصات ` 

( قوله نع ذلك الماسل الخ ) كان الظاهر ايراد الواو لانه مقدمة ثانية لبيان عدم لزوم أن لاتكون 
الموبة ممقولة لكنه أوردكلمة نع لاما قد ذ كرت سايما بقوله الحاسل نفس الاهية وان كان ذ كره 
لقرض-اخر [ 

( قوله ولا معنى إياهية الا ذلك ) ولذلك قيلي الماهية بدل على الكلية لاما 

( قوله ان أردت ألخ ) الا أن المنف ترك هذا الشق لدلالة الجواب عليه وذكر الشق الثاى لثلا 
يرجم العترض ويمتتاره فاندفم مانوهم من أن المعترض ) ةل لفظ فى للاهية فى اعتراضه قكيف إمم || 
أن ال قوك كذاغال عن التحسيل 

( قوله ما عرفت ] من أن معني حصول الموية فى العتل حصوطا يحذ الشخسات 

( قوله وان كانت مشاركة الخ ) اذ لامدخلة فا لمسوسية أحد الوجودبن فبى امل لامور 3 
الذهنبة موجبة لاتصافها بها ما امور الخارجية من غير نفاوت ولبست حاصلة تقس حيقد د الام 


اذا توًا النفى سارت اسل ها بمورها لا بأنقها وهذا المصول لا يوجب اتماق التق بتلك 
ا 0ك اک = hs‏ , 


(1A€£) 


من حيث هي هي (وما کرم امتنامه هوحكر انطارجی) لان منشأم الو جود المنی نین 
المرارة عت كم عرد ولتم شيعن ر المبل تلع مول ني الذهن (فلم 
قلم ان الذهنى مغن )فبذا القدرمن المواب الاجالى يكفيناولاحاجة بنا الوهذلك التفصيل 
المخصوص بوجود الكليات في الذهن بط المد المامس ‏ اللعدومات هل تاز آم لا) 
اللوجودات اللارجية ممابزة في امارج بلا اشتباه وتايز الوجوداتاللارجية بحسب أنفسها 


الاوازم لان سور تلك اللوازم خالنة لما في العوارض ببب اختلاق الحصولين أعنى حم وها ينفها 
وحسوها بصورها واعتير قى الفرق يما بتمور كثر الكافر وحصوله للكاار فلا يرد النةض بلوازم 
الماهية وكذا بلاوازم الذهتية كالامتناع مثلا 

( قوله اللمدومات هل تمَاز م لا ) ذكرها بالا تنام اشارة الى غدم الجزم بأد الطر فين على 
اطلاقه بل بالتفسيل الذي ذ کره وله والمق ۰ 

[ قوله الموجودات الخارجية ااخ ) محر ير لحل الزاع يحيث يرتفمعته الاشتباء ولا كانت الاشياء تبن 
| كقابلاتها تعرض لبيان تايز اموجودات والوجودات ليظهر أن بابز المدومات التنازع فيه بهذا اللمنى 
( قوله ومايز الوجودات ) أى على تقدرر زيادتها على الماهيات فى آنا أي مع قطع النغار عن 
(قوله وما ذ كرتم امتناعه هو الحكم الخارخي ) قد سبق ماعليه فلا حاجة الي الاعادة وقد يجاب عن 
ا احنجاج الناقين بأن القابل شرط للخصول الاثر ولا لم قبول الذهنلاحرارة واليرود: ونظائره) 
: وقد أثار اليه الشارح أياً في حوائى التجريد ورد علبه بأن الدليل ال كور للوجود الذحتى يدل على 
| وجود السور الجزئية ذهنا والمور الجرثة لاترتسم في النقس الجردة بل فى المادي والمادى قبل 
الخرا : والبرودة ثم أن النقس قد رتسم فيا ماله كالغم والفرح ونظائره) والجواب عن الاول لاحر 
لان قابل الخرارة والبرودة هو الجسم لاالاعراض وقوى النقس المدركة اعراض کا صرحوا نه واعم 
أن هتا تالطة ذكرها الكاتى في حكمة العين بل أنخذها مدحبالايد من ايرادها و حلها وهي أن الموجود 

في الذهن موجود في الخارج البتة لان الدهن من الموجودات الخارجية والموجود في الوجودنيالخارج 
|| موجود فيه والجواب أن ماذكره مبنى على توح فاسد وهو أن المارج طرف الذذهن كالييت احتة 
]| والذعن طرف الموجود الذهني كالقة الدرة فيازم بائذ اذ كره ومنشأه ملاحظنة جاني اللذغظ 
|| واستمال كامة فى الدالة على الظرفية وأما اذا حقق المعنى وعرق أن ااراد بالوجودفى الخارجهوالوجود 
.|| الاسيلى الذى هو مصدر الآ تار ومتلهر الاحكام وبالوجود الذهنىهو الوجود الظل الذي ل سكذيك 
]أفنظبر سقوطه بالكلبة أولا يري انه اذا قبل الو جود فى الذهن موجودبوجودغير سيل والذهنموجود 
جود أصيل م يننظم الكلام 

( قوله وتايز الوجودات الارجبة حب أنفهاما لاشك فيه أيشاً) لان الموجودات الخارجية انما 


ه16 


7 لاشكنه أيضا وعأيزها اباط متفرع على کوما مو حودة فه E‏ 
کی من جام أ المدءات 5 ی عايزها وديددماأ اللازم للا ر حلاف ( مهم من ع انه ان عدم 


| 
رط وجي م الشروط وعدم الضد) عن ن عل (إصحح وجود الضد) الاخر فيه 
| (دونء غيرما) آي غير عدى الشرط وتلشد تان عدم غير الشرط لابو چپ عد م الشروط | 


وحودها وعدمبا عا لاشك فيه أذ او كانت مددم لكانت ع الوجودات موجوده لوجود احا 
€ وعايزها فى نشبا اعا ل شتذى انساف المأهيات . فى نفس الاس 


(كوله ومايزها حب الخارج ) بان : کون متصفة ة اقاي نه به متفرع على ب في الخارج 
إ] الاتصاف بابز الحارجي بدون وجود الأوسوف فيه ال وأما ماوعا خال كارا مقدومة تفرع 9 
ق غاز المعدومات وعا مورلا يك لور اندفاع ماقدل أن الوجودات الخارجيةمن المدومات نكف لايثك | 
فىغايزها مع الشك فى تایز اللعدومات والجل على ان الخحلات فی از سائر العدومات نی وجه الفرق 
( قوله وأما العدومات التي من لها العدمات ) أشار بادخال العدمات الى هي من الممتتعات أذ لو 
أمكن وجودها لأ ٠كن‏ وجود الممتتعات لاما بها الى أنهذالمسثلة شاملة المعدومات المكنة والمتتعة || 
ولبست مختصة بالمكن ةك الشيثية والى أن العدمات من حي ثكونها معدومة داخلة في هذه الثلة أن 
واما ار أضافها الى ملكاتها فبى منايزة ايز ملكاتها فان قلت بعد التول بالعدومات فة 0 
لامعنی لاتزاع فى اڙها وهل ذلك الا مثل أن ال الامور التعددة هل هى متعددة مايزة أولا ولس 
المراد ألهايز في الخارج حى يكن أن بال الع دومات المتعددة قي الذهن هل هى ممايزة في الخارج واا 
قلت لاشبة فى تمددها من حيث الاضافة الي الملككات كا عرفت وذلك يكفي للتعبير بسيغة المع ا 
النراع تي أن العدومات المتعددة حمسي الاضافات هل هى ممايزة من حيث انها متصفة بالعدم أملا 
( قوله أي غير غدي الشرط والشد ) م برج الشمير الى غدم الشروط ووجود الشد الآخرفائه 
بوجي اتصاف عدم الشرط محكين مختلقن والمطلوب اختلاف العدمين في الاحكام 
( قوله فان عدم غير الشرط الخ ) أراد بالشرط هبن مايتوقف عليه الى“ لاا مما لممطلح حتى يرد 


ايز باعتارعا وما به القايز وان لم بازم أن يكون أماً موجوداً ضرورة یا الاعمى لماه ن غيره 
ل ن لابدمن يه في تفه وقيه يحث لان الوجودات الارجية من المدومات قكيف لأيعك فتمايزها 
الك فى ماز العدومات وا مل على أن الحلاف فى ايز سائر المعدومات إعنضى وجه الفرق ويناء 
الكلام على وجود الوجود فى الخارج بنفسه يدفعه قوله وتمايزها بحسب الخارج الاق 
( قوله الى من جلها المدمات ) اتارتالی تمیق الدليل أعنى قول فان عدم ارط ا على المد كي 
وهو تاز المعدومات 
(قوله قان عدم ال ارط ال) | كنتى في الاستدلال بالتنيلات اما لان الدعوي م وانبات ابد 0 
ميات متم وما ع ل ارق زين الاعدم اخارجية ف انإ وه ولاقائل بالنمل 
(نوله فان عدم غير الشسرط لابوجب عدم المروط ) فان قلت عدم اي جزه كآن من العلل الثامة 


AN) 


وعدم غير المد لا لصح وجود الذد الا خر 0 لا القابز) والتعدد اللازم منه بين 

المدمات (م نات مقتضيانها ) ولا أحكامبا من کون مضا ملز وما لخر أو لازماله أو 
مساويا أو مبابنا الى غير ذلك ما لامحصي كثرة (ومنهممن ناه لان المدومات) والعدمات 
| (ننى صرف لا اشارة اليها أصلا وکل ماهومتميز ذله وجود إما فى الذهن واما فى اللارج ) 
لان القيز صفة وة لا بد أن يكون الموصوف بها ثانا في اللملة وما يكون ثانا كذلك لم 
بكن معدوما فلا شی“ من ا مدوم عتميز أصلا ولو اقتصر على قوله فله وجود ول بتعرض 
لاوجو د الذهنى ونفيه عن العدوم انى كلامنا فيه لكان أن وله ( وا لمق فيه ) 


ان غر الشرط من احزاء ال الثامة بوجب عدم اقوط وأو أريد 0 لاوج لاوج عدم 
المشروط من ححيث أنه مشروط. يصب له على المءنى الاصمللاحي قان عدم سائر اجزاء العلة أعايو جب 
علمه من حث أنه مقلول لامن حيث أنه مشروط 

( قوله لم مختلف مقتضيانها ) فيه أن اللازم مته تايز المدمات مطاتا والمطلوب تمايزها من حيث 
نإ يمدومة .فم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف بسبب أضافتها الي ملكاتها ش 

( قوله لان المدومات الخ ) أى من حيث انها معدومات ي عرق أىخااص لااشارة الها أذ 
الإشارة تقنضى الموية عند المقل النافية لكو : ا او وهده المق_دمة بديبية فلا يرد ان فولكم نى 
صرف لااشارة الها مزل انه لا مز لها قيكون مصادرة وصووع الانتدلال ان ا : 
معدومةلاوجودها أسلا وكلماهو متسيز موجودق اة اماالمغرى فبديهيةلان العدم يناني التبوت وأما || 
الكبري فلأ ن كل متميزمتصف بالصفة الثبوتية الي هى القيز وكلمتصف بالصفة الثبوثية موجود فى اة || 

( قوله وافيه عن المعدوم ) التعرض أن الوجود الذهئ في السغرى ١سن‏ تفاد من التعرش له فى 
الكيري ليتکرر في الاوسط بان بال العدومات لا وجود ها في الذعن والارج وکل ماهو متميز 
]| موجودإمافى الذحن أو في الخارج 
(فوله أنسب] لثلابكون الاستدلال المد كور مشعرا بالتفصيل الم كور في قوله والحق 


أ يوجب عدم العلول نا معني هذا الكادم قلت الراد الشرط حا معناء النغوى وهو مابتوقف عليه الك 
۰ ف ال فم الكلام وان عل على ناء الاسعطلاحي فقول مراد من قول ان عدم ارط وجب 
1 عدم الشروط أن عسدمه مع وجود بإقي الما الثامة يوجبه ياد يكون معنى قوله فان غدم غير الشرط 
لاوج بالخ انه لانوجب عدمه مع وجود أجزاء الملة النامة الى فرض وجودها في السورة الاولي وهدا 

حك مب لان تلك الاجز اء اذأ فرض عمةتها في المورة الثانية أيضاً كان غير الشرط الذى فرص 
عدمه فها أجتباً لش مزه من العلة ألتامة أسلا فلا يبوج يعدم المشعروط ولك أن تول ماده أعدم 
الشرط من حيث انه شرط بوجبعدم المشروط من حيث «وكذلك يلاق عدم غبر ااشرظ من حيث هو 


أى فى ااخلاف فى عابزالمدو: (أند رع الاق نی الرجود اذهو )ذلك له (لا (j‏ 
بين الأمدومات ( الافي العقل) نان تلك الا حكام انماستصف بها المعدوماتمحس ب نفس الام 
فى المقل لا فى الخارج اذ لا بوت لاممدوم الخارجي في الخارج حتي يمكن انصافه فيه 
بشى" فلا تمابز ينها إلا فى المةل ( قان كان ذلك ) القايز الماملى لما فى المقل (لوجود ها | 
فى الذهن لم تم ور معدوم مطلنا) بلى كل ما تمور من المعدومات والعذمات ومفهوم ۰ 


انييس سے سے سسب دپ س 


زتره أي في الحلان الخ ] قد عرفت ان هذا الخلاف عير حاص بالمدومات الممكنة واناز 
فى المارج قن قال الراد الحلاف بين القائلين بأن لاثروت لد مدوم والا فلا يمح التفريع لم بأت نئ 

( قوله اما مف ا1) عمتى أن العقلى اذ لاحظا وجدها متصفة بتلك الاحكام في حد ذانها مع 
قطلم النظار عن اعتبار معتير وفرض نارش وه_ذا الاتصاف الانتزاعي لابتوقف على وجود المقل 
وملاحنته فلابرد أن ذلك الاختلان والاقتضاء غير مشروط بالتمةى اذلو فرض عدمه بل عدم الماقل 
يكون ذلك الاختلاف محال 


كناك نم اذا لوحظ من حيث انهجز ءآخ رمن العلة التامة فعدمه أيضاًستازمعدمالمروط والاول أظبر 
(قولة أي فى اللاف فى نايز للمدوم ا) أى بين القائلين بإن لاثيوت للمعدوم وآلا فلا يسح 
التقدير ثم اعل أن للمتتع يستازم المنتع وكذا اليالبات فلا تكون السئلة فرع بوت العدوم اللمكن | 
اشر الخمالي واء_ترض على قوله لاله لامايز الا في المتل بأن الدليل على ذلك الاير اخنلاف مقتطيات 
الاعدام م تحتقته وذلك الاختلاف والاقتضاء غير «شروظ بالتعقل اذلو فرض أن لاعافل فى الوجود 
يكون الاختنلاف والاقتضاء ماله فكذا التايز وقد نهت علي جوابه فا سبق فليتذكر هذا واعترض || 
بعش التأخرين أيضاً على هذا الق بأن بیان التفريع بهذا الوجه مع انهمردود بأن الام بالمكس لان | 
الفلانة لللدتن لاو جود الذهق سّولون بابزا لمدومات و پورلاتكامان النافين لوجودالذهنىهم القائلون 
يعدم كاز هالايمكن اجراوه ني بای زالمدمات اذلايمكن أن يقال ان كان ذلك المايز لكوتهاموجودة فى الذهن 
م تكن الاعدام ماءزة اذ الا دا م لكونها نا مودوة فيالذه ن لاخر چ عن كونها اعداما بل أنه خرچ عن 
كوبا معدومات قالاولى أن يقال لماكان البإيزوصفا ثيوئياً يستدعى ثبو تالوسوق يفن أب تالوجود 
الذهني حكم ايز الاعدام واللعدومات الخارجية لا ها من الثبوت الذهنى ومن فاه حكم بمدم الايز 
لمدم الثبوت أصلا وهذا الاعتراض مع بان التفريع بالوجه المذ كور در و سوى 
قوله لامكن اجراؤء فى تمايز الاعدام الخ وأقول أما الجواب غن الرد بإن الام بالمكس فبو أن مياد || 
اللستف بان ماهوا مق فى هذه الث وان الحلاف في الايز ينبغى أن يكون فرع الحلاف في الوجود أا 
الذحني و اذإ را كنك ولیس عرادہ الهم انما اختلةوا فى تمايز العدوم بناه عل اختلاهرفى الو جود ا 
الذهى وان أثمر کا م الشارح فى المتصد الابع من مسد الرحدة والكزة على أن أباعلد ەى 


CAA) 


| المدوم المعللق والمدم الطاق كان موجودا ف الذهن فالامتياز الحاصل هناك ثابتللو جود 
ألا للعدوم للطلق الذى لا وجود له أمبلا (والا تمور) ما هو معدوم مطاما لا وحود له 


:کے جرد 


11 قوله نابت للموجود ) أي الوجود مدخل فى القليز أذ لولاء انى الاير فلا برد ا0 لانم 
كونه للوجود ضرورة أن عدم الشروط ممايز عن عدم غيره لا المورتين اللاسلتينمهما الا أزلرق 
الغارز الدهن 

( قوله لا المعدوم الطلق ) أي منحيث انه معدوم وان كان ايتا لذاتالمدوم وهذا هوالتطابق 
لا في المات الدناء والاحسيل من انه كنف بوجي على اأهدوم حکم ومع_بي قولنا ان للعدوم کنا ان 
وف که دا جال الوم أي موجوه لنافذلك المت لااو اما أن مكزن فى نه ر جردا 


موجود وان كانت المنة معدومة فكيف يكون المعدوم في نه موجودا لثى* فان مالا يكون موجودا 
فى تفه يستحيل أن يكون موجودا لشىئ أنتهي وما قالوا من أن المعدومات مايزة فرادهم انالعدومات 
| الحارجبة منايزة في الذهن وهو غبر مناف لنت ألمايز عن المعدوم الطلق فامدفع ما قاله صاحب المقاصد 

من أن الامي على عكن ماقال صاحب المواقف لان الحكاءالمثبتين للوجود الذهني قاثلون بالعايز وجبور 
المتكلمين النافين له قائلون بعدم القايز ومع ذلك لايمكن اجرازه في نايز الهدمات اذ لايمكن أن يقال 
أن ذلك القيز اذاكان لكونها موجودة فى الذهن لم مخرج عن كونما اعداما بلي عن كونها معدومات 
اما الاول فاا مي من اختلاف القولين وأما الثاتى فلآن الكلام فى ايز المعدومات من حيث انها 
معدومات واذا كانت الاعدأم موجودة في الذهن لم تكن معدومات وكذا ظلبر ساد ما ذکرہ شارح 
التجريد من أن الاولى في وجه انفرع أن قال لما كان العَاير وسنا شونا بستدعی ليوت الثبت له 
فن أت الوجود الذءنى حك ينايز الاعدام والمعدومات الحارجبة لماها من الثبوت الذهنى ؤمن ناه 
حكم يعدم القابز لمدم الثبوت أسلا لانه اذا كان القايز باعتبا ركونها موجودة فى الذهن لم يكن تمايزها 
من حيث الها مءه_دومات والكلام فيه ولان الكلام فى ايز المعدومات مطلتا لا في تمايز الممدومات 


ش الحارجية فندبر قان كل ذلك ملشأء عدم الندبر لحل لزاع 


١‏ وجودية الاكان انه لوم يكن وجود! ل يكن فرق دين امكانه لاولا امكان له لعد م المايز بين العدمات 
ا لاواون باز الاعدام على وفق ماذكرء لفت ان تاسک أبوعل 


حيث أنها غسنات بل من ححيث الما معدومات وقد أشار اله لبه الشارح سَوله وأما المعدومات الى من جلها 
المدمات فنى غايزها خلاف فملى عدر القول بلوجود الذهنى تكون الاعدام مايزة لكن لابامتبار انها 
معدومات بل باعتبار انها موجودات فى الذهن ولا إشرناء سدم خروجيا بالوجود الذهنى عن كوا 
عدمات بل يكفينا خر وجا ء عن كونها معدومات قال فانه ذقيق 1 


)١ا١6ق(‎ 


خارجا ولاذهنا مع أنه متصن بالامتياز فامعدومات منايزة ف التنعمد السافس »فى أن 
العدوم شىئ أم لا وانها) أي هذه اللئلة (من أمبات المسائل ) الكلامية اذ تفرع علا أ 
أحكام كثيرة من جلها أن للاهيات فير جولة وسيرد عليلك بغضها عن قرب قال الامام || 
الرازى هذه السثلةمتفرعة على الةول بزيادة الوجود على الماهية فا نالقائل باحادها لاعكته || 
القول بها قبل ويمكن أن يسكس الج ان من قال مها يجي عليه القول بزيادة الوجود أل 


( قوله ان المعدوم ئى" أملا ) الجزه الاول لكونه مبملة في حكم المزئية وال جره الثاني سالب ةكلية 
٠‏ ( قوله من ملها ان الماهبات غير يحمولة ) أن أريد بالسئلة المردد بين الاجاب والسلب فتقديرء 
أومجمولة وان أر بد ال جزه الاول مها فلاحاجة الى التقدير ثم تفرع سئلة الجمل على تلك الكلة إا 
على ما ذكره المستف في آخرها من أن عاقلا لم بقل بأن الماهية المكنة مستغنية فى تقر وها وثيوتها 
فى الخارج عن الفاعل الاما ينب الى المعنزلة من أن الممدومات الممكنة ذوات متقررة ثابتة فى اسنا 
من غير تأي لقاعل فيا وان تأيه فى فى الانساف باوجود وأما على ماهو التحتيق فى هنم السئلة من ْ 
أن الماعيات أ أنفسها آثر الفاعل أواتصافها بإلوجود ولا شك في غرعها على شيئية العدوم وعدنه وأما على 
ما ذكرء الشارح من أن معتاها أن الاحية فى كوتباماهية غير مجمولة اذ ذ لاکن وط الجعل يبن ايء 
ونفسه لعدم التغابر اغا الجعول اتصافها الوجود غلىها سيجي” فلا شك ان عدم ا لجل بوذا الممني 
لاتوتف على ثبوت الماهيات حال العدم م لاحن 

(قوله قان القائى الخ) أي القائل بماد ها فى الصدق لابمكته القول بثلك الس المرددة أذ إصير 
المعنى أن المعدومات أى الماهية المرتفعة بالرة موصوفة بالثبوت في الخارج أملا . 

( قوله قل و يكن أن يمك الخ ) لعله اعتراض على ماذكره الامام بأن استازام أحد السكلتين 
للا خر لايقتشى أطرعه علا الا ترى انه يككن أن يمك الامي وال أن من قال بهذه الم المرددة 
يجب عليه القول بازيادة فش دير نل قد زل فيه أقدام بعش الناظرين ببب جل المسئلة على اإإزم 
الاول مها مع أن لظ الث بای غنه 


٠‏ (قوله من انها أن للاحبة غير يجمولة) نفرع هذه للسئلة على شيئية المد وم يناه غلي مادکره 
المستف من الاستدلال عليها وأما على محقيق الشارح الذى أوردء فما ساني قدارها على عدم تصور 
نوسمل الجعل بين الماهية وها ولا دخل لشيثية المعدوم في ذلك 

٠‏ (قوله قال الامام الرازي هذ النسشة متفرعة ا) يعني لمسثلة الاولى وهي الإزء الاول من اننم 
نان مادکره فى الللقيقة سثلتان ثم التفرع فى كلام الامام مدنى التوقف وفىكلام القائل بإلمكى ممن 
اللزوم وهذا أظهر فى ممني التفرع 


)١5-( 
ل‎ n hy 


| قطمأ (فةال غير أنىا سين 1 راف المد ال الملاف) والكعمى ومشعية من البغذاد بن ظ 


)م ن المتزلة أن المدوم ام (e‏ ای نابت منقرر فى الخارج منك عن صفة الوجود 
( فان المأهية عندهم كر ادرو سو لون لو عنه) مم كونبامتةررة متحققة فى 
ْ الخارج واا ق.دوا العدوم بالمکن لان المتنم مه می الاما اناقا ( ومئعه 
ٍ | الاشاعية مطاةا) أى ف ال عدوم الممكن ولامتنم جما تقالوا لدوم المكن لس شی 
كالمعدوم المتنع ( لان الوجود عندم نة تقس المقيقة ذرفعه رذعبا) أي رفم الوجود رفع 
الحةيقة فلو تقررت الأهية فى العدم منفكة عن الوعوة لانت ات و 
عكنهم القول أن المدوم * شی (ويه) أى عا ذهب اليه الاشاعية (عال الحكأء) أيضا 
ان ليت الكت وان کان وجودها زائدا على ذام نما الا أنها (لا مخلو عندم م عن الوجود 


الخاربي أو الذهي ) a ١‏ أنبا اذا كانت منەررة متحققة مي موحدوذه ا الوخودن 


الاللبلسببيب- جر س سس س 
222222222 سے 


gr ir  جعج‎ 


[ قوله قتال ا) الفاء لتنسيك الجمل السابق أي قال حوور الممئزلة بالجزء الاول من السكة | 
وخص الحم المعدوم اللمكن 
( قوله فان الماهية ا) ألفاء اتنسير وتصوير لاز يادة 
| ( قوله غير الوجود ) فى السدق سواء کال اا اعتياريا أوموجودا 
( قوله وقد خلو عنه ) أي ليس من الموارض لياعية 
( قوله مع كونها متقررة الخ ) تەر لماعل ضمنا من الاو ليتضح المقسو دمل الاتشاح 
( قوله ومتمه الاشاعة ) عمف على قال والضمير راج ع الى أن المعدوم ثيه ابت ولاس راجعا 
الى أن الممدوم المكن ئی“ کا توهم فلا بج بيده يقوله مطلتا 
( قوله أي ا ذهب اليه الاشاغرة ) من أنه لاثي' من العدوم يثابت 
( قوله قان الاحية المكنة ] قيد بإنمكنة لاما التنازع فيه فان عدم نبوت المتنعة متفق عليه 
١‏ ( قوله اذاكانت الخ ) أي ل س المراد إن الماهية مطلتا لا نخلو عن أحد الوجودين فانها أذاكانت 
ْ معدومة في الخارج وم يتصووها أحد كانت خالية عنها بل المراد انها على تقدير تقررها لاتخاو عن 
أحدهما لان التقرر يرادف الوجود عندهم 


عم سس ج ج ا جر م يل 


| (قوله وانماقيدوا المعدوم باد کی الل) لای عليك أن الاو في أن قد المعدو م ألمكن شر الال 

أيناً اذالخماليات لانقرر ها عتدهم کا سيصرح به 
(قوله يمني انما الخ ) لماكان ؟ كثير من الماهيات ت الممكنة غير خارجة الى أ وجود العبنى وغر متعلقة 

بلذعن في يسدق الحم بعدم اللو مطلقا حححه أولا بالمناية وثانيا بدليل عام قتأءلى 


"EES E EE E SET 


2) 


لان افر رهاو عتتا عبن وجو دها وقيل هي lithe‏ لا ار غا لان كل ماه..ة يحب 
كونبا عکوماءلما بأنها متازۃ عن غيرها أولانما ثبنة في عل اللا 
(قوله وقل ہی (ll‏ أى الاهبة مطلناأى ابكنة ولامتمة أو المكنة رض روهال ارلا ا 
لاتخلو عن أحد الوجودين ا 
( قوله لان كل ماهية ) حاسله ان كل ماحية يحب كونها تحكوما عاما بالامثياز والحكم على الث 
بتدعى تصوزه الذى هو وجود ذهنى له فكل ماهية ا وجود ذهتى وم بقل لان كل ماحيه تمثارة عن || 
غرها لان المسكاء لايقولون تايز للعدومات أسلا نم الم على الي“ يستدعى ميزه وكونه مشارا الب أل 
عند المتلى وا او زة قەن أن الحم لاستدع بى تصور المحكوم عليه بالكته بل بالوجه وای اذأ 
عل بالرجه لم نكن ماهيته موجودة بل ماهية الو جه فلاس بشي“ لان وجود الوجه هو وجود الماهية بناء 
على أعاد العم وللملوم على ماهو النحتيق أولان معى وجود الاهية أن تكون صوراموجودةفيالذدن 
على رأى القائلين بالشبح آم تم يرد غليه آله أن أراد انه جب کو لما حكوما علبا بالنعل قمتوع وان أ ا | 
فو لاستدع تصورء بالقعكن : 
(قوله أ لااب لخ ) أى كل ماهية ككنة أو متعة جزئية أوكلية ثبئة في اللا الاعى أى | 


(ثو له وقل هي ملاتا لامخلو الخ) الاطلاق إلا الى التقررأى الماعية المكنة من غير اعتبار تقرر 
معا لاللو عن الوجود وأما الكلام الاول فهو أن الاهية المكنة مأخوذة مع التقرو واءتباره لاتخلرعن 
الوجودئيذا وجه الفرق بن الكلامين ويحامل أن مىل الاطلاق على آم اللإعية للممكةواللممتتعة ]ا ْ 
(قوله يح بكونها محكوما عليها) فيه محث لان الحكم ولو مخسوسابة الامتياز لايستدعي 5 
المحكوم عليه بالكته سواء كان ذلك اكم متا أومن البادى العالية بل يكن معلوميته باوجه والثىئ' ظ 
اقام بوچه اذا عل ! الانسان بالشاحك ل تكن ماهيته موجودة فى الذهن وان كان مملوماباي اللوجود | 
اه خلئق ماه ة الوجه ولذك قال الاستاذ الحةق تعريفهم العلل محمول ماهة المدرك لاذات الجردة 
الاإسدق غلى غل ألتى" بالوجه مع أن أ كث علومنا من ع هذا القبيل فالاستدلال على وجود كل ماهية | 
| الذعن بكونها محكوما علييا محل e‏ وقل اثارة اللي شف ماكر ماش كر ويكن أن بتال أ 
؛ حاصل الاستدلال أن الموجبة ستدعى وجود ا أعشار الحكم أي حال امأف ارزع | 
جنول ونيوته له له ان ساعة فاءة وان دامًا فداءًا ولاك أن بوت 0 اتلك الماهيات الحكوم أ | 
عل يها بالامتياز حا امجابساً دائمى فبازم ها الوجود الدائى وهو المطلوب اکن ب وجه عليه ا 
ّْ الي ماهية مە دومة فى الخارج فاتسافها الامشاز حيءد ,کون غبار وود ف ع ا الاعلى فر < دم الي ١‏ ْ 
| الدلل الثاني الهم ألا أن شرق بان مين الثائى على محر دال.وت في اللا الاعلى عتدىى لابا نا 
| | الاتباز التبوني المستدعى لذلك ولاخك انه كلام قليل الجدوى 
(قوآه أو لاما نابتة فى عل أ اا الاعل ا( فه مث | سيق الاشارة منا الىأن اامدو الجر يدلو م ! 


ا 


CO1) 


e 0 : 1‏ س 
الاعلى مع مالهامن الاحكامكماضوتاعدتبم (ل العدوم فى الخارج کون دچ( ان ادن 


وأما ان المعدوم الخار شئ فى الخاريم أوالمعذوءالمطلق ثي مطلقا وا مد وم فى الذهنثي” 
ف الذهن فكلا تالشيئية عند نساوق الو<ود)و جا به (وانغاريهلانقولنا السوادءوجود 
شدقائدة لعتد ادون قولنا السوادثي" وللناني) ١‏ اي للذي نكو لأعدوم نايتا #وحوه » 
الاول لثبوت »م والتحقق والنةرر( أمس زائد عل الذات) أى الماهية (لاشترا 45) بين 
الذوات العدومة ( دونها) أى دون خصوصية الذات نان ذا تالسواد مثلا لوست مشتركة 


المتقول الجردة والنذوس الكلية والمنطبمة للافلاك لكن ثرت الحزئيات 00 العتول تمثنع عندهم 
ولا مول جع المأديات في النقوس المتطحة قمع ى الوجرين عير بلفظ قل واعا زاد لنظ العم ١‏ 
ولم عل فى الملا الاعلى أشارة الاه اناي ناقتا بن عله اناي 

( قوله مع مالا من الاحكام ) زاده تأ كيدا أو شقيقاً لليوت كل ماهية 
(قوله وانغابرته) أي RS E‏ 


الملا الاعلى على وجه كلى كا هو مقنشى قاعدتهم فهذا العدوم الجزئي من حيث خسوصيته خال عن 
الوجودين وقد سبق منا مايه التنصى ايا فليتذ كر ّ 
(فوله وان غابرته) أى بحسب المنهوم كال الشارح فى . حوائى التجريد قل الدلیل على تخار قوی 
الوجودوآلك 5 ية استعيال أخدها فا لاجوز فيه استمال الآخر اذ بعال وجود الماهرة من الةاعل ولا تال 
أشيشيها من الفاعل وبقال هي واجبة الوجود وكنة الوجود ولا يقال واجبة الشيثية ومكنة الشيثيةوفيه 
نظر لان التغابر يخسب الاستمال لايناني الاحاد بحسب المنهوم وكآن العارح 6 قال قبل لماذ كر ومكن أن 
حاب بان ماد الىتدل هو ا لاال شتا من الناءل عى اللغة اسح ذلك حب الاغة فان 
كل عارف الةم بعدم جمته وان لم پعل وارد الاسنهمال وقد أشار اليه حيث قال فا اجوز فيه 
استعمال الآ خر وم ل فالاتسل فبه الاخرقتاء.ل 
(قوله دون قوثنا ال واد ثى* ) والسر فيه أن أحد التلازمين جوز أن يكون واضح الثروتكي* 
دون الا خر 
(قوله أى الذي نى كون المعدوم الخم) لاحاجة الى تخصيصه ببعض العنزلة وا كاه بثاء علي أن 
: الاشعرى ومن تأبعه قا لون عدم زيادة الثبوت على الذات وبع ضالمعتزلةقائلون باشتراك الذات بينالدوات 
ونا المابز بالاحوال لان الاستدلال الزامى م يدل عليه سباق الادلة 
(فوله لاشتر اكه بين الذوات الممدومة) تقيد اشتراك الروت بقوله بين الذوات المعدومة ننا اا 
كلام الخصم وللزامه له ولا نى انه لو عمم الاشتراك وم قيد جا ذكر لتكان أظور بالنسية الي التخبيل 
الذى ذکره بعد هذا 


فض 


( ولافادة TS‏ 
للوجود الا هو) أي الثبوت فلو كان المدوم تاتا لكان موجودا هذا خلت فان تار ت كني 


أن قال لا معنى لاوجوذ سوى الثبوت فلا حاجة الى أث الوت زائد على الذات / 


والاستدلال عله بالاشتراك وافادة الجل قلت في هذه للقدمة تخبيل للاتحاد بين الوجود أ 


والثبوتلان كلا مهما زائد على الذات ومشترك ومفيد (قلنا بل هو) أى التبوت (أعم 
من الوجود) فلا زم من بوت المدوم فى الخارج وجوده فيه ( فان فسر) الثبوت (به) 
أى بالوجود ( فلفتظى ) أى لزاع يتنا ينك لفتلى لانا تقول العدوم نبت وتريد به 

ممنى أعم من الوجود وأتم ولول لدس ثابت عي أنه لد س عوجود » الوجه (الثاى 
الثوات ) اهر ندم )فى لدم (غيرستنامية) لانك تتوويآن ابت من كل نوع 


( قوله والالزمالتسلسل ) کا م تقريره فى أبطال جزئية الوجود وهو انه لو کان جزءا لكان نابتاً 
لامتناع كون المنني جزء! قثابت فيكون ابوت جزء' له وهو أيساً ثابت وعكنا 

( قوله تخببل ألخ ) أشارة الى مالعل عن الجكاء انهم اذا ساولوا التعلم والثفيم ابتدؤا بالتخييلات 
الترغيب ثم بالاقناعيات ثم الجدل ثم البرهان 

( قوله فالنزاع يتنا بتكم لقغلي ) أى الاثبات واثننى راجع الي ثي“ واحديحب اللفظظ خيئ قلنا 
نه نابت وقلم انه ليس يثابت أما اذا لوجظ العني فلا ئزاع لعدم أتحاد مورد الاثبات وألننى لان الثبوت 
ندا أعم من الوجود وأتم ردم به الوجود ولس المراد ان كل واحد من الفريئين لعترف مأندفيه 
الآخر من خيث العنى كا لايخنى 

( قوله الثاني الذوات للتقررة ين ) أى تربره على ماهو الطريئة للشبورة فى جربان برهان النطبيق 
أنه لوكانت الذوات التقروة في العدم غير متناهية فاذا فصل منهاغدد متناه كالق خرج مها الى الوجود 


- (قوله ولا جرّءها والا لزم ألد التلسل) ا مي مشر وحا في الدليل اثالث غلى زيادة الوجود فى للمكن ٠٠‏ 
قان التسل المذ كور هناك على :قدير جزئية الوجود جار على تقدير جزئية انوت م لامخق 


. 
4 
0 


(فوله مل للاحاد) أنما قال ميل لان صورة الشكل عكذا الثبوت زالن والوجود زاس | .0 


استاج الشكل انان وهو اختلاف المتدمن مفقود خبنا 


(قوله قلنا بل حو أعم من الوخود) أي قاتا من طرف المغة: فلا غبار ا توه من حك بإن || . 


لفئلة قلنا سهو من ألتل والاولى قبل 


(قول وات القررة عند ف لعم) قبل انيد بتر في لسم لان ومع للق فيه وال اذا 
لا ا وسار ا او ا 1 حا ار 1 12110 


(1۹٤ 


من الالواع اع للمكنة أفراد غير متناهية ( مم أا( أى يك الذوات التقررة (أذا أخذت 
بدون مأ قد خرج مما الى | ل التناول لما خرج ولام رج 
(عتناه) هو ماخرج م مها الى الوجود فان الو جودات متناهية اتات (والا كش منغيره ١‏ 
|| عتناه متناه) برهان التطبيق لانا نطق ال النائمة التى هى الذوات الباقية على اعدم على ا 
اله الزائدة التى هي مشتملة على تلك الذوات مع الودودات فلا دأن تتقطع الناتمة أ 
فتكون متناهية والزائدة اعا زادت عايها تناه فنكون نضا متناهية ( فالكل ) الذي هو | 


| حمل جلتان احديه) زائدة عن الاخرى جثناء فطق أعددائها بالاخرى فان وجد فى الاق زاء | 
| مافى الزائئدة يازم أن لاتمكون الناقمة ناقصة وان لم اوخ اتام النانسة رازائ زا عا كرا 
متناء قنکو ن متناهية فم ما ذكرنا أن اممف اغا اعتير التقاوت ب ما يدول الو جودات وغد | 
إطريق النشيلى أيكون مابه التفاوت بين جلت الذوات التقررة قيال دم أمي! عتتا لامجرد الاعتبار واءا | 
| تعرش لان تنامي الآكز الذى هو مشتمل على تلك الذوات مع ES‏ مناه الاول 
| الذى هو تلك الذوات التقررة فط لاهم قالوأ ان الثابت فى العدم من كل نوع افرادةير متناءية لاان ا 


: الناقية مما د توك آخر لى اورا غير متناع.ة ندر قا م ی .+ ی لءعصس الناائرن 
(قوله والا کر من غير( أ من عر الأكرٌ سواء کان ااا أو عبر متاه هدر مناه 
]| متناءوالمراد بلا ك الكثير ولذا استعمله باللام وكامة من 


]| أخذ مطئق الذوات المتناولة للمعدومات الغبر المثناهية والموجودات الماناهية كانت غيرمتناهية وأنت خبير 
]| بان العام حادث عند المعنزلة أيضاً فكل موجود متقرو قى المدم قبل الوجود فالذوات التقررة فى العدم 
۱ درو معأ 7 ج ts‏ 2 0 وا التداول انریا 
||الانب ل هذا ويكن أن َال في في تقربر الوه الثاني الذوات اتر رة عند فى العدمو ان 
| كانت باقبةعليه غيرمتناهيةمع أننناهيهالازم ببرحان التطبيق يأن يعتيرمنها جلتانو وطرق احداهابالاخرى 

(قوله والا كث من غيره ) جع فى العبارة بين حرق التعريف ومن وهذا وان كان عقالفاً لاتاعدة || 
| شام في عبارات الممنفين . 

(فوله فتكون أبِناً متناحية) لايخ أن اللحجة الزامية وحم يقولون وها مع عدم تايها وم 

بقولوا بإلنبوت مع التناهي فالقول بإن هذاالوجه لو سل لدل على أن الافراد التتررة متناهية لاعلى الهاغير 

Ê‏ ايتة لايادقت اله هذا 

(قوله فالكل الذى هو الا 56 يمكن أن سَال المراد فالكل أي الآ كم والاتن متاه 


E‏ ی ا سے 


2١56١ 


مسد e‏ يه تربص بحس ع j grata‏ 
الا كثر (متناه) وقد فرش ير مناه هذا خاف (ونقض) هذا الوجه (عرائر ب الاعداد) أ 

فاا غير متناعية مع أنه اذا فمل عنما عدد ملناء حصل هناك جلتان ا حدما زائدة عل 5 
الاخرى متنا فار م أن يكون الاك ثر الذي هو ماس الاعداد متناهيا ا باطل اذا ل 
اکت عجرد الاتصاف بقلة والكثرة واذعى أنه يستازم النامي تقض أيضأ : ععاومات | 
الله تعالى فالا زائدة ء على مقدورانه مع أن كل واحدة منهءا غير متتاهية > الوجه ( الثالث أأأ | 


( قوله فائها غير متناهية ال ) ا اب أت تراط اوت قي جر بان التطبدق ولا ثروتارا: الاعداد 
عتدناكا أن للمخدومات ونا عندم مكابرة لان التنى السرق لابتمف باللانتاهى لم کن الو اب بان 
لامناهى ماب الأعداد ەی عدم الاشطاع فلا ےر ی قبا برحان التطبيق 

( قوله وان اکت الل ) بأن لايذكر أن الأكئ من غيرء تنا متنا وبال الذوات عندم غير 
متناهية مع انها اذا أخذت يدون ما خرج هنبا الي الوجودكانت أقل ناء فالكل الذي هو الا كشمتناء 
لان القلة والكثرة من صفات المتناهى ش 

( قوله مع أن کل واحدة مہما غر متناهية) أما ا لماو مات فلاهرة وأما القدورات فاعتبارالتعلقات 
ا لاز ال ب لشكن من اتل وال" 


ج 


(قوله ونقض عراتب الاعداد ) فان اجيب إشتراط الثبوت فى الج ولا بوت ارات الاعدادعندنا 
كان للمعدومات المكنة بوا عندكم يدقع ان الشرط هو الوجود فن قال انه الثبوت فعايه الدليل 
ء قد بعال الفرق بين الوجود والثبوت لايؤثر فى أجراء ابرهان لال يدل على أن الامور الكثنة في 
الاعمانلاككن ذهاب سلساتها الى غير النباءة سواه سمى الكون في الاعيان نيوا أو وجودا وفيه نظر 
لان المعدومات الممكنة لس لطا كون فى الاعيان عندهم وأنكان ها ثروت کا سبق فى التقسم فالاولى أن 
يسقط حديث ألكون من البين 

(قوله وان أكتق اے) أى لم يشترط کون الزائد شدر متاه 

(قوله مع أن كل وأحدة ما غير متناهية) أما معاومانه تعالى فعدم نتاهيها نلاهر وأما مقدوراته 
عزوجل فان أريديا متعلقات القدرة انمق العنوي الازلي الذى لايترتب عليه وجود القدور بل تكن 
القادر من اياده ورك فهى أيضاً غير متناهية بلفعل وان أريديها متعلقاتها انمق الذي يترتب عليه || 
وجود التدور وهو |اتعلق المادث غل الاير فمنى عدم تناهيها أن قدرته تعالى لام الى حد أأأ 
لاحباوزه ولا يتعلق دور آخر إعده فعدم التناهي فى المعلومات يمني وفى اللقدورات می آخ ر کلام | ْ 

(قوله اثالث الذوات التقررة ال) قال في شرح القاسد هذا الدليل مع ابتنائه عل کون کل کن إل 
شوت محدثا عى المسوق انى لابنق كون الذوات ثابتة بدون الوجود بل غابته أن نبوتها فى العدم أ 
مموق يثفيها وأنت خبير بان الدليل الزاي فم 


(O۹) 


دو Î‏ 
س ا ا ی ا کت م کک ی لے ا ایک ر ا ل ا ا 


فا ىل المدم (اما ار واحمة) 17 فرطت e‏ 


(وبلزم) أبتا (تمدد الواجب أولا) نكون واجبة قر إل ممكنة التقرر وكل ممكن 

معدث ( تنكون) تاك الذوات (محدة مسبوقة بال ) وعدم الوت وهو الطارب ( فقيل 
اواچې ما يحب وجوده) لامجب تقرره) النى هوأع من الوجوده الوجه الرالع أن 
لمدم صفة أ ) أي صفة مفية غير مو. به لاتدرقم الوجود (ولار موف امنا الاي أني) 
أى مانى غر نابت ( ا أن الوصوف ١‏ لصفة ة الاثنات) أي بالصغة الثبوسة (اثبات) أى 
معدت غير مزق فالمدوم المتصف بالعدم م ماني ( قال الا مدى ) هذا السك وان حوم غلى 
ممناه جم م ن فف لاء الم كان “حمد الشر ستالي وغيره الا اه شكذا را عررا 
ل يحده لرا( وهو في غاية الاحكام والحسن وإنه في غابة الضعف ) والقبح (اذلا نل 
IRE‏ ا الو e O EEE‏ 


(قوله بل مكنة التقرر ) فتكون محتاجة فى تغررها الى علة فاعاة ولا ثبت أن القاعل مختار 
کون عحدثة لا نكل صادر عن الناعل الحتار حدث فلا يرد النتض بسقانه تعالى 

( قوله وهو الطلوب ) لاله بت أن الغدومات ليس ها ثروت في أنقسها انما هو من الفاءل فلايرد 
ما أورده صاحب القاصد دن ن أن للطلوب عدمتتررها واللاذم من الالبل عدم أزلية نقررها ولا تاج 
الى ماقي ان ا لجة الزامية والمعئزلة فائلون بأزلبة تقررها 

( قوله الواجب مانجب وجوده ) فان قبل م يمتنع تعدد مليجب وجوده بتع تعد مایب صنة من 
صفانه لابه يستازمكونه واجب الوجود قلت ذلك قىسنة يتأخر الاتماف په عن الوجود وأماني ابوت 
فكلا لكونه متدما على الوجود فيجوز أن يكون مايجب بوه مكنا وجوده 

( قوله صنة ني ) الشلاهر أن الاضافة بيانية أي سفة حقيقنه النتى لاله رفع الرجود وعلى هدر 
تأوبله بإلدنى اللائق أن بقال غير تة لا غي نبوثية سواء أريد بها ما يبس الاب داشلا فى ر ماو 
El E‏ 03 تر الم على عدم يوت الموسوف أقوى وة قو 


(قوله وانه فى غابة الشعف ) بكر إن عطف على قوله قال الا مدى فهو من كلام المستف 
( قوله لا لل ان التمف الخ ) بتكن دفعه باله لو كان ابتا لزم بوت تلك المغة بان 


(قوله وان في غاية العف اذ لانم ا) أجيب عنه بان معنيكلام الآ مدى أن الموصوف يصفة لق 


نفسه من ويسفة أثيات أغه ميت واللوسوف العمى أعتى فى البسر ليس ذات زيد مثلابل نفس بصرء 


أى LSS‏ سا فر أا موسوف باق شه ومدق فكلامه فى فاب الاحكام. ولتائل أن 


2-١‏ لجسم م مي کے ا ا لا ل اليم لم ل ا ای ہک يي ات کین 


5" أقساكتساف زيد إلمى ( وأمانوله 6 أن للوصوف ‏ نة الامات ا بات عام 


تثبل (من غير جامع ) بين القيس والقيس عليه (مع ظرور الفرق ) هما لان بوت || 
الف" لذيره فرع على بوت ذلك الفير فى نفسه فلا جوز أن يتممف المعدوم بصفة وة ْ 
بل لا بد أن يكون اللوصوف ما ئأنا فى نفسه وليس التفاء الث“ عن غيره فرعا عن انتفاء أأ؛ 
ذلك الثير فى نفسه از أن شمف الوجود إصفة سابية فلا يحي أن يكون الوصدوف بها 
متتفيأ في نفسه * الوجه ( الخامس) لاقرات انان فى م (أو ناشت لذواما کان 


اشرق فى امارج فلا يكون سفة نيك أن سقات الاحتاس ألثابتة المغدوم المكنة نأبتة غندهم 
لاف اتماف الموجودات اك أأسلي فيه لانتدعى وجودها ام الا أن سال اللازم سوتها فى 
اوموق واا مالائيوت ف في تمه وأما الجواب إن اراد أن الوسوف سفنتي نه مننی فان 
العدم تفي نفس ذلك الى مخلاق السفة اللبية الاخري الها ليست فى نفسه بل قى صفة من صقا 
كالفمى فاه تفي البسر لا نفي ذات الاحمى فلاس بشي“ لان القائلين جرت السرم لاليبراروين العم 
3 ى لئ في فسه بل فى سف الوجود عن واش نبت في نقسه : ش 
(قوله وليس انتفاه الخ) يمى أن الاتماف بالصنة السابية أى ما يكون الاب داخلا في مومه 
ليس اتماف حقبتی فانه فى القيقة عبارة عن انتفاء مدخول السلب غن شىء وانتناء الثىء عن غيره 
لا تی و لل ان للا اد فى الانساف بالمفة السلسة لاقي سلب 
الانماق راجب أن بعال ولس اتصاف ثي بالصفة السلبية فرع اتنا فى نفسه ليس بثى: 
( قوله العدومات الثابتة في العدم الخ ) يمن أن العدومات النابتة لاشك انها عخنلفة بأمور متبابنة 
e‏ الال لک ل واحسد نبا مع قلع تار غن الا خر أن كان مقتفى ذانه بأن قتعي ذاه 
ذلك الامي الذى به الاختلاف بازم أن يكون كل موجودين في الخارج مختلفين بالذات لامتناع اختلاف 
قفي الى | لواحد وتخلنه عنه وان لم يكن مقتضى ذآنه قان کان مقتضى ذاته الاتحاد بأن بقن أمى|ا 
واحدا ازم أن لابوجد فى الخارج من کل نوع الا فرد واحد وان م قنض ذاه الاختلاف ولا الانحاد 
ول لاز أن التمف بالعدم متسف إصفة لنى نه بل هو متصف إمنة نى وجوده الزائد عليه 
وهو تلاهر ولا اسل أن التنف إسنة نى وجوده مت يمعنى أنه غير ابت فاك التازع ليه ام دو من 
عد أنه غير موجود لكنه لابرد لان الكلام فى فى ابوت _ والدسي مومه من الوجود على أن قوله 
كا أن للؤضوف بمةة الاثيات ابات يشعر بالاطلاق في التب كا في القيس عليه فلتأ مل 

( قوله الحامس لو بات ا) يكن أن يقال قياس على ملب كرء في الوحدة اقتضاء التباين 
| بشرط المدم تأمل 


C۹4۸) 


یکی ےا وک عر ر کے ت ب ےک 
اماه ساج 2 لست عسات 
چ مالم و ا 


: سي م سے لے ار زا ل اس ما 


ل TY Es e‏ من نوع واحد كسوادين : 
| مثلا متبانین متخالفين , بالذاتلان مةتغی ذواتالاشاء لا £ ناف ولا تتتلف عنما (والا) ۰ 
ای وا (فان ادت لدواما شكثرني الوحود بل كانت مت نة بالوحدة | 
الى قتضيها ذواء با فیازم أن کون ال لنوع الواحد كال واد مثلا متحصراً في فرد واحد 
(وألا) أى وان > 1 لذواما أيذا 6 / نتان لذواما ( فالمدوم) حال الك دم ( مورد 
ال تزابلات) أى الم غات التماقبة قان ذات e‏ ا شض الو حدة ولا الكثرة اللازمة 
لبان جاز أن يعرض له كل واحدة م: ہما إسيب أمى خارج عنه (و, ازم السغسطة ) اءنى 

جو از لاقب إلركات والسكات ل العدوم (كانا قولك لذوانما ان أر دت) به (لاهیاما 
اخترا ألما لا سان لذواما ولا تد) أيضاً لذوا: ا (ولا ازم کاو لامعزابلات اذ 
امز امادرض للرويات) الثابتة فى العدم وکل ما عتاز به هوية عم عداها فابه لازم فلا 
توارد ولا تزابل بالنسبة إلى اوبات فم بازم أن ركون الماهة المشتركة بين تلك الهو 
مقارنة لامور ها عتاز مض افرادها عن بض وأما ان ذلا لتقارن على سبيل التوارد || 
والزابلى فلا فان قلت اذالم تفنض الماهية الواحدة ولا الكثرة جاز ماتيا عليبا لأ ا 
وي ا اعتتاربان فلا ازم من جواز تماقببما جواز تاق الميفات 


يلم جوا زکون العدوم حال العم ل الات بالنظلر الى ذاته Ns‏ ا 

f‏ وز زان لامتنى كل المعدومات التاين ولا الاحاد بل إختضى اليعضن التباين وبعضها الاتحاد فلايلزم 

من الاميين وان التباين ليس مقابلا للاتماد بلى التعدد فالترديدغير 0 وأوأريد به ا 

د ل شثين بل تعددهما وهو واقع فتدر i‏ 
(قوله قلت هما وصفان الخ ) اما م42 ب المسناف ہنا 5 واب لابه لاق" 7 اذ لايسح القول 

! بأن المعدومات اآى هي هويات شخصية بور لوده وال 2 


ON EDED 


(قوله جاز أن يعرش له كل واحدة ما( أى بانظرالی ذانه فلزمجوازتعاقي الحركات والسكتات 

عليه لذظر الي ذانه وذا بال قطعا فلا يرد أن قال عدم افتاه اللاعية الوحدة والكثرة فى فسا 
لاناق امتناع تعاقبها نظراً الى مي آخر مانم قان جرد قابلية الحل لايكنى. 

(فوله مقارئة لامور ا ) فيه يحث لأمخنى لان الؤال لايرد بالنظر الى تلك الامور القارنة للياعية 
المشتركة لان اماهية لانقنضى شيا منها والا امحصرت فىهوية واحدة يجو ز بالنظر الى نفس الماهية تماقي 
Ne‏ تا جوازء فان قات ٽم أن تكرن اللعية من قييل الاحوال 


o n‏ جع 
rec‏ ج ااا و شمن ا ا کک لے لے احا جس لم ج سے د ف ر ت = اص ا س سيم ا م کے کے 


ا ان > مونم تارا Gy (ti‏ رما 
( لذواها تولاك فكل عن عمماذان بالذات انا ثم قان الموية لا تمرض لما كثرة) 9 
فہو سور فیہا شركة بل کل هوبتين فرما ختلفتان بالذات والمقيقة الشخسية ( واا 
ان) أى باو ارتم في العدم ( وارد عليكم في الوجود) فان ماهية السواد من حيث هي ال 
اقتضت الا اد ار ت في شخص وان اقنضت لتبإن کان کل سوادن معان | 


1 4 وإن ا ولام شتض شم مها ات وروا لاميزأياذت أا من نٹ لاست 


له وحوده ّ 


أ مودوده فان قلت ليه استدالة ف جواز لمأتي امات الاعتبارية عل 8 فى : زمان كونها 3 


44 وحوده قات قل عرفت ا له اال ۽ ل اماق لمات الاعتيارية le‏ 2 ل 
0 سأ بأمعذدومه ناته و م ل أذ الشخمصات ٠‏ مزة للبويات | شوارد عل الاعات 1 


( قوله وبال الخ ]هامس كان نضا شصياراً وهذا تقض اجالى والتعيير غ ن التقش الاحالى بلفف از 
باج شائم لع في کلام ا تحمل الكلام الاق وكات عاو م فأعترض أنه غير واقع بوق 
| واناه في فهو زائئدة : ومدخولا أعنى مجموع الذداً والخير ود و قوله فړو وارد عليكم مبنداً بتأوين هذ! 
غير بالخبية أو خر له على ان أناء رَائْدة 

(قوله وان اقنضت 0 أى الاختلاف والتكة بأمور مشماينة 

( قوله كانت ) أى المليغة بيغة هن حيث هى موردا للمتزايلات بالنظر الي ذانها مع أن مورد التزايلات | 
لايكون الا الموجود كلا 0 

( قوله لااستحالة الخ ) يمنى أن اماهية من حيث هي غبارة عن ع ألاهية لابشرط شو” وهو لابن " 3 
الوجود فيجوزكونها موردا للمنزايلات في زمان وجودها انما الاستحالة في أن تكون الماهية من ا 
هي يعني الماهية بشرط الاطلاق والتجرد موردا ها لالا لانكون موجودة 1 

(فولهقلت قد عرفت ا) لام أنمقسود السائل أن المذكور في الاستدلال لزوم کون العدوم ‏ 
حال المد موردا لمتزايلات وهو غير لازم في صورة النقض فلا تقض وهذا الجواب لابدنه اذ ماله ا 
لوال راسا . 

(قوله وقد يقال ا ) قائله الشارح الاببري أي قد يهاب عن إلا-_تدلال ال ذكور باختبار الق 


سادا م عه نينا 


کت جک سا پیک ا چو یھی یھ جت ی نے وسات میت مد جد نے ی ا 


قلت ازوم الةطة لبس باعتبار ازوم تجويز قيام الحركات بالعدوم بل ا لبس عوجود فعلى تددر تسام | 
حالتها لزومها يحاله والوجه أن بعال الاأغاق في المفات الثابتة جوز أن يدعى عدم نبوت تلك الامور 
المقارئة للاهبة الشركة كا ادعي عدم نبوت 'اوحدة والكثرة ولا بعد في ذلك فان التشخص لا مير أ 
الوجود الخارجي مع آنه أعتباري 5 فلان ميز المغة لإنقية الغير الثابتة امعدوم الثابت أولى 

(فوله وقد با( تله العارج الاببري وعذا الجواب على تمدير ارادة الماهية من الذات م صرح 


E 


EE :‏ تكون لاه ' 

5 1 شرط العدم م2 تتضيةار حدة 5 وحدت زال 3 فېدەالوحو اة مالك فة 

[ (والممتمد فى ابات هذا المطلى ( وجبان × الأول أن القول ثروت ت مدوم( فى حال المدم 
يقي اللقدورية لان الذوات) 3 (أزلة) فلا تتعاق القدرة بالذوات انقسبا ( والوحود | 


Epa 


ع 


ااا ا جه جم لاوم جيه مال ممص مسح جه لمم ae‏ 


amram‏ م 


| الثالك ومنع ازو م كرن المد وم مورداللسترايلاتلانالاحية حال العدم متصقة باوحدة وما ب الاختلاف 
أنما برد على الماهية حال وجودها وهذا الجواب مى على أن الثابت في العدم من كل نوع فرد واحد 
دون الافراد ألغير المتتاهية 

( قوله وأيساً الم ) سند آخر للمنع لذ کر رکا لايى 

( قوله ان التول ال1) هذا الدايل الزائي ميك من متدمات عحتقة هي أن الذوات على قدير 
بوا أزليةوان الازلية انى المقدورية وأن الوجود حال ومقدمة للنائى وهى انتفاء الخال ومقدمة للمئت 
|| وهىعدم تعاق القدرة بالاحوالوسريرالدليل انه لو كانت الذاتثابتة لزم ننى المقدورية اذلو حةق‌المقدور 
يازم على النافى اثقول يتأثير القدرة في الحال مع غدم الخال وعلى امثبت القول يتأثير القدرة فى الخال 
قم داق الجدره ما از الارن لان قا قل ا لجال ا بق بل هو الزاعي ولا الزام ٤‏ 
أبن لانه اما أن يمترف امم أن الوجود حال أولا وع الاول لايمح قوله e‏ عند دک وع أ 
| ألثانى لايسح قوله لكان ذلك التأثير فى الال ليس بثى 

( قوله فلا تعلق القدرة ا لان الازلية ناي اللتدورية لاا اذا كانتت ثأبتة فى أنفسبا فلا حتاج 
الى علة فشلا عن كونها مقدورة يلاف مااذا لم تكن ثابتة فان القدرة تعلق اخس پا يعني ان:ذواتها 


8 ار القادرم ذو مده ب الاشعری 


a e س‎ 


به حيث, قال أن أريد به أن ذات ماهية الواد الكلية هل هو متتضي للوحدة أو الكثزرة أولا مختار أن 
الاهية الكلية لانقنضى بالذات الوحدة والكثرة ولا يام كون المعدوم موزدا الميزابلات اذ السفات 
والشتسات لانتوارد عليه حالة العدم بل انما تعاقب غليه حالة الوجود ولا كارة حالة العدم لكن يرد 
|أغليه انه خالف لنصريحهم بأن الثابت من كل نوع من الانواع للمكنة أفراد غير متناهيةولذا قا لالشارج 
| الحتق وقد يقال | 
( قوله بننى البدورية ) فان قلت على دير القول بعدم نبوت العدوم كيف تحتق المتدورية وم 
|| يتعئق الم قلت تعلق بنفس الذوات على ماسيجيء من كون للاهية مجعولة وان كان مخالناً لنسقيق 
|| الشارح فان الختار لهندنا أيضاً على خحقته التأئير في جمل الذات متصنة بالوجودكا هو عندهم بلا فرق 
( قوله والوجود حال اع) فيه بم اذ لجال للتحقيق بل هو الزاعي ولا الزام أيضاً لانه اما أن 
۰ إمترف اسم بأن الوجود حال أملا فعلى الاول لايصخ قوله مع انه لاحال غت دك وعلى الثاني لايح 


)؟١1(‎ : 

حال ) لالا ثبت بدايله ثم قول لنافي امال من المترلة لوكان لتقدرة تأثير لكان ذلك النأئير 
في الال لكن تأثير القدرة في الال مع أنه لا حال عندم أمى عال ( أو تقول) لن أت أ 
طلم (الذات زل رالاحوال) الى م جلما الوجود ندم لاق ا افدر ۰ 
| قان الاحوال € اعترف ليست ملومة ولا عرو لذ رلا مقدورة ولا معجوذا او | 
تعلق القدرة بالذوات ولا بالوجود لم يكن البارى شبحاءه فوا للممكنات ولا قادرا 
علي ايجادها وذلك كغر صر ج لا قال تأثير قدرة الله تمالى انما هو فى انصاف الذات 
الرجود لاا نول ذلك الانصاف أمى عدى ذلا يكون أثرالل.ؤثر وفينه محث لان الراد 
أت القدرة انما تحمل الذات «تصفة بالوجود لاأنها نوجد الانصاف والفرق بين 


( قوله لست معلومة ال ) اى بالذات لعدم استقلاها باللعقل والوجود 
(قوله وذلك كفر سريح ) فيه انه لوم هذا الوجه لدل عل جواز تكفير المعتزلةمع انهم لايكفرونها 
والجواب ان كون اللازم کنر ممما لایتنفی أن يكون الازوم صريحا ويجوز تكفيرهم م 
الكفر كفر أوازومه اذاكان صريحاً 
( قوله آم عدى ) اذ لو وجد لكان له تاف بلوجود فنتل الكلا م إلى سات ا 
اتدل وماقيل انه جوز أن يكون اتساف الإتماف أميا اعتبارياً فدفوع بأن الاتساف بلامي الذي 

من شأ الوجود فرع وجود الصفة ا أنه فرع وجو الموصوف على ماين في له 
( قوله انا تجمل الذات متصفة بلوجود ) يعنى أن تأثير القدرة في نفس الاتصاف هن خيث انه 


قوله لكان ذلك التأثير فى الخال فالاولى أن حال ني ابعا ل كون التأثير فيالوجود والوجود لبس ؛وجود 
كاقبلفى ابطا لکونهنی الاتصاف أن الاتصاف أميعدمى الا آنه لابن على رأى القائلين بوجودالوجود 

(قوله لان! نقول ذلك الاتصاق أمي غددي) اذ لو وجد فى الاعبان لكان له اتساف بالوجود فيا 
فيتقل الكلام الى انصاف الاتساف ويازم التلل وفيه يحث أذ من الجاثر وجود فرد منالاتمافهو 
اتصاف الماحة بالوجود دون سائر الافراد وسبفير آليه الشارح فى بحث الوجود 

(فوله وفه يحت ) قم قول فى يله يحث فان قدرة الابجاد اذالم تعلق بالذوات ولا يالوجود لكون ! 
الذوات قدعة والوجود حالا وكان الاتماق غدميا وكان هو الاثر لبس الا م يكن اترما موجودا وكان ْ 
الور الل#وسة صورا للامور العدمية الحضة وهل بقل المقل أن يكون للاعدام الحضة صور تحسوسة 
وأن تكون الموء ة الهسوسة محش المعدومات الجتنمة وجوابه أن الننى تعلق قدرة الايجاد بالذوات على 
ممتي جلها ذوأ! وبالوجود عل معت جمله وجودا فالثبت تملقها بالذوات باعتبار جدلها متصفة بالوجود 
فالائر وهو الذوات بالاعتبار للذ كور موجود بلا ريبة فمل 

n 


(TY) 


N‏ ی ان‌المباغ حمل الو بمتصغابالميم وان) يکن و د لادم اذه هټلو جه( الثای لو 
كان ) المدوم الممكن( تاعا كان للد وم) المطاق (أع ) مطلقا ( من اماي ) لشم وله انات 
والننى مما ( فيكون ) مغهوم العدوم مطلةا (متميزا عنه ) ای عن مفروم النني ( والا) اى 
وان ) يكن متميزا عنه ( لكان ) الفروم (المام عين) المفبوم ( اتماص ) وهو ال (فيكون) 
(صادق على الاق ) أى عل ما مبدق عله انى (9) كل (ما يصدق عايه صفة وة فمو 
معدوم فمدق) حردد ( دض المدوم تات فلا ازم من صدقه) اي صو دی اأمدوم 


( على الى و أذ لصير) الاستد لال (هكذا اى معدوم واءعص Ai‏ دوم ابت وأنه 


راط بن الموسوف والمنة لامن حيث انها جمات الاتساف اتصافا ولا من حيث انها جملته :وجودا أا 
٤‏ الاتماق بالوجود ان كان حقيتياً بأن كان الوجودسفة زابدة على الاهية في|تذارجسواء كان موجردا 
أو معدوما فلا اشكال اذ يكون تَأئير القدرة في الامى الخحارجي وان كان انتزاعياً قمنى تأثير الةدارة 
انبا تحمل الذات مصدر الا ار الطلوية ومظلبر الاحكام الختصة وهذًا هو المراد بوهم انها تجعارا يحيث 
ظ يتزع ملا الوجود ثم أثر القدرة هو الات من خيث الاتساق وهو موجود فى الخارج فاندفم الك | 
||الذي عرض لبعض الناظرين انه يازم أن يكون أثر الفاعل أمىا اعتبارياً وذلك بين البطلان 
( قوله آلا ئري الخ ) تنوير للمعةول بالحسوس 
[ قوله كان امعدوم أعم الخ ] وذلك لاله حيائذ يكون المعدوم تقيض الموجود والمنفى قيض الابت 
الذي هو أعم من الموجود ونقيش الاخص أعم من تقيض الاعم بحلاف مااذا لم يكن المدوم تابنا قانه | 
اند يكون هدوم ماوقا للمنفي 5 أن الثابت مساوق لل وجود فالقضية الشرطية لزومية وما قبل 
لادخل اشبوت فى الملازمة اذ على تقدير عدم الثبوت الاءمية ثابتة اذ للمعدوم قردان الممكن والممتنع ‏ 
وللمنفى فرد وأحد وهو المتتع لبس بي“ لاله على تمد ر عدم الثبوت يكون كل ماهو فرد للمعدوم 
ل المنفى 


(قوله لوكان المعدوم الممكن نابت الخ) قبل لادخل لاثبوت فى الملازمة اذعلى دير غدم الثبوت 
|| فالاعمية ثابتة اذ للمعدوم فردان الممكن والممتنع ولامننى فرد واحد هو الىمنع وجوابه أنالمراد بيات 
الوم على وفق مااس_طادوا عليه من أن المنتى مالاثروت له محالاكان أو تمكناكالحياليات فالنعرض || 
بوت ال نکن العدوم في الازوممما لابذ منه اذ لو لم يكنله نبوت لسدق ان كل معدوم متت بالمعى المذ كور || 
فلا ينبت حموم العدوم منه 


[صسمحح جح ب تج سس مسمس مع ع ص ست مس سس ست 


١خ‏ لكون الكبرى في الشکل الاول ب مزلا لضا مر 5 رر واما 
خذلى ذلك القول آم حوموا على الراد وم تفطنوا لان تصدهم) أى قمد المستدلين ۰ 
| بال وجه الثانى ( الالرام) أى الرا مالم بام ترفو ب من أن افيد تتضى اليرت أ 
وتوضيحه أن تحرير للصنف متماق بمفووم لدوم وأنه على تقد ر كونه آم م من مفروم ۰ 
التي بازم أن يكون متميزا عنه فيكون آم نايا نا فلزم أن. يكون ما صدق عليه اني i‏ 


| الائعيائه :آم بون هو ممبوع لدوم وحينئد لاه ا : من أن الكبري 

فى الشكل الاول جزية وهناك غرير أن متعاق عا مدق عله فقيو م العدوم وهوأن 
قال على تقدبر_كونه م من الى لا يكون ما صدق عليه العدوم نفيا مخضا والا ل يكن 
ہما فرق واذا لم يكن تفياعضاً كان انتا فيصدق المنفى معدوم وامعدوم ثابت فيرذ عليه | 
أنه ليس جيع ماصدق عليه مقروم المدوم فيا عضا بل لمضه نفي محض هوالمدوم للمتتع || 
واه ثابتهوالمدوم المكن وحيشذ تميرالكبريني ذلك القياس جزئية واعلم أن الاظبر | 
علي محر بر المصنف أن قال على تقد ركونه أ من النفغ ي كان مغو م مزق متمبزاعنهفيكون 


(قوله فانه معزل الخ ) لاله قف ثبت الكلية بلا رببة 
| . (فوله زلم ذلك القول ) فى التاموس از "يضم اماه للمجمة والزاي الكسرة ف الهر خزل 
كترج فبو أخزل ومخزول والشمير الستتر راجم الى التول المذكور ا بال وقوله انم هوك 
بنع الاق أئ لام 

(قوله والال يكن ينم فرق ) أي في السدق 
ْ (قوله أنه لاس بع لخ ) قان أريد بقوله لا يكون ما سدق عليه العدوم لفيا ممضا رفع الايجاب 
الكلى قاللازمة المداول علا بقوله والالم يكن ينما فرق #نوعة وان أربد يه اللب الكلي محت 
E‏ 0 الک ى الايجاب اللزثي وهو أن ۰ 
e‏ 

(ةوله ان الاظور الخ ) وجه الاظبرية ان صدق مفهوم النى على افراده أظطبر من مدق مقهوم 
العدوم على افراد الت اللازم على تقر المستف بل الاظهر أن يترككونه أعم يقال لوكان المعدوم 
الممكن نابت كان المنفي مت یزرا عنه عنه الى آخره 


e 


(قوله واعل أن الاتلرالخ) وجه الالرية أن مدق مثروم المت على أفراده اللازم على هذا التقدير 


لللبر سن صدق ماموم و هو أعم من “موم الى على اأراد ا فى اللازم عل عدر الأول 


:1 و نمف ب ماصدق 1 007 أ رأماما بال ا 
س علد هم م أعم من النغى فردود عا عا تقل عوم من r‏ دطاةون e‏ عل المنفى 2 
وحيلثد ذ اما أن کون مساوا له ا من وحه او و 5 م وعلى التقادر 


المطلرن e‏ 6 لا مني ( للثبت) أى الذي يبت كون المعدوم ابا ر ۾ الأول 


) ار ل 59 2 53 لحو ماين االاختسات بالمكن فلا ا ٣ري‏ وک م ى معهدوم 


(قوله طلئون المعدوم ( ر ی : all‏ بل للمودود على ما صدق عا المنقى ينا أى م دطلةو ننهذ : 
المنفى عايةه فلا بكو ان مثا اتن تاندقم ماق ل أنه غور أن باون الاطلاق بالاشتراك اللفخلى 


(قوله وی د اما أن کرن الح ( لاشفاء ايان وعدم الامماد في الةو م رض صدق اعد د ! 


١ 
6: حال ال گی د ا ادا‎ he. الثارت وهذا التردد بالنغار الى #رد صدق مدوم على ئی دن غير‎ 


أوحط سحاله اة المعدوم متمين م ف ان 


( فوله املوب <اءل) أى المطلوب الاملى وهوعدم ثروت المعدوم اذ يرتب على التقديرينالاولين | 
القياس عكذا كل معدوم متفى ولا ئى“ من المنفي بثابت فلا ئى من المدوم يثابت وعلى التتديرين 
الآ غرن كل مى معدوم 1 بعض المة رك معدوم نأبت يناه على ماقررنا فالا نابت هذا 
خلف فالمعدوم ليس بتابت وقد يقال المراد يلاطلوب بوت مقوم العدوم لانه : علي جبمع التقادير کون 
ن الى ة ون نايتا . 0 
/! أ 


3 متميز أ ع 


ر دن ن امم يطلقون ا عل انى أينا) أ أى 6 ا ا ىغل kl‏ ی أي يمون دمل 
ای على ذايه فابدقم قم اوم رك عه الرديد وله واد إما أن يكون ماونا ا ناء عل ر توهعم أن مەی : 
شاک يطلةون المعدوم على اللات اذ مد د لا اح )ال لامساوأة على أنمە نی قوله وح “دخان الاطلاق أ 


من غير اعتبار »دلول لفط ل اا أو ول أيه ١‏ وسح للدائرءَ لارديد ومثله مقدول شائع في كام وقد 

بورد على جواب الشارح عن أأقبل أن اطلاق العدوم على انى يحثل أن يكون بإشستراك الةم بان 
يوضع بوضع آخر بإزاء اللدفى لالإعثبار اتصاف النى فوم المعدوم الثابت على الفرض حي يزم بوت 
|| انى لاسن الاطلاق على المانى والثابت معا فلا اث_تراك لففليا بناه على عدم عموم المشترك لانا مول 
ْ رذ ان ن الاطلاق باعتيار المسمي يهذا الافظ على أن هذا التوجيه على هدر عأمه ستدعي صرف 
كامة أيسَاً الى ذلك انى الموهم لركاكة الترديد والاظبر أن جاب بان الاشتراك خلاف الاسل هتا 
والاقرب أن سال فى دفم قبل ذلك القائل أنه لو ل لم عدم اطلام اللعدوم على اأ فى بالاشتراك المنوى 
لاشك فى أن معني العدم عندهم سلب الوجود ومعنى ألثني سلب الثبوت ولا شك فى عموم الاول لان 
| شض الاخس أعم وبه دم د 5 لاحق 


(قوله فالمطلوب ام3( اراد + صل اموب وهو سوت ذات ا مدوم ابوت مايردة باعتبار عه 


مسو عومد سس صم مس 
اأمدرم متم ' وكلمتميز ابت ) تامعدومنابت (أ سر 3 
| عكنتصور الثى' الاتميزه عن غيره ) والا ل : كن غو ون اود ن النيرلاسال | 
ان أرادو أذكل و و وان اقتصروا على البعض لم ثبت مدعام ذا 
۳ قول مارم أزادوا أن شه متم ور دون دشو کل منېمامتازع نالا ا (وألضاً ا 
فان امه راد )دون عض (و) لعضه (مدور) دون بعض (ولولا الميز) بين اله د وات 
( لا ءل ذلك ) أى اناف صما بار ادية أو القدورية دون نعض ( واما الثاتى نلان ک 
و : له هوية يشير الا المقل وذلاك لا سور الا تعینه ) ووه في تفه (والتفی ا 


اوررق ل تمن له ) فى 'فسه ( ولا اشارة) عقلا (اليه والمواب) عن هذا الوجه هو 


سسب 


( ذوله لا ع غيرء ) ولا أفل من فيض ذلك آلو جه إلذى تع وره فلار دال نش مورت | 


الاشاء بالغ ومات العامة 
( قوله انكل معدوم کن متصور ) أي تملا لاله الوجب اشميز فلا يرد أن كل عدوم ۶ ع 
متصور ولو یعتوا ن كونه معدوما تمكناً لان هذا التمور لا بوجي الْدَرْ بين أفراده 
(فوله لعلهم الخ ) هذا قرره الامام فى المباءث الشرقية 
(قوله کا بد_ د به الخ ) نان الظاهر من ايراد لفنلة أيضاً التوافق بين السابق واللاحق باوج | 
| الخسوص لاحرد الترافق في كرما دليلين ن على نيز للعدوم قانه يكن لافادته العاف فقط ا 
( قوله فان يدنه مياد ) أى لا وكذا عتدور فا وار أريد ک ونه مرادا لله تعالى ومتدورا لله تعالى أ 
| إلتعاق الذى به الوجود بالفءلى لانجه الكازم كن ملاءمة السابق بعنفى امل على ماذ كرناه اذ لا يملاق ١‏ 
الامور على عامه تعالي 1 
(قوله فلن كل «تميز له هوية ا( ) فيه اشارة الى أن الاستدلال يخم وص صفة القيز-فانه المقنضهي 
لأبوية لا بأنه صفة وة حتي يلزم الاستدراك في الاستدلال اذ يكن ان المعدوم مقدور ؤمراد وكل 
إ ما مفة وة الح 


( قوله والننى السرق ا ) مقدمة ثانية للا_تدلال أو الحاسل عا سبق أن كل متديز له هوية | 


ا لخدن لھ کک م 


أفي نفمه وهو غير مطلوب فلا بد من ضم هذه المقدمة وهى قوله الى المسرف لأهوية له في نقسه 
يتنج أن الكيز لايكون نايا صرفا وهو الطلوب 


س 


يندفم کی يمح قول فردو قلت E‏ ن e‏ 
| د*وی عنم بوت أصل المدعي أملا امام كام دلله وبهذا لعاور انطاق 8 واب إلذى بذكر في أمثاله | 


2)»»05( 
1 


1 
٠ 


ظ (الاقض : e‏ ا مي کا“ :ت( فان ف 3-3 عر يكالبارى متم £ 
| كأجماع الفدن (واكيايات) كحر “ن 5 وجل من باوت وانسان ذى راق 
تان لعضما متیر عن ن مض ولا بوت ۱۱-4" تنانا لابا عارة عن جواهى «تصفة بااتأليفت 


٠‏ و الالوان والاشكال ال موصة وء م أذ 0 5 واھ والاع اضر عر 


من ران ا الحو اھ هناك الأعراض زوه س الوجود) فاه 4 عار ن اله م 
| وغيرء أا ولا وت له فى المدم انتا وبالشرورة ( والتركبب ) فان ماهيته متميزة عن | 
| غيرهأ ولسدت متقررة حال المد ونانا ا | عيارة عن اماع الاجزا ٠‏ والضمام لما الى 


| سض اسما عل وجه مخصوص وذلك لامور حال العدم بل حال الوجود (رالاعرال) 


( قوله واللباليات ) أي المكنات الى ركبا ابال من الامور المح وة 

( قوله الفاقا ) أي بين القائلين بأبوت المعدوم والناقين له 

( قوله ذوات الإرإهر الخ ) أي ال جواحر الفردة اذ لاتأليف في العدم و 2 E‏ 
الاشاء فى الخارج قاراد عوطم المعدومات الممكنة ابه ويشوظم اثثابت في العدم من كل نوع افراد غير | 
|| متتاهية البائط وعي نوع الجوهر الفرد ورا لاما وملام اقول شَيام الاعراض بذواما ١|‏ 
:]| حال الوت وعم لايأبون عن فاك 6 لا أي البلاسنة ن کرن الى“ الواحدجوهرا وعرذا سب ا 
:|| الرجودين قن خلافهم اا نشأ من تى الوجود الذحنى واثيات أحكامة للاشياء فى الخارج ولذا قال مشیم 


| 


نبوت رجل معدوم وأ كب على فرس معدوم على رأسه قانسوة هلونة يده س نف .عدوم شائل وتلا 
١‏ معدوما بناء على انه مووز أن يتور ذلك 

نوه وتش اوجود) أى من ن اتاق الماهيات به | 
ولا نی المدم لا ا ا ET‏ من الأموق ۰ ت 
: 


والوجود من سح ٹکو له حالا داخل فى ذلك التع م وھا بان النتض به من حدث ذاه مع قملع النغار 
عن کول حالا أو موجودا أو معدوما فتأمل فانه قد أخطأ فيه بعش الناظرين 
[ فوله وذلك لابتمور) بناء على زوم الفسطلة من جواز اتماف المعدوم بالحركات والسكنات 


(فوة على اله منني) معنى انى عندهم سلب ابوت فلا عذور فىعطف الخيالرات على المتنعات 

( كله وعت اهم أن الثابت ال( لھ اذ هذا قول كل القائلين نبوت المعدوم وما ستذ كره 
انعر ألةمد الادس م ن أن الكل اشتوا على أنه بعد العم ار للغالم الخ يدل على أنه قول البءشالا أن 
برل عا سنذ ره ساك 


| 
ا‎ 
HE 
18 
1 
1 
1 


(¥) 


اة وا وليست ناتة CER E‏ م كانه خص الو جود بالذ 1 e‏ 
الاحوال لان كون هنبا فى المدم متف اتات وضرورة اذلو نبت وجود الدع حال عدمه 
زم اجماع الوجود والعندم ١‏ التقض بالاحوال انما تمه على اة الال 0 يل 


م س 


وذلك بفضى الي مذعب السرفسطاية وبغضيم قالوا إلاتماف وفرقوا بأن السفسعلة انما ازم اذا قانا 
يترتب الا ثار والاحكام الخارجية ني حال العدم وفيه أن الاتصاف بالاعراض الح وسةمن الآ اراغارجة 

( قوله فى العدم ) أى فى حال عدم مايتمف بها 

( قوله وكانه خص الوجود الثم) يمى ان الوجود وان كان متدرا في الاحوال فالنتش به تي أ 
على فاة الاحوال من حيث أنه حال لدكن من حيث خموسه عه به النتض على كلا الفريّين فله مزية 
على سائرها وذلك لاله يمح أن يقال الوجود متصف بلقي حال العدام ما يتف به من للاحيات فيلزم 
بوه حال |نعدامها وأنه يستلزم وجود المعدوم حال عدمه سواء قبل أن الوجود حال أولا مخلاف 
نا الاتدواك 

( قوله وجود العدوم] أي الوجود الخسوس الذي تمف يه العدوم 2 العدوم ٠‏ 

[ قوله ازم اجماع الوجود الخ ] ضرورة أن الثبوت والوجود وغره من الاحوال لست ها حالة أ 
المدم أسلا فن أبن يلزم يوبا في العدم فالوجود لأيكون الا فالمعدوم لكونه أمرا انتزاعياً 

( قول ثم النقض ألخ ) جواب' عا أورده صاحب الاد من أن قاعدة الحمم ليست سوي أن 
كل معلوم نابت فى الخارج فان کان موجود!-ففي الرجود وان کان معدوما فني ادم أولا وچا 
ولا معدوما قنى تلك الخال والوجود وغيره من الاحوال لست ها حالة أامدم أسلا فن أين يلزم 
یوما في العدم 

(فوله ولست ثابتة عندكم فى المدم) فان قات الاب وله فيا سيأني ولت ابتة ضكرلا 
الوجود ولا فى العدم ولافي غير هما ترك قوله فى العدم فا وجه ذكره قلت لما كان النقض بالاسية الى ٠‏ 
اة الاحوال وحم ولون نها ممدومات كان الانسب هذا التقييد وأما ماس ذكره فزيادة تيم قم د أ 
به ملاعة كلام المقاصد الذى أورد قوله م النقض الخ ردأ م يدل عابه النظر فيه 

(قوله وكأنه خص الوجود بالذكر الخ) قبل ما ل هذا الاعتذار أن امراد بالوجود ابا سبق وجود 
المعدوم بقريئة قوله اذلو نيت وجود الدوم الخ وليس محال والانلهر من السياق أن ما له محتق 
الضرورة وانفاق الكل على غدم نيوت وجود المعدوم وان فرض حالبته بإعتدار قيام الوجودبالموجود 
في ا وأما سائرالاحوال فلا ضرورة فى الغا يوبا بل ولا الفاق الكل وان محقق اغاق ثم ة الخال 

(فوله لزم اجماع الوجود والمدم) قبل هم تواون بوت ذوات الاغراش فى أل_دم مر من غير أن 
توم بالجواهر ومثله حائز فى الوجود بلاازوم كون الثى؛ الواحد موجودا ومعدوما والجواب أنقوله 


لجسل و 
اسما ست ا 


| الوجود ولاف المدم ولافى غبرھا وأما القائل بالهالفيقول انها نانة مل آنا واسطة (هذا)‎ ١ 
اذ كررو) قد ( ينا أن ثبوته) أي بوت المدوم المكن ( (ناني كو نه مقدورا و ) كوه‎ 
(مرادة) نان مابدل عل نفي القدورة , دل على نفي الرادية أيسا ( نلا عکن انباته به) أي‎ | 


1 


| الئل بها ليس من الممكنات لانها لبست عقدورة كيف يسح قوله وأما القائل با حال ا قلت هم أنما 


ا 
||| قوله وة أى حمل السحث وخلاسته هذا لاانه اجال السابق : 
| 


(*A) 


لاقبومات اى يسما بشم أحوالا لا شك آنا متابزة وليت اة مندك أمبلا لا في 


اماي + ونه نه نک و به a‏ و ەه دون اص ( وا d_‏ فلز ) الذي ادعيم دوبه 


للمدرم المحكن (ان أردتم به الندر الثابت فى النغفي ) وهو القيز الذهني ( نظاهى أنه 
لا بوجي الابوت) رالا لكان النغي أيضاً ثانا | (وان آردتم به غيره) أي غير ذلك القدر | 
(معناه) أي لانم وت الفيز الذى هو غير ذلك القدر للممدوم المنكن ( وعليكم ) أولا 
(السويره) حو تي نمل أنه ماذا ( وتقريره) أي پان بوبه للدمدوم اللمكن حتی أصدق نه 
(و) عليكر اا (. مان كونه مقتضيا لاثبوت) حال الد العم اللروررة للع ل اناق 


مسمس سم سا سم سب 


00000 ممايزة ) الى لاتشكرن في ليزه ناکون للها‎ E) 
قوله وليت ثابتة عندم ) أى مالفعة إلرة : لاشولون بها أسلا فضا غن اوت‎ ( 
قول وباججة الخ ) مام كان نتا اجالاً وهذا فش #ميلى جعل سورة التقش ستد لانع في‎ ( 


( قوله وعليكم انا ا الخ ) فيه اشارة الى أن التموبر لاج ل التترير فان إقامة الدلل بعد بيان 


سس 


نت ال تنه على التفاء مروت المعدوم في العدم الذى أدعي ضروريته ەى البداهة و سوه 
0 يدون القيام المدوم ممادم الشرورة والانغاق فلا عديرة به وان كان الاعتراش على دعوي أ 
الاشاق على انتفاء الرجود فى حالة الدم لم يرد أيناً لان الاحوال فى ةوله ثم النقس بالادوال يندرج 
تنبا الوجود فالمراد إتفاق نفاة الخال قأمل والخامل أن مبنى القيل على الغفلة عن الاضافة فيوجود 
لدوم قلا تنل 
(فوله ولا في الءه_دم ) لان المفبومات إلى إسميها البعش أحوالا امور اعتمارية ایس من شالا أن | 
يعرض ها الوجود عندكم فبي دن قبل المتنعات وأثْم ولون يدوت اله دومات الممكنة 
(قوله فيةول انها ابتة على انها وأسطة) قان قلت المسنزلة يخصصون التبوت الممكنات والخال عند 


مخممون ابوت في حال المدم بالمعدومات الممكنة لامطلق الثبوت 
(قوله , يدل على لی المرادية (Î û‏ لان الارادة م سج * في مباحث الاغراض ان الا عتدور 
متارن عند أها ل التحئيق 


2.84 


| الوجه (الثالى المدرم متمدف بالامكان ) لان كلامنا في الممدوم لمكن ( وانه) أىالامكان 
(صفة نبونية 6 سبأق تقريره) في الرص د اثالث ( فكان التصف به لبوا )أي ع 
0 م 0 
عار به وها أ نيه جين لذ كر ايا 
انار الا بين شيئين وهذا راجم اما الى الاول اذ ا أن کل وا واحد من النيربن 0 
15 ن الآخر واما الى الثاتى أن سال كل م ن الثيرين متصف باله_يرية الى هي صبفة بوية 
ابه إما التقض أو من م كون النيرية صفة وة (وتحو أن القصد الى ايجاد غير المين 
للدعي ولوس ممت التموير التمريف حق عله ملم ال والمكن وسائر الاحكام الضمتية فال 
| أن اللائق أن بترك قول أولا واا وقول فانا من وراء النع في القدمات ْ 
( قول وانه صفة لبونية ) ان أريد بها الها موجودة فى اتخارج كا پدل عليه قوله کا سيأى تقريره 
وقول الشازحفى الجواب بل هو أمس اعشارى قيرد عليه ابه لوم هذا الدليل لزم وحود العدوبات 
| المكنة قى امارج ولو أريد بم مالس اللب داخلا في مفبومه يناء على أن تقسيرء يلب الضرورة 
| عن العلرفين تعر نف اللازم a‏ الرجرد والددم قالةض الم كور غير وارد عليه 
والجواب ينع الثبونية جار على التقريرين 
(قوله عض ماعض‌الخ) وه وا لالات فاا مكنة الوجودقى حدذاتجاوان امتنع نبو لاال العدم لاجل المدم 
( قوله راجع اما الى الاول ال ) نان السك على الغيرين بأنهما شيئان أى ثابتان اما لاجل تعددها 
واما لاجل الاتصاق بالغيرية 


(فولهما سيق تربره قن المرسد أكلك) فيه حت وهو أن الذى يأتى نقريره فيه هو أن الامكان 
موجود فى الخارج فاو بنى الكلام عليه ازم وجود العدوم الممكن في الخارج حال كونه معدوما فيه 

(قوله بل هو-أمي اعتبارى) سيشير فى مباحث الحدوث على أن الامكان صفة نيونية يمعني عدم كون 
الل جزءا من مقرومه وان سيره سلب الضرورة سير باللازم فلو بى الو جه الثاني على الانساف 
إلصفة اثبونية يتنقى لبوت الموسو ف كاهو الشوور م يه فى ال جواب نع كونه ونيا أ بل الحواب اما 
متعم أقتساءالاتساف«المفة أأشو سة ة موت ااوصوف كاهوالمتاسب ب لاسل أهل الستة أومنع اتماف المعدوم | 
قبل وجوده في الخارج والذهن بالامكان 6هوالمناسس لاسل النلاسقة ولابازم الاشلاب لماسنذکره هناك أ 

(قوله بعش مانس به ألوجه الاول) وهو غير الممتنعات 

(فوله أومتع ک ون الغرية صفة سوية) وان قال يه معاينا القائلون بأن المفات لاهو ولا غم - 
سيجي' في مومه واا جب عع أله غيرء بناء على أن ابن موجودان ينفك أحدها عن الا خر فى 


(۱۰ ( 
aaa ane [1 1 الل مما‎ 


م ( فلو م لم نكن ٠‏ .لذوات الک باه و e‏ ومتەنه مسمارة فه : عور مدن ٠‏ الفاعل 


اليد الى ادها قان ما لمن عنمين و نا4 م عير المد اليه عن - المد الى غ_يره 


كن هو :بكو به و ندلك العف اله من عيره وخصوله انه متمين متمير فکون 
فدرم الى الوحه اذ له الحو أب ارات فان اتيز في علم الفاعل كاف فی المد 
( و) عو (ان الادر ك) ی الا-ساس (علم) أى نوع منه فاو زان يكون لنا معلوم 
١‏ هلس نی (قیجن) بكرن لال مدرك) أى عسوس (ابس شی ) وه ا 
]| الى الاول وجواه النتقض بالمستحيل فاه معلوم وليس ك وار وان وا 
جج 

( قوله فقد رجم الخ ) ماكان التمين عبن الغيز او م تاز ما له ارجہ ه الى الوجه الاول وان کان 
يكن رجوعه الى لى الثالى بأن التعين فة وة 

( قوله فان لمر ال) ھال اقدمة معاوية : في النشيه دن !1 واب ا په فه والجواب 
f‏ نع كرن التمن والغيز مقا مأ لللدوتقيه ماه ارال بان الفيز 6 الفاعل كاف وذو لاحن ت 
الخار حي وبءض الناظرين ا خفى عايه معنى القاء غغيره الى لواو وجه هونا خر وحمل قوله 
| كالجواب على النتش ولا عن سماجته : 

( قول أي نوع مه ] لان الم نوع الى الاحساى ی والتخيل والتو هم والتمتل 

[ قواء فلو جاز الت ] اى. 'ذاكان الاإحاس نوعا من الع ي يكون المعلوم أى التمقل كالحوس فى 
| | المعلوء مه فلو حاز أن کون الم 
( قول وهدا راجع الي الاول ] لان الا-تدلال في با مومه EE‏ استلزامه العيز وهبتنا 
| الاستدلال بالمعلومية بلا وأسملة أذ تربره أن ک ل معدوم € عانم وکل معلوم نابت لاله لولم يكن 
تابنا لجاز | ن يكون لنا معلوم لاس بثايت ولو ان كذلك فايجز أن کون انا وس لس بثات لان 
المعلومكالحسوس في اقتضاه الثبوت يجام المعاومية لكن التالى باطل فالقدم مثله 

( فوله النةض بالستحيل ] أي بطل اللازمة المدلول علمابالشرطية بالستديل فاه معلوم له 
١‏ أو يكن ادرا که الو اس فق حقق لا مه لوم لس ئی م مع عدم جواز کو به مدرک با 0 
۰ أبطال الملازف نضا لاستلزامه وق ال معلوميه علة لشوت وعا د كنا اندقم ماقيل أيه لادخل لعدم 

٠‏ اكونه مدرکا با وای فى قض کر ن المعلومية علة 6 لاحخفى 
1 ( قوله وأيضاماذ ك. الح ] أى فما ذ ره من القياس الاستثنافى ثيل خال عن الجامع أى الاس 
إا امرك ۆر فى الحكم وذلك لان الملازمة ا ادثول علا بالشرطبة ممه ة الال أي سياس المملو مالعل 
أعل الحسوس يجا ع ارين لقا لبيك كول i‏ بى لأسيل وجود الجامع قان الاحاس 


م اللمسس ممم ااا 


(قوله فقد رجع الى لوج الاول) وان حمل قوم على أن التعين. صفة ثبوانية يرجح الى الثاني 
الا أن التمن عرد المتكلمين اش اعتباري کا سيجيه 


a asas ea a سو سب د‎ DS, 


(11۲ 


ماذ كرء تمثيل خال عن الجا فان الاحساس نوع من الل مخالف التعقل ألا ری أنه 
لا تا بالمعدوم وان كان اعا فلا يلزم من کون اللوم للتعقل غمير نابت كون المدرك || 
الحدوس كذلك (وءنها ما ستوردها فى مسئلة أن الماهية مولة أم لا ) وهي أن تقال لو || 
كانت الذوات غير مثقررة في أنفسبا وكانت يمل الجاعل لم نكن الانسانية مشلا عند 
عدم جملى الجاعل انسالية وسل الثى' عن نفسه عال فوجي أن لا تكون الذوات 
متحددة بل نابتة ملقررة في ا ا ر هناك م ع » لامقصد السادس 
ظ (وفيها حثان » الاول) فى قق ممنى لظ اى ودان اختلاف الناس فيه وهدا حث 
لفظى متعلق بالاخة مخلاف ما تقدم من أن الممدومثى'" أملا قله حث معتوى (الشي* عندنا 
الوحود) أى لفظ الثى' عند الاشاعرة يطلق عل الوجود فط و ي عدم 


مخالف التمقل فىالاحكام الا تري مالفا ا ا د وعديه الجز اپا ق افتطاء الوت 
وعدمه وعأ م حرو انين انتم اند الت كوك الموردة هبنأ من أن التخائف بالنوع لاإينافي وجود أا 
الجامع وأنه نشعر 3 لولا التخالف النوع Çù‏ وامتحدئ بالنوع يسك الخامم ہما وان ان 
عا ذكره عدم كون المعلومية سبامعا وهو لاب_تلزم خلو التثيل عن الاه بع مطلقا وان التوير للذذكور إا 
لات الخالفة انوع لان مدارها على توهم كونه مدعا لالبات اللو عن الام لامخنى ۰ 

(قوله وسبآنيك جوابها عناك ] من انا لان استحالة سلب الي“ عن نفه قان المعدوم فى الخارج ١‏ 
ملوب عن نه داعا اعا الحال هو الامجاب المعدول أ 

( قوله وهذا بحث الخ ) الغرض «نه دقع توهم أزهذاالبحث قد ع ماسيق لله انام يكن العدوم | 
شتا کان مختصاً الو جود واذا كان شاءلا للمعدوم م کان معناء العلوم ووجه الدقع ان نا بحت لغوى | 
متعلق بیان ماوع له لفل الشى* وما سبق يث معنوي لما عى فت أن معناء أن للممدوم غررا ويو | 
حال المدم أولا وحذا الفرق وان كان يستفاد مما م جي في التن من قوله والتزاع افظى واذق ماساعد | 
أعلية اللغة ألا انه أراد الشارح التنصيص عليه من أول الاس للعناية يدف الأوهم المذ كور | 

زره علق عل للر جود فط ) امسر ما ين رف ااج ي الم لانن را 
لبان تتفي ذلك وأما ان الموجود يطلق على الي“ فتط فتةق عليه ولان تعريف الس ند إللام بقيد | 
ذلك فسح التفريع عليه | 

( قوله وکل ئی عد م موجود وكل موجود شى» ) بصت أن القسود الام من انیت ف | 
السدق سواء كنا مترادفين أو مختلفين في المنهوم ولذا قالوا أتى ؟ للوجود ٠م‏ وار یی الموجود / 


RAN‏ واد حون لو ناوطع جوع ا عاك بحب م جب ديه ممم عي مسو دہ وه عد بص رع حل رمس ر 


(قولهوحذا يحت لفظلى ] قلعته ان هذا وان د کر ٠‏ الف الال أرادالتيهعل الفرق ينهو بين مادم ؟ 
(قوله يطلق على الوجود فقط ) قبل لابلى وجه الرادف بل على وج: التساوي أما عند أفى 


CT) 


E‏ ا اما ر 
ا ا شمية ( YY‏ 
: و وتالحادتث محازو) قالت (الميميةهو الحادث و ل (عشام) بن الک موا | 

( قوله يلزمه اطلاق الخ ) أى لزه بم أن يطقوا لنظ الي ١‏ على التحيلحقيقة مع | هم ليلقو | 
أملا كف وا" م لابمللقون عليه لفن المعدوم فضلا عن الى على ماقى تلخ.ص المحمل والاعتذار 
أعن عدا فاق ل رماع الل سيك وال اي وقد يعتذر م ااال EG‏ 
و لس شنا عن اد بيات امت ؤيؤيد ذلك ماقال الزعختسرى أن الثى؟ ام لا يسح 1 ان 
ل مووا 6او ا أو متت 

( قوله الا أن ولوا ا ) قد سبق فى تعرينات العم ان انكار تملق الحم لتحيل مكابرة ومناقض 
که أله لايتعلق المل به وسيجى” تحقيق هذا في مباحث الم 

( قوله حشام بن الك ) خط فى نخة مقروءة على الشارح على لنظ ابن الحكم وكتب تار 
على الحاشية مة.دا بالسماع عن الشارح أن خطه لثلا يسقط نون هشام ه ن المتن 


الحسين والنصبيى فلاطلاق على الترادف فقول الشارح وهذا قريب من مذهي الاشاغرة ناطر المهعذا 
والمشهور من مذهب أهل النة هو الترادف وهو التبادر من كلام الا مدى حي قال مذه يأهل الق 
1 من الاشاعرة أن لنظ الث عبارة عن الموجود وهذا قال في شرح المقاصد مذهبأنى المينوالنسييق 
هو مذذهينا بعينه الل الا أن يحم ل كلامهما على التساوى ومعنى قولها هو حقيقة فى ا أوجود أن اطلاقه 
علي الموجود بطريق القيقة كاطلاق الكاتبٍ على الانسان لاانه بعتي اللوجود نم سياق الكلام يشمربأن 
المراد تعيين ماوضع له للوجود بحب اللغة لأجرد تميين مايطلق عليه 

(قوله ويلزمهم الستحيل ال ) عليه قبل أن أراد لزوم اطلاق الث على الستحيل وبعطلانه فى نفس 
الام فبومنو ع كيف وقد صرح في تعريف المل باعتقاد الى“ على ماهو به أن انى“ يطلق على المستحيل 

لغة وان ارادانه بازم ذلك الاطلاق مع عدم فوهم به ورد عليه متع عدم قوم به فقد ذ كر حار الله 

العلامة اله | سم لما بمح أن يمل يستوي فيه اللوجود والعدوم والحال وللستقم والجواب عندى اختيار 
العق الاول ودقع النع به بها صرح به من اختصاص الث“ بالوجود مستدلا عليه يما سيجيء الآ ن وأما 
| مادکره a:‏ ك عاءه هناك أن الى“ يطلق على ال_تحيل لغة عند المنزلة 
قمر موافق ذهب نع صرح الا مدى بأن الكلام ازاي‌وکذاشارح القاسد لكن ليس برضىعتدى 

(قواهالا أن ولوا انيل لايعلم اڂ) صرح »#الشيخ فى الشفاء أيضأ کا سيجى ممحقيقه فى مباحث 

(قولهوقال عثام بن السكم) خط فى نسخة مقروءة على الشارح عليلنظ ابن الحكم وكتب قارؤها 
الحاشية مقيداً باسماع عن المشارح أن خطه ابن الحا لثلا يقط زوين هشام من المقن 


س 


22226١‏ س 
.س 


CTI) 


و( تالز أبو الحسين ) البصرى (والتصيدى )مىمعزلة البصرة ( هوحميقة في الوجودوعاز 
في العدوم )وهذا قر سمن مذهب الاشاعرة (والتراع لاظي) متملق بلفظ الثى'وانه على | : 
ماذا يطلق ( والحق ماساعدءله اللغة ) وألنةل اذ لا ال للمقل فى اات الاغات ( والظاهى | : 
ممتأ) نان أل الانة فى كل عصريطلقون لفظ الثى'على الموجود حى لوقيل عند للوجود | 
ئی تلقوه بالقبول ولوقيل ليس بثى' قأبلوه بالانكار ولا غرفونف !طلاق لفظ الث بين 
أن يكون اللوجود فدعا أوحادثا جا أوعرضاً ( وتحو خاقتك من قبل وم تلك شيئا ينهي | 
اطلاته) بطريق اللقيقة ( على الممدوم ) لان المقيقة لا يصح لفيا فرطل به قول لماحظ | 
(و) قوله ( واه على كل ثى'قد برمنغى اختصاصه بالقدم لان القدرة انما شاق بالحادث دون | 


(فوله وهذا قريب ا ) لانه ادعى الاحاد فى المفووم ودعوا م أعم من ذلك كا م 

( فوله متملق بلفظ الثي؟ ) يعتى لبس المراد الافغي ماهو امش وور وهو ما يكون النراع فيه مر 
حمث اللفظ دون |* عى بان ي كل واحد من التنازعين مدعى الا خر : 

( فوله يطلقون لفظ الثى* 000 أى بخصوسه لا من قبيل اطلاق الانسان على زيد فلا ْ 
يكون الوجود أخص مته ومعاوم أن النى الس أخس من الموجود فيتلازمان وهو الطلوب فلا يرد 
أن حرد الاطلاق على الوجود لايثبت المدعى 

(قوله تلقوء بالقبول ) فلا يكون اطلاقه عليه مجازا . 

(قوله وغو خلقتك ا ) ابطال لدعاوي الحمم ١‏ بعد انات دعواه 

( قوله لان الختيقة ال ) أى اللفظ. إاءتبار الممنى القت لايصح به عا يسدق عليه ذلك المع 

( قوله انما ملق بالحادث ال ) فلا يسح مقئى الا بة حلاف مااذا كان يممى الموجود فاه حينئذ 
| يمح العتى وتكون الاي من قبيل العام المخصوص وأما انه لابتفاد من الآية قدرته على المدومات 


ال لان التلتى بالقبول والقابة بالانكار متحتقان على مدير حموم الت ا 

(قوله , ن اختماسه بقعم ) نان قلت الآ الكرمة ندل علي نى اختماص التي" بوجو أبن 
لان ال تال تادر على للمدومات المكنة أيضا وكذا بدل على نی اطلافه على التديم لاعنى جرد تی 
اختصاسه به وکل مهما يناني اللدعي الاسلى قات الدلالنان تمنوعتان أما الاولي فلان أقصى مابازم 
ا ا اسن 0 


| 
| فالا اضرا 
(فوله قابلوه بالانكار ] لإيثيت المدعى ا ذكره الشارح الا اذا ضم اليه قول المماف ومحوخاتتك 


لك 


الل انيس کے ام س مسيم س ادم 


اقم رالانل في الاطلاق اللقيةة فيطل قول أى الاش الائي قول ول وان 
لی ابى فاعل ذلك ) س ( اختصاصه بالجسم ) فبيطل به قوله هشام ) و) قول ليد (ألا 
كل د شی ماخلا الله باطل ) نق ( اختصاصه بالحادث) لان الاصل في الاستثناء أن يكون | 


:| منصلا فيطل ٠‏ به قول الحبمية » البحث ( الثاتى فى تمريفاتالءتزلة على القول بأن المدوم 


س ( أي نات متةرر متحقق ف الخاريج منفكا عن صعه ۾ الوحود 6ص (قالو! المعدومات 
للمكنة قبل وجودها ذوات وأعيان وحقائق ) وتأثير الفاعل فى جمابا موجودة لا فى كو 

ذوات (ثم اختلفوا فقال أو اسحاق بن عياش الذوات في العدم معراة عن جيم الصفات) 
ولا تحمل لما الصفات الا حال الوجود ( وقال غير ابن عياش إنها فى حال العدم متصغة 


س ل ل 
للاللب2202 لاللسل2 222 ج ت س ر س 


43 بت احمابة لطب ) ل فن اوري وما فل ري اغات بالوجود أسالاق 
الذى سيفمل معدوم قدفوع لاله مدوم حال القول لامطلقا فلمدنى لانقوان لموجود بإرادله تمالي في 
وقنه المقدر له اني أفمل ذلك غدا الا أن مول أن شاء الله 

( قوله اللعدومات الممكتة ) أى السيملة 

( قوله لاني كونها ذوات ) أشار يديك الى أن اختصاص التأثير في وچا موجودة أشافي فلا پناقی 


ا محقق التأثير باعتبار ال ركب والاتصاف بالاعراش 


١‏ قوله فقال أبو اسحق ا ) محرا عن زوم السفطة 
( قوله متصنة بمقات الاجتاس ) أي السفات النفسية هى مالا تكون حاصلة لاجل معنى زائد 


|| على الات قالوا لالا متساوية فى الذائية فلو لم حالف بالصفات لكانت واحنة والجواب انها متخالنة 


(قوله ينی اختساسه بالجم) ف أن اهر الا ية بننى الاختصاص بالوجود أيضاً اذ عام الآ.ية ولا 
نفولن لئ اني فاءل ذلك غداً الا أن يشاء الله) والذي سيفملمع_دوم الآن والمل على الجاز بعلل 


|| ينمل قبل أن يتمل فتأمل 


(قوله متمفة إصفات الاجناس) قالوا لاما متساوية في الذائية فاو م تالف بالصفات لكانت واحدة 

ولانها متخالفة اذ لو تمائلت فى العدم لماثلت في الوجود لان مابالذات لايزول والتخائف انماهو لفات 

ضرورة اشترا كها في الذائية وال واب أن مغهوم الداتعارض لاحقاثق لاعام حقيقما مانوءموءوالتساوي 

في المارض لاجنع الاختلاف بالخقيقة كالمقائق امتشاركة فى الوجود وحینئذ لابرد نی عاذ كر وبهذا 

ببعال أيضاً غك أبن عياش على النمرى بأنها لا كانت متساوية فى الذانية فاختماص مها بصفة معينة 
مسف صصص ره تتح ع و اج وت 7ح ن 


) 80 


١‏ تات الاجناس ككون السو وادعواها والناض ناما 50 ا امرض عر 
وهي) أى الصغات على الاطلاق (اماعائدة الى اللملة) أي البنية لأر كةن ار 
| (أو الى التةميل) أي الى كل واحد من متمد بلا اعتبار وكيس بها (و) القم (الاول) 
| المثند الى ال جلة (هو الما وما يتبعبا) من القدرة واللم والارادة والكراهية وغيرها فالا 
عتاجة الى به مخصوصة كة من حواهر فردة فبدا الم ختص بالجمواهر اذ لامور 
| حلول الحماة في الاعراض المركية (و) القسم (الثانى) الماد الى التفصيز (اما لاحواهي 
| واما للاعراض فللجواهى ) أنواع (أربنة ) مى الصفات (الاول الصقة الخاصلة ) للدوهر 
(حالتى الوجود والمدم وهى الجوهرة) التى هى من مات الاجناس (الثاتى المغة! لام 
| من الفاءل وهو الوجود) قان الفاعل لا تأثير له فى الذوات لانها ثاتة أزلا والبات الثابت أ 
| عال ولا فى کون الموهى جوه لان الماهيات غير مول عندهم بل في جمل ا لجو || 
ْ موجودا أى متصفا بص فة الوجود ( أأثالث ما شم الوجود) اي وجود اوھ ( وهو || 


1 ( قوله عنى الاطلاق ) سواء كانت صفات الاحناں أولا وسو أء كانت مودوده أولا فان المقة 
أ 
عتم أعم من العرض فيك لل الموجود على هدير كوي مهد وما 
| (قوله فما حتاجة ا ) لان الحياة مشروطة بالبينة لكو ما اعندال الاج أو نابمة له والبواقي 
متروطة يها 

( قوله لان الماهيات غير جمولة عندهم ) أى فى كونها ماحيات وا قال عتدهم مع ان عدم الجمل 
بهذا التق ا 5 ونقفسة لان الكلام يبان مذ همم 


اکر نابا وهو ظاهر ولا لسفة أخرى والا لتسلمل ولا لفاعل موجب لتساوى نيه الي الكل بل 
القاعل مختار وقمله حادث فيلزم كون المعدوم موردا للستزايلات وهو باطل بالانفاق فتعين أن بكو نذيك 
a |‏ الوجود ووجه المطلان جواز أن يكون لذانه الخموسة 

(قوله أي السفات على الاطلاق) أى سواء كانت سقات الاجناس أولا وسواء كانت قامةبالموس.وف 
| حال الوجود أو حال المدم قان الوجود مثلا لاوم بالمعدوم حال العدم و كذأ الشروطية 

(قوله هو الخحباة وما يتبعها ) المراد من المفات المقسومة الي الآقام مامي من مقولة الام اض 
وبالحاة الاعتدال النوعي أو القوة التابعة له فلا غه حباة البارى تعالى نقضا ولا صفاته التابعة لاله 
| تعالي قبل واغمالم يمد نفس ال ركب من صقات اج لاله اعتبارى وفيه تأمل 


|| والسبوقية فيه 


۵٤‏ اسا سيان یجن بوم مجر ی سي بے وو 


)؟١>(‎ 


احبر ) قألوا انه صفه مادرة عن نة الوه به شرط الوحود ونسعويه بالكون م 
مق ول کون غير انار 2 والسكون والاجماع والاقتراق فانه اذا ا ا خلق 


| 

1 بوهم واحدا تبط كان له في أول حدونه کون بدون د ی * من هده الارلمة وم 
]قل انه أحد الارسة (الرايم ) الصغة ( العالة بات زإشرط الوجود وهو الحصول فى الميز) | 
ظ ای اختماص اوھ بالممز ومول مهدا المصول الكا ية و ولون ابه معلل 


بالكون وعندهم أن الوه الفرد لاس له صفة زندة على هذه الاريمة فليس له بكونه 
امود أو أسِض صقة اذ لا مى لكونه اود الا حول الواد فيه وكذا القول فى كل 
عرض غير هشر وط با اة ( وللاعراض) الاتواع ( انثلاية الاول أعني) ارد (الماصل | 


( قوله تا ١١‏ ) أن اطررر علو متخا واللسرى كسان" 

( قوله غير الحركة الل ) أي لاعمر فى الاريمة ما يدل عليه الدليل لاله لبن شيئا منها 

(قوله كان له ا) اما الاجماع والافتراق فلفرض كونه موجودا واحدا فقط وأما ارک 
والسكون فلكون كل مہا كونا ثانيا 

(قوله آنه أحد الاربمة ) لعدم اعتبارء اللبث فى السكون 

( قوله يشرط الوجود ) تصري لم عل شمنا اذ النحيز کا غرفت مشرط يلوجود 

( قوله الاحاول السواد ) وهو نسبة بين المارفين ليس فة لتي* هما لالان حاول اواد غا 
اواد لا لحله فانه اذا كان الخاول صفة له بكون كوه محلا له صفة لحله 

( قوله غير مشروط بالمياة ) قد يذلك لان الاعراض الشروطة بالحياة وان أوجبت لحالمامقات 
الا أن الجوهر الفردغير متصف بها لكونها مشروطة بالبلية 
(قوله عن سنة الجوهرية يشرط الوجود) هذا مذحب امور غلاق الشحام والبصرى كاسيانى 
( قوله الكون غير الحركة ال) أي لامر في هذه الاربعة لا أن الاريمة ليست من الكون 
(فوله اله أحد الاربمة) سبجىء فى بحث الاكوان أن أبا هاشم قال انه سكون وع يمتسير اللبث 


(قوله بلحي بشرط الوجود ) تصرح ما عل نما سيق الزاما اذ قد عل من حكمه بتبعية النحير 
لاوجود هذا القيد 
اقول ال فب ا ا ار ار 


من اللفظ قلت كلام م دود زهه نه الشارح في أول ا حوائى العلول 


الي الوجود وإلمدم i‏ هھ فى من قضدفقات لكان ( وما بالفاعل وهو 
الوجود و)المغة (الادة له) أي اوجود ( وهو الممول فى ا حل ) فان المرضية ليست 
بل لاحاول فى الل مطلقا بل شرط الوجود اااي اسول في اهل فل ماوم ارا 
١‏ زائدا على تقس العرض ( ومهم من قال الموهىية نفس التحيز ) كابن عياش والشحام 
| لان التحيز علة لاحصول فى الميز فلانقك عنه منلوله وليس لدوم ساسلا فى ايز قطما 
املا يكون له مز ولا جو هس به لاما عين ااتحيز فلزلاك الت الذوات خالة عن صفات 
' | الاجناس (و) أبد قوب (1: دحام يتما فه ) لاما متحدان ولا يوز أن لا يكوات 
الجوهر e‏ (مم) ابات ET‏ التديزفلا , TO‏ (و)|بوعيد 

اھ له (الصرى ُبتبما) لاتحاده وامتتاع أنفاء «الأوهرية (دون المصولق الم ز)فاءه معلول 
| اتيز بشرط الو جودفلا شت حال المدم (وانه) أىالبصرى (مختص)من ينهم (بأنباتالمدم 


( قولهوأما سيب الول الخ ) فلذاكان فى الرنية الثائثة أعنى مايحصل بشرط الوجود دونالرابعة 
'لانها ما تمكون مەللة إمفة زائدة 0 
. ( قولهالجوهرية نفس النحيز ) لان مهتي الجوهرية القيام بالات وهو التحير ينقسه 
( قوله حاسلا فى الحين ) والا لكان, متحركا أو ساكنا مجتمعا أو مفترقا ويلزم التسملة 
( قوله فلذيك أنيت ال) اذ لافرق بين الجوهرية.وسائر صفات الاجناس 
( قوله من ينهم ) قاد اذلك انالباء في قوله بإثرات داخل على القصور 
N O LD 1‏ 


e‏ وان تسق الي نتر قي رون اس فق اللقساسة ولاه لمأتلا رن موجوداً 
ولا معد وما والمدم معدوم 


(قوله وهو الحصول فى الحل لاخ أن هذه الصفة نظيرة السفة الرابعة لجواهر لكن لابنافي 


ٍ واليصرى تلايكون ا ص زاندة عل حدة کاس (وأن‌عیاش تفم ماحال المدم ( ٍ 


دحا من الانواع اللانة الاول لان الماحوظ في الثال ك كوله سفة تإبمة اوجود بلا وأسملة وهذ. كذيك | 


(قوله يائيات العدم صفة) قيل الظاعر انه :يريد بالمفة الخال فالتبام بالموجود عنده ليس يشرط 
عال والظاهر من اس تدلال النافى أن النزاع فى كوته نة زائدة على العدوم فى الخارج سواء قبل 
ته مع بسده جداً أو بأنه سنة عدمية كالممي وأما القول يحالية مالا يتوم بالوجود أسلا ققد عرفت 
أوائل هذا لوقف انه لامساغ له 


5 


02 واش es‏ 1 أن لدو لبي له بكونه مصادوما نة ( والكل ). أى 
جيم التائلين أن الممدوءات اة ومتمسفة بالصقات ( انثقوا عل أنه بعد المم بان 
ا سانا قادرا عالماحيا عتاج الى النانه) أى مان وجوده ( بالدليل) فالبم لما جوزوا 

1 اماف الممدومات الات | زم منانماف الام الات لذ كورةآن کون موجودا 

إلى محتاج فى الم بوجوده الى دليل ( قال الامام الرازى أنه جرالة ) نة وسغسطة ظاهرة 


ج 


سما ات 
جو ر 


( قوله واعق من عداء ا ) واستدل بأ ن المسدومية لو كا: ت سفة زائدة لافتقرت الي الذات وهو 
برها فتكون مكتة فاحتاجت الى فاء_ل وفاعلها لدس وجب والا لدامت المعدومية أو لزم التلل 
| ولا تار وإلا لجددت الممدومة لان أثر الختار حادث فيلزم أن لاتكون الذات معدومة فى الازل فيلزم 
اللو عن الوجود والعدم ش 0 

قوله أى جيع القائلين الح ) وأنا القائلون يمدماتصافها بلسقات مطللقا أو اتسافرابسفاتالاجناس . 
قط قلا ولون هذا القول 

0 قوله عنى انه بعد العم اخ ) يعت أن الم بإتسافه إلسنع هذا الماع و u‏ : لابكق 
| فى التسديق بوجوده مام سين وجوده بالدليل ثل أن سال أه صانم الموجودات وسائم الموجود لايد 
.أن يكون موجودا لان الايجاد فرع الوجود لجواز اتمباف العدوم بتلك المقات فا قيل العالم اسم 


(قوله واغق من عداء الخ( استدارا على ذلك بأن المعدومية لو كانت صفة زائدةلافتةز ت ال اقات 
أوهو غبرها:فتكون تكنة فلها عة وليت هي الوجب والالدامت العدومية أو ازم اتال ولاالختار 
| والالتجددت العدومية لان فمل الختار حادث فينبغى أن لاتكون الذاتمع_دومة في الازل ˆ 3 أصارت 
أمعدومة وهو حال قل ولو فرق البصرى بين هذه السفَةٍ وبين سائر ألسفات بأن هته لامحتاج الى 
سي لكان له ذلك وفيه لظر ظاعر 

(قوله والكل أى جيع القائئين بأن للعدومات ثابتة ومتصفة بإلسفات الخ) فر الكل بہذا لان ابن 
عياش لابدخل فى هذا الانفاق. قطما بل الظاهر أنالقائلين بأنالثات قي المدمذوات الجر اهر والامياش 
| من غير أن 7 نتف ال جواحر حناك إلأعراض لايدخاون فيه أيناً ان قلت العام أسم ليع ملسوى اف 
: تمالى من الوجودات قبمد العم بأن العام سائا ا أي مقيدا الوجو د كف يتمور الك في وجوده 
إا والموجدلابد أن بكرن موجودا بالبداهة قلت كام أرادوا بالعالم جبلة المعدومات التابتة وبالسائع له من 
١‏ ينها رجو أ من أن بكر موجودا قتل أولا واليداهة ما ندل على ا د 
لاحالة عدم المصتوع 

(قولهقال الامام الرازى انه جالة ا اجيب بأ نهم أتماجوزوا اتصان المعدومبالسقات المسومة ادسج أ 

يجوز أن يتقروالموسوف فى المدم يجوز أن N‏ 


س مس 1 
تي يت 1ه 


TOTES ETE‏ > مم سے سج سج اا کے ت کا کے eu‏ کا 


و حودهاالى دلالتسنقملةزو) تال لصنف (لمارم ا TT‏ اال ذات 
ف 37 د المغات م الى أن بين أن اا ذا ميف بام 0 ) 


سا (اذ تاد ا صا 7 5 من ھ_ده ماه 0 00 : 
أ وجوه فى اللارج وماذا ول فيمن ول شربك البارى حب اتصافه هذه الم قات والا 
0 م يكن شر يكاله وانه ممتنع)في اتلارج فظبر أن تقد رالاتماف بالصفات الارجية لاشتغى 
: لني من نايع اقول وت امد 57 ان جع سقلا متفقون على ذلك 


ج 


(عبد الک (e‏ 


ليع ملسوي له من الوجودات قبمد الم بأن العم سانا أي مقيدا الوجود كف يتسوراك لك في ا 
ا واللوجد لابد أن يكون موجودا بالبداهة وهم محش والجواب الذى د كره ذلك القائك اب 
1 من الؤال ۴ لاينى على من بنظر فيه ٠‏ 
( قوله لاستازامه ا-1) لان أتمافه بتلك السمات من قبل الاتصاف بإلصقات اللوجودة لاه رب 
اعا كر من وجوه الملا واف وحدوثه فلو حازذلك فى حال عدمهحاز الانساف بالحركة والكون 
حال عدم الموصوف يما فاندفع ماأجاب به شارح التجريد من انه لاسفسطة فى اتصاق ادوم التقرر 
بالسفات المعدومة التقررة أنما السقسطة اتسافه بالسفات الوجودة فانه لافرقيين القول بالشوت الخارجي 
والذعتى فى عدم رتب الآ نار الطلوية ولا شك فى ميل معدوم متصف إمفات معدومة 


ما تم الجزء الثاني من كتاب المواقف 6م 
ف وليه المزء الثالث وأوله للقصد السايم »> 


مجح ع سور ا 


م الرسد السادس ف الطريق وفيه | مه الوقن الثاني في الامور العامة 


| امه ا 1 ۷١‏ المرصناً لارل في الوجودوالعدمو | 
ا۲ المقصد الارلفى محديده ا | 
۽ المقصدالثاى ۷١‏ المد الاول في تعرشه ٠‏ 
۳ المقصد الثااث ۲ العداكاق : 
1 للمعد ار ابع 1۲۷ الةم دالثااث : 
٠ 1‏ المقصداللا١ء.س‏ وذ امعد ارايم 0 
ا المقصدالسادس 4 الةم داللامس'. 
١‏ ۸ المد السام هذا المقصد السادس 


له المد الثأمن 


و تالنبرست» 


